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  رارـــــإق
  

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان
  

  المعاصرةأثر الضرورة على أحكام المعاملات المالية 
  

أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب إلیه حیثما ورد، وإن هذه 

  .علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى
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 غزة –الجامعــــة الإسلامیــة 
  ات العلیــــــــاــــادة الدراســــعم

  انــونـــــقــة والـــــكلیة الشریع
  قــــــــــارنــقــــه المـــــم الفــقس
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قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن من 
  كلیة الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة بغزة.
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  لحرج عن الأمةا لللعالمین میسرًا وبشیرًا ورافعً  رحمةإلى من أرسله االله 
  rاللهرسول ا 

  
  إلى التي ربت ورعت وضحت ودعت ولكل خیر أعطت

  أمي الحنونة حفظها االله
  

  إلى روح من فقدت منذ نعومة أظافري رحمه االله
  والدي العزیز

  
  إلى الذین نهلت من علمهم الغزیر بلا كلل ولا تقصیر

  أساتذتي الأفاضل
  

  إلي صرح شامخ للعلم عنوان وللعلماء إعداد
  الجامعة الإسلامیة

  
  ى من تحمل معي مصاعب الطریق بلا ضجر ولا مللإل

  زوجي وأبنائي الأعزاء
  

  لكل من مد لي يد العون والمساعدة
  أهدي ثمرة جهدي المتواضع لهم جميعا

   
  

 الإهـــــداء
 الإھداء
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خلــق فســوى، وأنشــأنا مــن نفــس واحــدة فمســتقر ومســتودع، وبــین ســبیل الحــق  الــذيالحمــد الله        
ــم الشــریعة فیســر ووفــق، وامــتن علینــا بإتمــام ام، فهــدى، وأرشــدنا لطلــب العلــم ففهَّــ لرســالة وألجأنــا لعل

وألهـم، وعلمنــي مـا لــم أكـن أعلــم، أشـكره شــكر  علـى مــا أعطـى اا عظیمًــل، وأشـكره ســبحانه شـكرً وسـهَّ 
اء العــاملین العــارفین بحقــه ســبحانه علینــا، وشــكر المسترشــدین بنــور الشــریعة العظمــى، وشــكر العلمــ

  ل عنه ولا انفصال. وُّ تح لا ابتیسیره وفضله، شكرً 

ــــتصــــدَّ  يوكیــــف أنســــى، مــــن للإشــــراف علــــى رســــالتولا أنســــى،           ل، ر، وأبلــــغ النصــــح وتفضَّ
  مؤمن أحمد ذیاب شویدح /الفاضل ، الدكتوروتذلّل، وبلغ جهده في الإرشاد وصحّح  Uوتواضع الله

أشــكره شـــكر المعتـــرفین  -هیـــوطیَّــب ثـــرى أب ورعـــاه حفظــه االله –نائــب عمیـــد كلیــة الشـــریعة والقـــانون 
للإســلام والمســلمین،  اذخــرً  Uبالجمیــل وأُســدِل، وأدعــو لــه بظهــر الغیــب دعــوةً وأُؤَمِــن أن یجعلــه االله 

  وفي صحبة النبیین مرفق.

  لعضوي لجنة المناقشة كل من:والشكر الجزیل 

  .ورعاه حفظه االله مناقشًا داخلیًا ماھر حامد الحولي/ الفاضل الدكتورالأستاذ 

  الجامعة الإسلامیة ــــــ غزة. ب لجنة الإفتاءستاذ أصول الفقه الإسلامي بكلیة الشریعة والقانون رئیس أ

  .ورعاه حفظه االله مناقشًا خارجیًا / فلاح سعد الدلوالدكتور الفاضل

  الدینیة ــــــ غزة. نالمحاضر بكلیة الدعوة الإسلامیة بوزارة الأوقاف والشؤو 

   مناقشة رسالتي. بقبول بتفضلهما عليَّ 

 حفظه االله– ھنیة إسماعیل مازن /الدكتور الأستاذ من علمنا في العلم التبحر، اوأشكر أیضً         
  اللهم أَحسِن إلیه وامنُن، وأدخله دار الفردوس وأَكرِم. فأَشكُر،بالشكر  اكنتَ جدیرً  -ورعاه 

ة والقانون ممثلة بعمیدها علشریوفي هذا المقام لا یسعني إلا أن أشكر كلیتي الفاضلة كلیة ا  
ــق أســعد رضــوان ــدكتور/ رفی ــوأشــكر أیضًــ ،-ورعــاه  حفظــه االله- ال وأرشــد،  اا كــل مــن علمنــي حرفً

اللهـم أكـرم حفظه االله ورعاه،  مقداد إبراھیم زیاد/ الدكتور الفاضلوأخص  الجامعة الإسلامیةة تذاأس
  منزلهم واجعل الجنة لهم مرتع.   

 شكر وتقدیر شكر وتقدير
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ـــالاعتراف بالجمیـــل لـــذلك الحصـــن المنیـــع، والحضـــن كمـــا أتقـــدم ب         الشـــكر الجزیـــل الموفـــور ب
الــــدفيء، والمرتــــع الخصــــب الكثیــــف، الجامعــــة الإســــلامیة، مهــــد العلمــــاء، ومنبــــع العطــــاء، ومربیــــة 

  .حفظه االله ورعاه / كمالین كامل شعثالفاضل الدكتورممثلة برئیسها  الشهداء. جةومخرِّ الأجیال، 

ا ى جهــدكم ولا أُنكِــر، أشــكركم شــكرً إن أطلــت علــیكم، لا أنســ Uأحبتــي فــي االله  واعــذروني یــا       
  ، لما أنتم أهل له وأُكمِل، اللهم اخصصهم بالرضا والعفو وأسكنهم الفردوس وأَحسِن. اوممیَّزً  اخالصً 

لكــم منــي كــل  ،ین، الجنــود المجهــول.... منتظِــر، كیــف أشــكركم جــاء دوركــم كنــتُ لــه اوأخیــرً        
دیر وعرفــان، وأرجــو ربــي رجــاءَ خاضِــع، أن یكتــبكم فــي الشــهداء وأن یثیــبكم الفــردوس والنظــر إلــى تقــ

  وجهه الكریم سبحانه. 

  فجزا االله الجمیع عني خیر الجزاء ووفقني وإیاهم لما یحب ویرضى
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 المقدمة

  ةـــدمــقــمــال
زل الكتاب فأَحكمه، وهدى الحمد الله الذي خلق الخلق فأحسنه، وأبدع الكون وجمّله، وأن
 الحقّ المبین، وأصلي وأسلم الإنسان وعلّمه، وبین له سبیل الحق وفهّمه، وأشهد أن لا إله إلا االله

به صدور قوم عن الحق غافلین، ولأهواء  Yالمبعوث رحمة للعالمین، شرح االله  rمحمد  على
ة عرضها السماوات جنَّ  Yوعدهم االله الجاهلیة متبّعین، فأصبحوا به أعزّة مؤمنین، وملكوا الدنیا و 

م على آله وصحبه والتابعین ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى والأرض أعدت للمتقین، و أسلِّ 
   یوم الدین، أما بعد:

إن باب المعاملات المالیة المعاصرة في الشریعة الإسلامیة باب مهم من أبواب الفقه ف
یة كثیرة متعددة متجددة  فیها الحلال البین وفیها الحرام البین المعاملات الماللما كانت الإسلامي، و 

أصّل العلماء، وبنوا الأحكام، ووضعوا القواعد، وشیّدوا لنا  فقدالمحكم،  اوفیها المتشابهات، وفیه
مكتبة واسعة في مجال الفقه الإسلامي على وجه العموم، وفي باب المعاملات المالیة على وجه 

  الخصوص.

مسائل المعاملات المالیة التي عرض لها الفقهاء في القدیم، كان عماد جوازها  وكثیر من 
الضرورة والحاجة الماسة، فكانت الضرورة محط نظر العلماء عند بناء الأحكام؛ لذلك بینوا معناها، 
وشرحوا مرماها، وأظهروا مقاصدها، واستخرجوا فوائدها، ووضعوا لها الضوابط والشروط، فكانت 

بقواعدها ناصعة البیان، سهلة المأخذ والمقال في بناء الأحكام الشرعیة ومنها المعاملات  الضرورة
  المالیة.

ار المحدثون من العلماء، فذیلوا على قاعدة الضرورة الفوائد العارضة سومن بعد القدماء  
ت وكثر  أصبحت بثمارها كالفواكه الدواني،من خلال المسائل الطارئة، فزادت الحواشي، حتى 

  الرسائل والمصنفات وانتشرت الكتب والمجلدات، فزاد النفع، وعم الخیر.

رأى الباحث أن یجمع بعض مسائل المعاملات المالیة الحدیثة التي قامت على وعلیه 
حكمها الضرورة، وهذه المسائل مترامیة الأطراف حیث عند كل عالم فائدة، وفي كل كتاب شاردة،  

  تفع الناس على أثرها وهي تحت عنوان:فاجتهدت لجمع شملها، حتى ین
  

  " أثر الضرورة على أحكام المعاملات المالیة المعاصرة "
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واالله أسال أن یوفقني في جمیع مكونات هذا البحث ولقد آثرت قبل الخوض في تفاصیل 
الموضوع أن أكشف اللثام عن طبیعة الموضوع وأهمیته وأسباب اختیاري له، وذكر الجهود السابقة 

الب ا فیها الفصول والمباحث والمطن المصاعب التي واجهتني وقد وضعت خطة تفصیلیة مبینً وبیا
  تي:منهجا محددا وذلك وفق الترتیب الآلزمت نفسي أو 

  : طبیعة الموضوع: أولاً 
ا علاقة بالضرورة، الموضوع یتناول دراسة فقهیة مقارنة لبعض أنواع العقود، التي له إنَّ 

  .ویقع فیها كثیر من الناسالعقود المالیة المعاصرة التي عمَّت وانتشرت، ، وخاصة ولها أثر فیها

  ا: أهمیة الموضوع:ثانیً 
  تتجلى أهمیة الموضوع في الأمور التالیة:

أهمیة فقه الضرورة في زمننا الحالي، حیث كثرت فیه المحن والأزمات، التي یمر بها  .1
ا للسعة والیسر التي تمیزت به شریعتنا ا عملیً المسلمون في أنحاء المعمورة، فهي تعد بیانً 

  الغراء.

الجهل بضوابط الضرورة یؤدي إلى فعل المحظور أو إلى ترك الواجب، تحت ستار  إنَّ  .2
 مبدأ التخفیف والتیسیر بحجة الضرورة.

 المعاملات المالیة متجددة بطبیعتها، وبالتالي تتغیر الأحكام من زمن إلى آخر بتجددها أنَّ  .3
 .فقهیة "تتغیر الأحكام بتغیر الأزمان"وفق القاعدة ال

مساهمة بالغة الأثر في بیان الأحكام المترتبة على المعاملات  بیان أثر الضرورة، یعدُّ  .4
المالیة، وفض النزاعات، والخصومات بین الناس، وهذا مقصد سامي من مقاصد شریعتنا 

 السمحة.

  ا: أسباب اختیار الموضوع:ثالثً 
  ا رئیسًا في اختیار الموضوع.ة الموضوع یعتبر سببً ا من أهمیما ذكرته سابقً  .1

المعاملات باب دقیق، وله أثر واسع في یومیات المسلم، خاصة في ضوء المتغیرات  .2
الحدیثة، والتطور المتسارع في إبرام عقود المعاملات، والاتساع الجغرافي في التجارة؛ 

 ت المالیة المعاصرة.لذلك أراد الباحث أن یبین أثر الضرورة على أحكام المعاملا
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 المقدمة

  شقاق بین أبناء نظرا لخطورة الجانب المالي في الإسلام، وما یوقعه من نزاع و  .3
، وذهاب هیبتهم، ة المسلمینإضعاف شوك من ترتب على النزاعما یو المجتمع الواحد، 

   التي تضبط المعاملات تبیین الأحكام في هذا الجانب كان لزامًا على الباحثین
شریعة الإسلامیة ومقاصدها، وحفظ المال مقصد كلي من مقاصد وفق ال المالیة

 الشریعة.

الإسلامیة ومحاولتها لأسلمة الاقتصاد وسعیها لموافقة أحكام  مصارفمع ظهور ال .4
  الشریعة، كان من الضروري تأصیل العقود بمجملها، وخاصة المتعلق منها بالعقود 

وني، وخطاب الضمان، وغیرهما من ا، كالتأمین التعاالتي تؤثر فیها الضرورة غالبً 
 المعاملات المستجدة.

 ا: الجهود السابقة:رابعً 
بعد البحث والتقصي والسؤال لم یقف الباحث _ في حدود علمه _ على كتاب ضم بین 

  كتب الفقهیة من هذا الموضوع بطون ال الرسالة كاملاً، إلا أنه لا تخلودفتیه مفردات موضوع 
حقیقة الضرورة الشرعیة وتطبیقاتها  ریة الضرورة/ وهبة الزحیلي،، نظومن تلك الكتب ،مجزأ

بحوث في عبد الوهاب أبو سلیمان، / المعاصرة فقه الضرورة وتطبیقاتها محمد الجیزاني، المعاصرة/
فقه المعاملات المالیة المعاصرة/ علي قرة داغي، المعاملات المالیة المعاصرة/ محمد عثمان 

  بطاقات الائتمان وأثر الضرورة والحاجة  ة المعاصرة/ وهبة الزحیلي،شبیر، المعاملات المالی
عبد االله علوان، بعض الدوریات  وعموم البلوى فیها/ محمد الزحیلي، حكم الإسلام في التأمین/

 بحوث مقدمة لمجلة مجمع الفقه الإسلامي،كمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، و 
اضع واالله أسال أن یكون لأجمع هذه المفردات في رسالة علمیة بجهد متو وسأبذل وسعي مجتهدًا 

  .الي معینً 

  

  سًا: خطة البحث:خام
  یتكون البحث من مقدمة وفصل تمهیدي وفصلین وخاتمة على النحو التالي: 
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 المقدمة

  خطة البحث:
  الفصل التمهیدي

  ماهیة الضرورة في المعاملات المالیة المعاصرة، وأنواعها
  وفیه مبحثان:

  المبحث الأول: مفهوم الضرورة وأنواعها، وضوابطها.
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  الفصل التمهيدي
  ماهية الضرورة في المعاملات المالية 

  وأنواعها ،المعاصرة
  

  وفیه مبحثان:          
  

  .وضوابطها ،مفهوم الضرورة وأنواعها: المبحث الأول             
 

  .وأنواعها ،حقیقة المعاملات المالیة المعاصرة: المبحث الثاني             
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 المبحث الأول
 مفهوم الضرورة وأنواعها وضوابطها 

 
 مطالب: أربعةوفیه 

 
  .مفهوم الضرورة :المطلب الأول

 .أنواع الضرورة: المطلب الثاني 
 .ضوابط الضرورة: المطلب الثالث 

المطلب الرابع: المقصود بالضرورة في باب 
 .المعاملات المالیة المعاصرة
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  ولالمطلب الأ
  مفهوم الضرورة 

  .والاصطلاح الضرورة في اللغة تعریف الفرع الأول:
   أولاً: الضرورة في اللغة:

اجتمـــاع الشــــيء،  :خـــلاف النفـــع، والثــــاني :الضــــاد والـــراء ثلاثـــة أصــــول الأول :رَّ ضَـــمـــن  
  . )1(القوّة :والثالث

ـــت بـــه أي ح قـــد اضـــطر فـــلان إلـــى كـــذا وكـــذا: ولالضـــرورة اســـم لمصـــدر الاضـــطرار تقـــو     لّ
  .وتجمع على الضرورات)2(الضرورة وألجأته إلى أكل ما حرّم االله

Ç ﴿ قال تعالى: yϑ sù§� äÜ ôÊ $#u� ö� xî8ø$ t/Ÿω uρ7Š$ tãIξ sùzΝ øO Î)Ïµ ø‹ n= tã 4 ﴾)3(.   

  . )5(رجل ذو ضارورة و ضرورة أي ذو حاجة، یقال: )4(والضرورة: الحاجة

اء والضــرَّ  ،والجمــع المضــار ،ضــرر، أي ضــیقمكــان  :الضــیق، یقــال :والضــرر ،الضــرر :والمضــرة
  . )6(اء، ولهذا أطلقت على المشقَّةنقیض السرّ 

  .)7(الكمالي خلاف وهو دّ بُ  منه لیس ما كل و ،الحاجة إلیه تمس ما كل :الضروريو 

  

                                                 
  ).3/360ابن فارس: مقاییس اللغة( 1)(
  .)12/388وس()؛ الزبیدي: تاج العر 4/482(ابن منظور: لسان العرب 2)(
  ).173(جزء من الآیة البقرة: سورة 3)(
  ). 12/388الزبیدي: تاج العروس(4) (
فى وآخرون: المعجم ابراهیم مصط ،)403الرازي: مختار الصحاح(، )2/283الجوهري: الصحاح في اللغة(5) (

  .)1/538الوسیط(
  ).5/360الفیومي: المصباح المنیر(6) (
قال الراغب في المفردات: والضروري یقال على ثلاثة  ،)1/538جم الوسیط(ابراهیم مصطفى وآخرون: المع 7)(

  أضْرُب:
  إما یكون على طریق القهر والقسر، لا على الاختیار كالشجر إذا حركته الریح الشدیدة. أحدها:
  ما لا یحصل وجوده إلا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن. الثاني:

یمكن أن یكون على خلافه، نحو أن یقال: الجسم الواحد لا یصح حصوله في مكانین یقال فیما لا  والثالث:
  ).2/7الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن( انظر: .في حالة واحدة بالضرورة
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للضرورة مشتقات عدیدة ومدلولات كثیرة، لذلك یقتصر الباحـث علـى  وعلیه تبین للباحث أنَّ 
  غویة وهي:أبرز معانیها الل

 خلاف النفع. الضرورة من مادة ضرَّ  أنَّ  .1

 الضرورة تأتي بمعنى المشقة. أنَّ  .2

 .الحاجة تأتي بمعنىالضرورة  أنَّ  .3
  

  :الضرورة في الاصطلاح :اثانیً 
  :المتقدمین الفقهاء تعریف الضرورة عندالقسم الأول: 

  :: الحنفیةأولاً 
 ،لم یتناول الممنوع هلك إذا قاربه ا إنبلوغ الانسان حدً  "بمعنى :الضرورةعرف الحنفیة 
وا أنه لا یقتصر على النفس فقط بل حتى لو تعلق الضرر بعضو من رُ ویَ  ".وهذا یبیح تناول الحرام

   .)1( فإنه یدخل في الضرورة الأعضاء

  :المالكیةثانیًا: 
 ،اعلى النفس من الهلاك علمًـا أو ظنًـ أو الجوع هي خوف الموت" :الضرورةعرف المالكیة 

  . )2("ولا یشترط أن یصبر حتى یشرف على الموت

  ثالثاً: الشافعیة:
كالمضطر ". قارب ن لم یتناول الممنوع هلك أوإا بلوغه حدً "ها: ف الشافعیة الضرورة بأنّ عرّ 

 .)3(نـه عضـو وهـذا یبـیح تنـاول المحـرما لمات أو تلـف معریانً  ا أوكل واللبس بحیث لو بقى جائعً للأ

ـــمـــن خـــاف  مـــن عـــوقـــالوا:  ـــى نفســـه موتً ـــا أو مرضًـــدم الأكـــل عل ـــه ا مخوفً ـــه أو طـــول مدت   ا أو زیادت
ــأو انقطاعــه عــن رفقتــه أو خــوف ضــعف عــن مشــي أو ركــوب ولــم یجــد حــلالاً  ا  یأكلــه ووجــد محرمً

  .)4(لزمه

                                                 
 الحمــــوي: غمــــز عیــــون البصــــائر)، 180التعریفــــات: الجرجــــاني( )،1/160انظــــر: الجصــــاص: أحكــــام القــــرآن((1) 

  .)1/34درر الحكام شرح مجلة الأحكام( :، الملا خسرو)1/277(
  ).4/109القرافي: الذخیرة( ،)6/331الدسوقي: حاشیة الدسوقي( ،)2/27ابن جزى: القوانین الفقهیة( 2)(

  ).2/319)، الزركشي: المنثور في القواعد(1/85السیوطي: الأشباه والنظائر((3) 
  ).4/306الشربیني: مغني المحتاج((4) 
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  :رابعًا: الحنابلة
كأن یخشى على . "ي یخاف التلف بها إن ترك الأكلهي الت"ها الضرورة: بأنّ  عرف الحنابلة

أو  ،وانقطـع عـن الرفقـة فهلـك ،أو یخاف إن ترك الأكل عجز عن المشـي ،واء كان من جوعنفسه س
  . )1(ولا یتقید ذلك بزمن محصور ،یعجز عن الركوب فیهلك

عریـف الضـرورة عنـد الأئمـة ه لا یوجد أكثر من فلسـفة واحـدة لتعند النظر یجد المتفحص أنّ 
بعضـهم قـد جـاء فـي تعریـف  أنّ  القـارئ شـعری ولا فلم تختلف وجهتهم في تعریـف الضـرورة، ،العلماء

 طــابعوهــي لا تخــرج عــن ال ،عــض التقیــداتســوى ب ،جدیــد یمیــزه عــن غیــره مــن التعریفــاتالضــرورة ب
العــام الــذي یبــدو قــد اتفــق علیــه الفقهــاء فــي تعریــف الضــرورة؛ لــذلك نجــد الضــرورة فــي نظــرهم تــدور 

  فیكون ذلك مدعاة لتناول المحرم. ،هو الخوف من هلاك النفس من المخمصة ،حول معنى واحد
الإمــام  ولقــعرضــهم لأمثلــة الضــرورة لیســت متفاوتــة بــل هــي واحــدة، ویجمعهــا  ویلاحــظ أنّ 

، الرجل یكون بالموضع لا طعام فیه معه، ولا شـيء یسـد فـورة جوعـه مـن لـبن ومـا أشـبههُ "الشافعي: 
 ،أو یضـعفه ویضـره أو یعتـل ،مـوتوإن لـم یخـف ال ،الجوع مـا یخـاف منـه المـوت أو المـرض هُ غُ لِ بْ ویُ 

أو مــا فــي هــذا  ،عــن ركــوب دابتــه فُ ا فیضــعُ أو راكبًــ ،عــن بلــوغ حیــث یریــد فُ ا فیضــعُ أو یكــون ماشــیً 
  .)2("نیِّ المعنى من الضرر البَ 

 تعریف الضرورة عند الفقهاء المعاصرین.القسم الثاني: 
إن لم یتناول المحظور"، بمعنى أن هرة: "هي الخشیة على الحیاة أبو زُ محمد تعریف العلامة  :أولاً 

  .)3(یكون الشخص في حالة تهدد مصلحته الضروریة، ولا تدفع إلا بتناول محظور
، كما في الإكراه "تعریف العلامة مصطفى الزرقا: "الضرورة ما یترتب على عصیانها خطر ثانیًا:

   .)4(اخشیة الهلاك جوعً و  الملجئ،

ـــا هـــي أن تطـــرأ علـــى الإنســـان حالـــة مـــن الخطـــر أو المشـــقة : "تعریـــف الـــدكتور وهبـــة الزحیلـــي :ثالثً
بحیـــــث یخـــــاف حـــــدوث ضـــــرر أو أذى بـــــالنفس أو بـــــالعرض أو بالعقـــــل أو بالمـــــال  ،الشـــــدیدة

 االواجــب، أو تــأخیره عــن وقتــه دفعًــ وتوابعهــا، ویتعــین أو یبــاح عندئــذ ارتكــاب الحــرام أو تــرك
  .)5("ه ضمن قیود الشرعللضرر عنه في غالب ظنّ 

                                                 
  .)11/74ابن قدامة: المغني(، )10/278الإنصاف( :المرداوي انظر:1) (
  ).2/252الشافعي: الأم( 2)(

  ).43،362أبو زُهرة: أصول الفقه((3) 
  ).1/991الزرقا: المدخل الفقهي العام((4) 

  ).67وهبة الزحیلي: نظریة الضرورة( 5)(
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ه قــد لاحــظ اعتبــارات الأئمــة الســابقین، فاجتهــد فــي ظــر فــي تعریــف الزحیلــي نجــد أنّــعنــد الن
تعریفه للضرورة أن یجمع ما تفرق ویستدرك ما فات وأن یبین ما مـن شـأنه البیـان والتوضـیح، فجـاء 

تعریفــه فیــه إطالــة تخرجــه عــن التعریــف الاصــطلاحي إلــى  تعریفــه شــاملاً للتعریفــات الســابقة، إلا أنّ 
  الشرح والإطناب.مفهوم 

ـــا یجمـــع بـــین  ویـــرى الباحـــث بعـــد النظـــر فـــي التعریفـــات الســـابقة، أن یعـــرّف الضـــرورة تعریفً
طنـاب الممـل والاختصـار التي أشار إلیهـا العلمـاء القـدامى والمعاصـرون، ویخـرج عـن الإ الاعتبارات

   و فعل الواجب،أ هي الحالة التي تُلجئ الإنسان لارتكاب المحظور شرعًاالضرورة المخل فیقول: "

  دفعًا لمشقة بالغة تلحق بالكلیات أو غیرها".  

وهــي كــل مــا یســتلزم حفــظ  ه أخــذ فــي الاعتبــار الكلیــات بأنواعهــانلحــظ فــي هــذا التعریــف أنّــ
ي قیــام مصــالح الأمــور التــي لا بــد منهــا فــوهــي . المــال والعِــرضو الــدین، والعقــل، والنســب، الــنفس، و 

  .مصالح الدنیا على استقامة لم تجر، بحیث إذا فقدت الدین والدنیا

  :الفرع الثاني: تعریف الضرورة عند الأصولیین
في الباب الثالث عند  حرمین في البرهان،ونبَّه علیه إمام ال ونالأصولی عند للضرورة معنى

تصحیح  ،ویلتحق به" قال: ع من الضروريعتبر البیاعندما  كلامه عن تقاسیم العلل والأصول،
ا آل إلى الضرورة لجرّ ذلك ضرورة ظاهرة فمستند البیع إذً  ،اس لو لم یتبادلوا ما بأیدیهمالبیع فإن الن

الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى  قد تمهد في الشریعة أنَّ  ثمَّ  ،الراجعة إلى النوع والجملة
  .)1("ا في آحاد النوعطلب تحقیقه

حیث  ،ترجع إلیها مقاصد الشریعةالتي  ،وقد أوضح الشاطبي بأنها إحدى الكلیات الثلاث
بحیث إذا فقدت لم  ،فأما الضروریة فمعناها أنها لا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا" یقول:

وفي الأخرى فوت النجاة  ،تجر مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حیاة
عاة الضرورة من جانب الوجود ومراعاتها "وتكلم الشاطبي عن مرا والرجوع بالخسران المبین ،والنعیم

  .)2(ادات والمعاملاتمن جانب العدم ومثَّل لذلك بأصول العب

وهذا هو الكلي المعبّر عنه بالضروري لأنه من ضرورات سیاسة العالم وبقائه وانتظام "
  .)3(يحسب عبارة الطوف "أحواله

                                                 
  .)2/79انظر: الجویني: البرهان( 1)(
  .)18-2/17انظر: الشاطبي: الموافقات( 2)(
  .)3/209انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة( 3)(
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طعیة كلیة كانت معتبرة فإن ومثله قول الشوكاني:" أنها إن كانت تلك المصلحة ضروریة ق 
قد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر، والمراد بالضروریة أن تكون من الضروریات الخمس وبالكلیة أن تعم فُ 

  .)1(جمیع المسلمین، لا لو كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة دون حالة "

التفات  أو لأن اعتبارها ،الناس كما تقدمإما لأنها ضرورة لانتظام حیاة  وسُمیت بالضرورة
  .)2(رجة عن الحصربالضرورة كونها مقصودة للشرع لا بدلیل واحد بل بأدلة خا مَ لِ عُ  إلى مصلحةٍ 

ویري الباحث بعد العرض السابق من أقوال الأصولیون، أن الضرورة هي أمر كلي، وهو 
، ویترتب ر الدین والدنیاالمعبر عنه بالضروري، وهي المصلحة التي لا بدَّ من تحقیقها لتستقیم أمو 

  .على مخالفتها خطر أو احتمال الوقوع في الهلكة

                                                 
  .)2/185انظر: الشوكاني: ارشاد الفحول( 1)(
  .انظر: المرجع السابق 2)(
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  لمطلب الثانيا
  أنواع الضرورة

  :)1(تنقسم الضرورة الشرعیة إلى عدة أقسام لاعتبارات متعددة

  : تنقسم الضرورة من حیث سبب وقوعها إلى قسمین:أولاً 
لــك: وقــوع مجاعــة كمــا حصــل فــي عهــد ضــرورة ســببها أمــر ســماوي ـــــــ ضــرورة عامــة ـــــــ مثــال ذ .1

لا تقطـع الیـد " :قالإذ أوقف حد السرقة بسبب المجاعة،  t أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب
 ")3(ةنَ ولا عام سِ )2(في عذق

حملتـه الحاجـة علـى ذلـك والنـاس  نـهلأ یده؛ في مجاعة لا تقطع شخص إن سرقوجه الدلالة: 
   .)4(في مجاعة وشدة

 ى:ـــــــاه الملجـئ مثـال ذلـك: قولـه تعالسماوي ــــ ضرورة خاصة ــــ كالإكر  ضرورة سببها أمر غیر .2
﴿ tΒ t� xÿ Ÿ2  «! $$ Î/ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÿ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) �ω Î) ô tΒ oν Ì� ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ ﴾)5(. 

ذلك هـو هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر فـي حـال الإكـراه والإكـراه المبـیح لـ وجه الدلالة:
أن یخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم یفعل مـا أمـره بـه فـأبیح لـه فـي هـذه الحـال 

من أكره على الكفر حتى خشي علـى نفسـه  أجمع أهل العلم على أنّ ، و )6(أن یظهر كلمة الكفر
  .)7(ه لا یأثم علیهأنّ  ،القتل

  قسام:ثانیا: تنقسم الضرورة من حیث محافظتها للضروریات إلى خمسة أ

فلــو كففنــا عــنهم  ،الكفــار بجماعــة مــن المســلمین )8(ومثالــه تتــرس ،ضــرورة تتعلــق بحفــظ الــدین .1
 فیشترط   :قال .ولو رمیناهم لقتلنا الترس معهم ،لصدمونا واستولوا علینا وقتلوا المسلمین كافة

  
                                                 

  .وما بعدها) 33انظر: الجیزاني: حقیقة الضرورة الشرعیة(ص 1)(
ــلَ مــا 2)( ، انظــر: الزبیــدي: تــاج علیــه العِــذْقُ: العُنْقــود مــن العِنَــب. والشــمْراخُ مــن النخْلــة. وقیــل: هــو العُنقــود إذا أكِ

  .)26/128العروس(
   ).4/569، الزبیدي: تاج العروس(جدبواأوقحط ، و  ، فهم مسنتون : أصابتهم سنةسنت: أسنتوا 3)(
  ).3/17ابن القیم: إعلام الموقعین( انظر: 4)(
  .)106: جزء من الآیة(النحل سورة 5)(
  .)5/13لجصاص: أحكام القرآن(ا 6)(
  ).10/160ر القرطبي(القرطبي: تفسی 7)(
  .)6/32بن منظور: لسان العرب(اتترس : التترس التستر بالترس، وتترس بالترس تَوَقَّى،  8)(
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 . )1(في هذه المصلحة أن تكون كلیة قطعیة ضروریة

مثـل كونـه  ،أكـل المیتـة عند الضـرورة التـي تحـلّ كل المیتة ومثاله أ ،ضرورة تتعلق بحفظ النفس .2
 .)2(في صحراء لا یجد فیها كراء ولا شراء ویخاف هلاك نفسه

        ومثالــــه شــــرب ،)3(افالأصــــولیون یجعلــــون حفــــظ العقــــل مقصــــدً  ،ضــــرورة تتعلــــق بحفــــظ العقــــل  .3
  الخمر لإساغة غصة.

بــع اختلــف الأصــولیون فــي تســمیته، وهــذا المقصــد الضــروري الرا ،ضــرورة تتعلــق بحفــظ النســل .4
فسماه الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكـام والشـاطبي فـي الموافقـات وابـن الحاجـب فـي 

 .)4(المنتهى ومختصره والشوكاني في إرشاد الفحول: حفظ النسل

حفظ المال من الكلیات الخمـس المجمـع علیهـا فـي  ومن المقرر أنّ  ،ضرورة تتعلق بحفظ المال .5
وهــو مقصــود مـــن  ،ا للقطــع لحكمــة حفـــظ المــالنصــب االله تعــالى الســـرقة ســببً و  ،الأدیــانســائر 

 .)5(الواجب لا یترك إلا لواجبو  ،مقاصد الشرع

  ا: تنقسم الضرورة من حیث الدلیل الدال علیها إلى قسمین:ثالثً 

$ ﴿كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  ،كأكـــــل المیتـــــة للمضـــــطر ،ضـــــرورة ثابتـــــة بـــــالنص .1 yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym 
ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é&  Ïµ Î/ Î� ö� tó Ï9 «! $# ( Ç yϑ sù §� äÜ ôÊ $# u� ö� xî 8ø$ t/ 

Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ àÿ xî íΟŠ Ïm §‘ ﴾)6(. 

Y:﴿ ôÇقال و  yϑ sù §� äÜ ôÊ$# ’ Îû >π |Á uΚ øƒ xΧ u� ö� xî 7# ÏΡ$ yf tG ãΒ 5Ο øO \b}   ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ﴾)7(. 

                                                 
    ).1/150القرافي: الذخیرة( 1)(
ابــــن قدامــــة:  )،1/250المهــــذب( الشــــیرازي: )،5/45)، علــــیش: مــــنح الجلیــــل(24/278المبســــوط( السرخســــي: 2)(

  ).11/74المغني(
  ).1/45(افقاتالشاطبي: المو  3)(
ـــي: المستصـــفى( 4)( )، الشـــوكاني: إرشـــاد 3/274)، الآمـــدي: الإحكـــام(1/407)، الشـــاطبي: الموافقـــات(174الغزال

  ).4/160ابن النجار: شرح الكوكب المنیر()، 2/129الفحول(
ــــــون البصــــــائر(غمــــــ الحمــــــوي: 5)( ــــــي:1/318ز عی ــــــروق مــــــع هوامشــــــه( )، القراف یوطي: الأشــــــباه )،الســــــ3/219الف

    .)148(والنظائر
  ).173(الآیة: البقرة سورة 6)(
  ).3(: جزء من الآیةالمائدة سورة 7)(
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وهــي مــا إذا تتــرس  ،رستــمســألة التومثالــه ، )1(ضــرورة ثابتــة بالاجتهــاد كالمصــالح المرســلة .2
 ولـــو تركنـــا ،ا مـــن دون جریمـــة منـــهوإذا رمینـــا قتلنـــا مســـلمً  ،الكفـــار بجماعـــة مـــن المســـلمین

 ،تترســـوا بهـــم ثـــم یقتلـــون الأســـارى الـــذین ،الرمـــي لســـلطنا الكفـــار علـــى المســـلمین فیقتلـــونهم
  . )2(فحفظ المسلمین بقتل من تترسوا به من المسلمین أقرب إلى مقصود الشرع

  ا: تنقسم الضرورة من حیث الوقت إلى قسمین:رابعً 
ـــالمحرم فـــي المـــرض المـــزمن،  ،ضـــرورة دائمـــة مســـتمرة .1 ـــداوي ب ـــداوي بـــالمحرم كالت یجـــوز الت

یجــد غیــره مــن المبــاح مــا یقــوم  فیــه شــفاء ، ولــم كــالخمر والبــول إذا أخبــره طبیــب مســلم أنّ 
والضــرورة فــي رأي الفقهــاء تبــیح التــداوي بــالمحرم إذا لــم ، )3(مقامــه والحرمــة ترتفــع للضــرورة

 . )4(یوجد غیره من المباحات یقوم مقامه

تلــــد ولادة عادیــــة  التــــي لاالمرأة كــــ ،لضــــرورة محققــــة كمنــــع الحمــــل ،ضــــرورة غیــــر مســــتمرة .2
أو كــان تــأخیره لفتــرة مــا لمصــلحة  ،یــة لإخــراج الولــدوتضــطر معهــا إلــى إجــراء عملیــة جراح

  .)5(یراها الزوجان فإنه لا مانع حینئذ من منع الحمل أو تأخیره

  :)6(إلى قسمین بالحقوق علقهاتا: تنقسم الضرورة من حیث خامسً 
ضرورة متعلقة بحق االله كالاضـطرار لتنـاول المیتـة ونحوهـا مـن المحرمـات، أو الإكـراه علـى  .1

 ة الكفر.النطق بكلم
 كالاضطرار إلى تناول طعام الغیر، أو الإكراه على إتلاف مال الغیر. ،ضرورة متعلقة بحق العبد .2

  :الأخیرین الفرق بین القسمینو 

Ç﴿لقولــه تعــالى: ،لا یــأثم فاعلــه :الأول أنّ  yϑ sù §� äÜ ôÊ $# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) 
©! $# Ö‘θ àÿ xî íΟŠ Ïm   وكذلك النطق بكلمة الكفر بشرط الاطمئنان القلبي. )7(﴾  ‘§

                                                 
هذا الفعل یجلب منفعة راجحة ولیس في الشرع ما ینفیه(ابن تیمیة:  هو أن یرى المجتهد أنَّ المصالح المرسلة:  1)(

  ).243ــ11/242مجموع الفتاوى(
  ).2/185صول(الشوكاني: إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأ 2)(
  ).6/33الزیلعي: تبیین الحقائق( 3)(
  ).53/338الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد: مجلة البحوث الإسلامیة(انظر:  4)(
    ).128/ 5(المرجع السابق 5)(
    ).39حقیقة الضرورة الشرعیة وتطبیقات المعاصرة( الجیزاني: 6)(
  ).173(: جزء من الآیةالبقرة سورة 7)(



www.manaraa.com

  
 

 )11 ( 
  

 الفصل التمھیدي

ـــانيوأمـــا   حیـــث إنّ  ،حـــق الغیـــر مـــن أكـــل أو إتـــلاف )1(یجـــب علـــى المضـــطر ضـــمان :الث
  . )2("الاضطرار لا یبطل حق الغیر"ها لا تسقط الضمان للقاعدة: كنّ ول ،الضرورة تبیح المحظور

  مین:ا: تنقسم الضرورة من حیث الحكم الشرعي إلى قسسادسً 
فصـبر حتـى قُتـِل  أن یُكـره علـى قتـل مسـلم، أو أن یأكـل میتـة، كـة یجب العمل بمقتضـاهاضرور  .1

 . )4(وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب )3(فهو آثم

 ، كــإجراء كلمــة الكفــر علــى اللســان عنــد الضــرورة مــع الاطمئنــان فــي القلــب ،ضــرورة یُبــاح فعلهــا .2
�ω ﴿)5(صـبر حتـى قتـل فهـو شـهید ولـو ،فیجوز للمكره التلفظ بكلمة الكفـر Î) ô tΒ oν Ì� ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ 

B È⌡ yϑ ôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ ﴾)6( . 

   

                                                 
  .)7/30الضمان هو شغل ذمة أخرى بالحق، الحطاب: مواهب الجلیل( 1)(
  .)213الزرقا: شرح القواعد الفقهیة( 2)(
 )،الأنصــاري:731)، أبــو الحســن المــالكي: كفایــة الطــاب(5/40نظــر: الشــیخ نظــام وآخــرون: الفتــاوى الهندیــة(ا 3)(

  ).7/433(لروض المربعیة ا)،ابن قاسم: حاش1/571أسنى المطالب(
  ).148السیوطي: الاشباه والنظائر( 4)(
ابـــن أمیـــر  ، )3/314یـــر بادشـــاه: تیســـیر التحریـــر(أم )،3/367نظـــر: أبـــو القاســـم الطبرانـــي: مســـند الشـــامیین(ا 5)(

  ).3/381الحاج: التقریر والتحریر(
  ).106(: جزء من الآیةالنحل سورة 6)(
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  المطلب الثالث
  ضوابط الضرورة

صـالح لكـل زمـان ومكـان،  أنّـهو سالات، ومن ممیزاته الشـمولیة، الدین الإسلامي خاتم الر  إنّ 
 من دخل تحت لـواء الشـریعة المباركـة كلَّ  نَّ ما یؤهله لذلك، حیث إوالفقه الإسلامي فیه من المرونة 

ودون فـرق بـین القـادر والعـاجز، ولا بـین  ،دون مشـقة تعتبـر ع أن یمتثل لكل أوامرهـا ونواهیهـایستطی
بحیـــث یخـــاف  ،علـــى الإنســـان حالـــة مـــن الخطـــر أو المشـــقة الشـــدیدة طـــرأالمضـــطر والمختـــار، فـــإذا 

لحرام أو ترك الواجب أو تأخیره عـن وقتـه تعین عندئذ ارتكاب ا ،حدوث خطر على أحد الضروریات
  .)1(ه ضمن قیود الشرعا للضرر عنه في غالب ظنّ دفعً 

ومــــــن هنــــــا فقــــــد جــــــاءت شــــــریعة الإســــــلام بتقــــــدیر حــــــالات الاضــــــطرار، ومراعــــــاة أحــــــوال 
هـا رحمـة وكلهـا مصـالح وكلهـا حكمـة، وكلَّ  ها عـدلٌ كلَّ  الشریعةَ  عجب في ذلك فإنَّ  ولا .)2(المضطرین
 . )3(اما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معً وضع الشرائع إنّ  بي: أنّ یقول الشاط

م االله متى فیحلون ما حرّ  ،وهذا لا یعني أن تكون الضرورة مطیة یمتطیها أهل الهوى والزیغ
  بل الضرورة لها ضوابط شرعیة تضبطها سنبینها فیما یلي: ،شاءوا

  

  ح:الفرع الأول: تعریف الضابط في اللغة والاصطلا
  أولاً: الضابط في اللغة:

بالفَتْحِ : حَفِظَهُ بالحَزْمِ، فهو ضَابِطٌ، أَي حازِمٌ . وقالَ  ،وضَبَاطَةً  اهُ یَضْبُطه ضَبْطً ضَبَطَ مِنْ   
  .)4(: لُزُومُه لا یُفارِقُهاللَّیْثُ: ضَبْطُ الشَّيْءِ 

  ثانیًا: الضابط في الاصطلاح:
عناه الذي أرید به، ثم حفظه ببذل مجهوده، إسماع الكلام كما یحق سماعه، ثم فهم م  

  .)5(والثبات علیه بمذاكرته إلى حین أدائه إلى غیره
  

                                                 
  ).68الزحیلي: نظریة الضرورة الشرعیة( 1)(
  ).5محمد الجیزاني: الضرورة الشرعیة وتطبیقاتها المعاصرة( 2)(
  ).2/9الشاطبي: الموافقات( 3)(
  .)19/439زبیدي: تاج العروس(ال 4)(
  .)137جرجاني: التعریفات(ال 5)(
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   المقصود بضوابط الضرورة الشرعیة:ثالثاً: 
یســوغ لأجلهــا  ،ا فــي حالــة مــا، حتــي یســوغ تســمیة هــذه الحالــة ضــرورة شــرعیةالشــروط المعتبــرة شــرعً 

  .)1(االترخص بارتكاب ما هو محظور شرعً 
  

 :)2(ضوابط الضرورةفرع الثاني: ال

   الضابط الأول: أن تكون الضرورة حقیقة قائمة لا منتظرة:

المكلف وقوعهـا، وذلـك إمـا بـالیقین  أو غلب على ظنّ  ،أي أن تكون الضرورة محققة الوقوع
ولا یكفي في ذلك التوهم، بل التیقن من إلحـاق خطـر بإحـدى الضـرورات الخمـس إن  ،أو غلبة الظنّ 

  كب المحظور.لم یرت

أســباب الــرخص أكثــر مــا تكــون مقــدرة  أنّ ذكــر الإمــام الشــاطبي عنــد كلامــه عــن الــرخص: 
 ،ى ذلــك إلــى عــدم صــحة التعبــدفــأدّ  ،نفســها يفربمــا عــدها شــدیدة وهــى خفیفــة فــ ،قــةومتوهمــة لا محق

فقــد یتــوهم الإنســان  ،ا مــا یشــاهد الإنســان ذلــكوكثیــرً  ،ا وغیــر مبنــي علــى أصــلوصــار عملــه ضــائعً 
إذا  ،وف لصـوص أو سـباعالمتـیمم لخـ ألا تـرى أنّ  ،لأمور صـعبة ولیسـت كـذلك إلا بمحـض التـوهما

أمثالـه مصـادمة الـوهم  يهـذا یعتـري فـ لأنّ  ؛اه مقصـرً ه عـدّ لأنّـ ؛الوقت أعاد عنـد مالـك يوجد الماء ف
عـادة بخلاف ما لو رأى اللصوص أو السـباع وقـد منعتـه مـن المـاء فـلا إ ،المجرد الذى لا دلیل علیه

 ولأبطــل علیــه أعمــالاً  ،بعیــدة مهــاوٍ  يلــو تتبــع الإنســان الــوهم لرمــى بــه فــو  ،اهنــا ولا یعــد هــذا مقصــرً 
  .)3(العادات والعبادات وسائر التصرفات فيوهذا مطرد  ،كثیرة

اســم لمــا تغیــر عــن ": والرخصــة ،وتحــدث العلمــاء القــدامى عــن الضــرورة فــي بــاب الرخصــة
ــرَه إیقاعَــهُ فــي  ،)4("ویســرالحكــم الأصــلي بعــارض إلــى تخفیــف  واشــترطوا لتحقــق الإكــراه خــوف المُكْ

  ده بمتلف بعد إذ لو توعّ ص على هذا ابن عابدین في حاشیته "ون ،لجَأً الحال بغلبة الظن لیصیر مُ 

  
                                                 

  ).66الضرورة الشرعیة وتطبیقاتها المعاصرة(: محمد الجیزاني 1)(
)، 71ـــــ68یلي: نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعي(في ضوابط الضرورة انظر الزح للاستزادة 2)(

یقاته المعاصرة )، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب: فقه الضرورة وتطب63/273مجلة البحوث الاسلامیة (
ف دل مبارك المطیرات: أحكام الجوائح في الفقه الاسلامي وصلتها بنظریتي الضرورة والظرو )، عا66ــــــ65(

  ).100ــ66)، محمد الجیزاني: حقیقة الضرورة الشرعیة وتطبیقاتها المعاصرة (51ــــ46الطارئة (
  ). 1/332الشاطبي: الموافقات(3) (
  ).2/141(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: نجیمابن  4)(
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  . ومن القواعد المقررة لهذا المعنى:)1("ه إیقاعه به صار ملجأمدة وغلب على ظنّ 

 .)2(لا عبرة بالظن البین خطؤه .1

 .)3(رخص لا تناط بالشكال .2
  

  الضابط الثاني: ألاَّ تكون ھناك وسیلة مباحة لدفع الضرورة: 

 فــلا، كــأن یكــون فــي مكــان وبلغــت منــه المخمصــة ن علــى المكلــف ارتكــاب المحظــور وإلاَّ وتعــیَّ 
كل لدفع المخمصة، أو اضطر إلى قرض فلا یتجه للقـرض علیه الأ بَ وجَ  ، المیتةمبلغًا ولم یجد إلاَّ 

Y:﴿ (#θقوله  :على ذلك بوي مع وجود القرض الحسن، ودلَّ الر  à) ¨?$$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä ÷èsÜ tF ó™ ، وقال )4(﴾)  #$

Y ﴿Ÿω  ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ﴾)5 (  

#Y :﴿ ω ßوقال  Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) !$ tΒ $ yγ8 s?# u 4 ﴾)6(.  

، وهذا لا االملجئة لتناول الممنوع شرعً الحالة ها تعریف الضرورة بأنّ  والآیات فیها دلالة على
  ومن القواعد المقررة لهذا المعنى: یكون إلا بانعدام الوسائل المباحة.

 .)7("المیسور لا یسقط بالمعسور"  .1

وهـذا دلـت علیـه  ،وقوع المشقة لا یُسْقِط الإتیان بالأمور المقدور علیها القاعدة تدل على أنّ 
بـن لعمـران   rوقولـه )8("أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتما إذ" rبـي الآیـات السـابقة وحـدیث الن

  .)9("ا فإن لم تستطع فعلى جنبا فإن لم تستطع فقاعدً قائمً  صلِّ "  tحصین 
                                                 

  ).6/129( رد المحتار على الدر المختارابن عابدین:  1)(
)، الزركشـــــــي: المنثـــــــور فـــــــي 1/157)، الســـــــیوطي: الأشـــــــباه والنظـــــــائر(161(ابـــــــن نجـــــــیم: الأشـــــــباه والنظـــــــائر 2)(

  ).2/353القواعد(
  ).1/141)، السیوطي: الأشباه والنظائر(1/479: الأشباه والنظائر(يالسبك 3)(
  ).16(: جزء من الآیةالتغابن سورة 4)(
  ).286(: جزء من الآیةالبقرة سورة 5)(
  ).7(: جزء من الآیةالطلاق سورة 6)(
كشــــي: المنثــــور فــــي القواعــــد )، الزر 159الســــیوطي: الأشــــباه والنظــــائر(، )1/174الســــبكي: الأشــــباه والنظــــائر( 7)(

)3/198(.  
كتـــاب الحـــج، بـــاب ه ، مســـلم: صـــحیح)7288(ح)9/95ب الاعتصـــام بالكتـــاب والســـنة(كتـــاه البخـــاري: صـــحیح 8)(

  .)3321(ح)4/102فرض الحج مرة واحدة في العمر(
  .)1117(ح)2/48تاب تقصیر الصلاة باب إذا لم یطق قاعدا صلى على جنب(كه البخاري: صحیح9) (
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 .   )1(" أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق " .2

 یـــهضــطر إلقلیــل العمــل فـــي الصــلاة لمــا ا ألا تــرى أنّ ا القاعـــدة: الســیوطي موضــحً الإمــام قــال 
  . )2(وكثیره لما لم یكن به حاجة لم یسامح به ،سومح به

  

  ر الضرورة بقدرها من حیث الكم والزمن: الضابط الثالث: أن تقدَّ 

ضــرر المضــطر فــي ارتكــاب المحظــور الشــرعي یكتفــي علــى القــدر الــلازم لــدفع ال بمعنــى أنّ 
ضـطرار مـا یرفـع عنـه حالـة الامـن المحظـور  المضـطر أبـیح لـه نّ عنه من غیر التوسع في ذلـك، لأ

  ویبقى المنع على أصله، فإذا زال الاضطرار عاد المنع والحظر.

الرمـق والطعـام فـي  ر سـدّ دْ العلماء عن ذلك بقولهم: المضطر لا یأكل من المیته إلا قَ  رَ وعبَّ 
Ç ﴿ ویؤیــد ذلــك قولــه تعــالى: )3(مــا أبــیح للضــرورةه إنّ دار الحــرب یؤخــذ علــى ســبیل الحاجــة؛ لأنّــ yϑ sù 

§� äÜ ôÊ $# u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ﴾)4( .  

 . )5("اما أبیح للضرورة یقدر بقدره "وجاء في القواعد الفقهیة ما یدلل على المعنى: 

 ،ه أبـیح للضـرورةلأنّـ ؛الطعـام فـي دار الحـرب یؤخـذ علـى سـبیل الحاجـةومن أمثلة القاعـدة: 
 ،ن العمـل بالأصـلوأمـا إذا زال العـذر تعـیّ ، )6(نـع ومـن معـه بقیـة ردهـافإذا وصل عمـران الإسـلام امت

ها رِ ر الضـرورة بقـدَ دّ قـَتُ  شیر إلیه في الضـابط الثالـث (أنْ وهذا ما أُ  ،یجوز حینئذ ارتكاب المحظور ولا
  حیث الزمن). منْ 

 إباحــة المحظــور بــأنّ والتــي تفیــد  )7(" مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه" ویــدل علــى هــذا قاعــدة: 
  .)8(للضرورة مقیدة بمدة قیام الضرورة

                                                 
  ).1/133الزركشي: المنثور في القواعد(، )83السیوطي الأشباه والنظائر( )،1/84ابن نجیم: الأشباه والنظائر( 1)(
  ).83السیوطي: الأشباه والنظائر( 2)(
  ).2/320)، الزركشي: المنثور في القواعد(84والنظائر()، السیوطي: الأشباه 86ابن نجیم: الأشباه والنظائر( 3)(
  ).173(: جزء من الآیةالبقرة سورة 4)(
  ).2/320)، الزركشي: المنثور في القواعد (84)، السیوطي: الأشباه والنظائر(86ابن نجیم: الأشباه والنظائر( 5)(
  المراجع السابقة. :نظرا 6)(
  ).189)، الزرقا: شرح القواعد الفقهیة(85یوطي: الأشباه والنظائر()، الس86ابن نجیم: الأشباه والنظائر( 7)(
  ).189(الزرقا: شرح القواعد الفقهیة 8)(
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كـان لفقـد المـاء بطـل  فـإنْ  ،ر على استعمال الماءبطل التیمم إذا قدِ  ومن أمثلة هذه القاعدة:
  .)1(بطل بزواله ردٍ بَ بالقدرة علیه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لِ 

ویة أو أكبـر مـن الضابط الرابـع: ألا یـؤدّي ارتكـاب محظـور لأجـل الضـرورة إلـى ضـرورة مسـا •
  الأولى: 

بمعنــى إذا تعارضـــت مفســـدتان نـــدفع الأعلـــى بـــالأدنى، والشـــریعة الســـمحة مبنیـــة علـــى إزالـــة 
لـه أو  ولكن بشـرط ألا یترتـب علـى إزالـة الضـرر ضـرر مسـاوٍ  ،المفاسد ودفع الضرر قدر المستطاع

  وإلیك حالات الضرر: .أكبر منه

فیكـون تحصـیل  یًـاوإلا كـان الضـرر باق ،ل الضـرر بمثلـهن فلا یُزاأن یكون الضرران متساویی :الأول
أي یــزال  ،وهــو كعائــد لعــود علــى قــولهم : الضــرر یــزال ،الضــرر لا یــزال بالضــررحاصــل، ف
ـــهولا شـــیئً  ،ولا یأكـــل المضـــطر طعـــام مضـــطر آخـــر ضـــرربولكـــن لا  ـــو أزیـــلو  ،ا مـــن بدن  ل

  .)2(بالضرر لما صدق الضرر یزال الضرر

إذا اجتمـع للمضـطر محرمـان كـل منهمـا لا الضرر لا یـزال بمثلـه، و  :ویؤید هذا قول العلماء
الزیـادة لا ضـرورة إلیهـا  لأنّ  ؛اوجب تقدیم أخفهما مفسـدة وأقلهمـا ضـررً  ،یباح بدون الضرورة

  .)3(فلا یباح
منــه، فیكــون ذلــك فیــه جلــب  أن یكــون الضــرر الحاصــل أشــد فــلا یُــزال الضــرر بضــرر أشــدّ  الثــاني:

وجــاءت عبــارة  -المفاســد جلــب المصــالح ودرء -مقاصــد الشــریعة فاســد وهــو علــى خــلافم
قتــل نفســه  ؛ لأن مفســدةمثِــه أَ لَــتَ ، فــإن قَ ص لــهخّ رَ ه علــى قتــل غیــره بقتــل لا یُــرِ كْــلــو أُ  العلمــاء،

  .)4(أخف من مفسدة قتل غیره
، وجـب فـإذا تعـرض المكلـف لضـرورة وكـان أمامـه ضـرران ،أن یكون الضرر الحاصل أدنـى الثالث:

 ا بارتكــاب أخفهمــاذا تعــارض مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــررً إ دفــع الأعلــى بــالأدنى، علیــه
الأصـل فـي جـنس هـذه  : ثـمّ في باب شـروط الصـلاة يقال الزیلع ؛وإن اختلفا یختار أهونهما

شــــاء، وإن اختلفــــا یختــــار  ، وهمــــا متســــاویتان یأخــــذ بأیتهمــــامــــن ابتلــــي ببلیتــــین المســــائل أنّ 
  .)5(ولا ضرورة في حق الزیادة ،للضرورةرام لا تجوز إلا مباشرة الح لأنّ  ؛أهونهما

                                                 
  ).86(ابن نجیم: الأشباه والنظائر 1)(
  .)86السیوطي: الأشباه والنظائر(، )1/51: الأشباه والنظائر(يالسبك، )87ابن نجیم: الأشباه والنظائر(2) (
  ). 281ابن رجب: القواعد(، )1/380البصائر(الحموي: غمز عیون  3)(
  ).85الأشباه والنظائر( :ابن نجیم 4)(
  ).89ابن نجیم: الأشباه والنظائر( 5)(
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الضرورات تبیح المحظورات بشـرط للضرورة المبیحة للمحظور فقالوا: " اووضع الشافعیة قیدً 
  .)1("متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم یعدل إلى أصعبهاف عدم نقصانها عنها

ه فــي لأنّــ ؛كبــرحظــور مســاوٍ أو أألا یترتــب علــى الضــرورة ارتكــاب م ،ممــا یتعــین العلــم بــهو 
تبـیح المحظـورات  الضـرورات لا وبـذلك یتضـح لنـا أنّ  ،ن كونه ضـرورة شـرعیةكلتا الحالتین یخرج ع

ـــى إطلاقهـــا ات تبـــیح المحظـــورات بشـــرط عـــدم نقصـــانها الضـــرور وهـــذا بـــیِّن فـــي قـــول الشـــافعیة  ،عل
  .)3(ومثال ذلك الإكراه على قتل مسلم فهو غیر جائز بحال، )2(عنها

  في ضوء ما سبق من تحدید ضوابط الضرورة الشرعیة والاطلاع علیها تبین للباحث الآتي:

لأدلة الشرع، بـل هـو عمـل بالـدلیل  اضوابطها الشرعیة لا یعد هدمً  العمل بالضرورة وفق إنّ  .1
 .الضرورة ثابتة به الشرعي، إذ

مل بالضرورة مشروع فالع ،وتحققها العمل بالضرورة مقید بضوابط تحفظ مقاصد الشریعة إنّ  .2
 .في حدود مقاصد الشرع ومرامیه النبیلة

الوقــائع والحــوادث،  العمــل بالضــرورة مــن الأمــور التــي تؤكــد شــمول هــذه الشــریعة لشــتى إنّ  .3
 .والمتغیرات وتقرر صلاحها لكل زمان ومكان، ومواكبتها للأحوال

  .للمفاسد عنهم رءٌ لمصالحهم، ود بالعباد ورعایةٌ  ورحمةٌ  تیسیرٌ  بالضرورةِ  العملَ  إنّ  .4

   

                                                 
  ). 1/55السبكي: الأشباه والنظائر( 1)(
  ).84السیوطي: الأشباه والنظائر( 2)(
)، 84ي: الأشـباه والنظـائر(السـیوط )،4/36الخرشي: شرح مختصر خلیـل( )،7/181الكاساني: بدائع الصنائع( 3)(

  .)9/579مغني(ابن قدامة: ال



www.manaraa.com

  
 

 )18 ( 
  

 الفصل التمھیدي

  المطلب الرابع
  المقصود بالضرورة في باب المعاملات المالية المعاصرة

اس من تقدم علمي في شتى المجالات، أصبح في عصر التطور الهائل الذي یعیش فیه النّ 
غالب الناس متلبسًا بشيء من مظاهر الحاجة، ولا ینفك عنه إلا بالوقوع في الضیق والحرج 

، امتناقضین، بین متشدد لا یعیر لحاجات الناس اهتمامً  نأهل العلم من سلك ضربیالشدید، ومن 
الشارع راعى هذه الاحتیاجات واعتبرها في كثیر من المواضع، وبین متساهل مفرط متخذًا  مع أنّ 

الیُسر سلّمًا للتلاعب بأحكام الشرع، والانحلال من ربقة التكلیف، والحق في ذلك هو سلوك مسلك 
y7﴿لا إفراط ولا تفریط، قال تعالى: الوسط، Ï9≡x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜ y™uρ﴾)1(.  

ح في انضباط، ومرونة في غیر تسیب أو انفلات، واقعیة من "والشریعة الإسلامیة، تسام
، وفي باب المعاملات المالیة الضرورة بمعناها الاصطلاحي نادرة، ولكن )2(أو انحطاط" غیر تدن

الوقوع في هذا الباب، والقاعدة الفقهیة الشهیرة تقول: " الحاجة تنزل منزلة الضرورة الحاجة كثیرة 
"وقد تكون الأحكام الثابتة للحاجة كالأحكام الثابتة للضرورة، تبیح المحظور  )3(خاصة أو عامة "

  .)4(مؤقتًا، وتخالف النص الحاظر"

  

  .  تعریف الحاجة في اللغة والاصطلاح :الفرع الأول
  الحاجة في اللغة: أولاً:

اسم مصدر للفعل احتاج، وأصلها "حوج"، والحاء والواو الجیم أصل واحد، وهو  :الحاجة
، والحاجة هي )6(وتطلق الحاجة على الضرورة )5(الاضطرار إلى الشيء، والحاجة واحدة الحاجات،

                                                 
  ).143سورة البقرة: جزء من الآیة((1) 
  ).64عبد الوهاب أبو سلیمان: فقه الضرورة وتطبیقاته المعاصر((2) 
) ، 2/82الجــــویني: البرهــــان( )،1/293)، الحمــــوي: غمــــز عیــــون البصــــائر(78ابــــن نجــــیم: الأشــــباه والنظــــائر((3) 

ـــا: شـــرح القواعـــد الفقهیـــة(2/24)، الزركشـــي: المنثـــور(88باه النظـــائر(الســـیوطي: الأشـــ )، محمـــد 209)، الزرق
  ). 1/288(القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعةالزحیلي: 

  ).275الزحیلي: نظریة الضرورة الشرعیة((4) 
  ).2/114ابن فارس: مقاییس اللغة((5) 
  ).428الفیروز آبادي: القاموس المحیط((6) 
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ى الرغبة فیه فالافتقار للشيء یؤدي إل. )1(یحتاج إلیه مطلقًا سواء وصل حد الضرورة أم لا ما
  والاضطرار إلیه غالبًا.

  الحاجة في الاصطلاح:ثانیًا: 

بعض العلماء  بعد الاطلاع والاستقراء لتعریف الحاجة عند العلماء، لاحظ الباحث أنّ   
اكتفي في تعریف الحاجة بالمثال دون بیان حقیقتها، ومنهم من اكتفى ببیان المقصود العام دون 

 فًا دقیقًا یمیزها عن غیرها، والذي انتهى إلیه الباحث من التعریفات أنّ كنهها، ومنهم من عرفها تعری
أنها مفتقر إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج " :الحاجة هي

الحرج  - على الجملة -والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین
  . )3(" تب على عدم الاستجابة إلیها عسر وصعوبةأو هي" ما یتر  .)2("والمشقة

  وجه الاتفاق بین الضرورة والحاجة:الفرع الثاني: 
یعد مصطلح الحاجة من أكثر المصطلحات علاقة بالضرورة، إن لم یكن أشدها على 

العلماء في إطلاق الضرورة، فیطلقها على ما یشملها ویشمل الحاجة  ولذلك توسع بعض الإطلاق،
لذلك و  )4( العلماء یستعملون الضرورة والحاجة استعمالاً مترادفًا بعضهم صرح بأنّ  ل إنّ أیضًا، ب

  قسمین: قسموا الضرورة إلى
  ضرورة قصوى.  الأول:

هم یطلقون علیها الضرورة في ضرورة دون ذلك، وهي المعبر عنها بالحاجة، إلا أنّ  والثاني:
  الاستعمال توسعًا.

ما یعبرون طلاق، وإنّ فرقون بین الضرورة والحاجة في الإلا یهم ونتیجة  لهذا التوسع أنّ   
ما یریدون بها المعنى الواسع، الذي یصدق على بالضرورة ولا یریدون بها معناها الضیق، وإنّ 

  الحاجة، ومما یشهد لهذا ما یلي:

                                                 
قال ، حاجة بمعنى المأربة أي الرغبةوتأتي ال)، 2/323انظر: العطار: حاشیة العطار على شرح المحلى((1) 

’ �ωÎ) Zπy_%tnتعالى: ﴿ Îû Ä§øÿtΡ z>θà) ÷ètƒ $yγ9 ŸÒs% 4﴾، بمعنى أتي أیضُاوت ).68(سورة یوسف: جزء من الآیة 
، )2/242ابن منظور: لسان العرب( ، انظر:هرجل إلى المال، أي افتقر إلیاحتاج ال الافتقار إلى الشيء

  .)457ـــ185الفیروز آبادي: القاموس المحیط()، و 5/88اللغة(الهروي: تهذیب و 
  ).2/21الشاطبي: الموافقات((2) 
  ).1005الزرقا: المدخل الفقهي العام((3) 
  .)82-81(اجة وأثرها في الأحكامالحانظر: أحمد بن ناصر الرشید: (4) 
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غیر المؤثر هو  قال ابن رشد الحفید في معرض كلامه عن الغرر وأثره في البیوع " وأنّ  .1
الضرورة هنا لا یُراد بها معناها الضیق؛  ولا شك أنّ  ،)1(ر أو الذي تدعو إلیه الضرورة "الیسی

ه لا یترتب على المنع من ذلك هلاكٌ ولا فسادٌ لشيءٍ من الضرورات، والمقصود بالضرورة لأنّ 
 هنا الحاجة.

عم : " نشافعیة صاحب نهایة المحتاج قائلاً بمعنى الحاجة من ال الضرورة استعمل وممن .2
ویجبر من عنده زائد على ذلك في ، ها ما فضل عن كفایته ومؤنة سنةالأولى بیعه ما زاد علی

 .)2("زمن الضرورة

أن یكون المبیع مالاً، وهو ما فیه منفعة مباحة لغیر دامة في شروط البیع: "قال ابن ق .3
المقصود ما لكن الضرورة هنا لیست الضرورة الاصطلاحیة بالمعنى الضیق، وإنّ  ،)3(ضرورة"

 بالضرورة هنا معناها الواسع الذي یصدق على الحاجة.

  وعلیه یمكن للباحث أن یبرز أهم أوجه الاتفاق بین الضرورة والحاجة في النقاط التالیة:

الضرورة تأتي  الحاجة تأتي بمعنى الضرورة، كما أنّ  نّ إحیث  ،من جهة اللغة، هناك اتفاق أولاً:
  لى ما یفتقر إلیه بغض النظر عن درجة الافتقار.بمعنى الحاجة، فكلاهما یطلق ع

ومن جهة الاصطلاح، اتفق المعنیان في أصل المشقة، فكل من الضرورة والحاجة فیهما دفع  ثانیًا:
  للمشقة، والتي تستدعي التخفیف والتیسیر.

یرها و تأخالحاجة والضرورة لهما أثر متقارب في تغییر الأحكام أو تبدیلها أو تقدیمها أ أنّ  ثالثاً:
  الحاجة تنزل منزلة الضرورة. طلاق العلماء القول بأنّ وغیرها، ومما یدلل على ذلك إ

أنَّ الحاجة تعد میزانًا لقدر ما یباح لأجل الضرورة، فإذا كانت الضرورة تبیح الشيء المحرم،  رابعًا:
عض القواعد ومما یدلل على ذلك ب ،ر بهاقدّ مقدار هذه الإباحة راجع إلى الحاجة، ومُ  فإنّ 

  .)4(الفقهیة، منها قاعدة "الضرورة تبیح التناول من مال الغیر بقدر الحاجة"
الحاجیات تحتل المرتبة الثانیة بعد الضروریات من حیث الأهمیة، ولذا فهي خادمة  أنّ  خامسًا:

ومكملة للضروریات، فالحاجیات حائمة حول الحمى، إذ هي تتردد على الضروریات تكملها 

                                                 
  .)2/157بدایة المجتهد(ابن رشد: (1) 
  ).3/472انظر: الرملي: نهایة المحتاج((2) 
  .)3/347(ابن مفلح: المبدع شرح المقنع(3) 
  ).9/140السرخسي: المبسوط((4) 
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ه یختل دخل الخلل علیها، ویلزم من تبعیة الحاجي للضروري أنّ ها ما یُ وتزیل عن
  .)1(باختلاله

اس، وكذلك التي تختص بفئة تنزل الحاجة العامة التي تتعلق بأغلب النّ  أنَّ  الخلاصة:و 
وإن كانت الحاجة في مرتبة دون مرتبة  ،منزلة الضرورة فتعطى حكمها من حیث إباحة المحظور

 - هذا الحكم  الأصل أنّ  ى هذا أنّ للى مخالفة قواعد الشرع العامة وعل باعثا عوهي أق ،الضرورة
-  ،إنما هو من شأن الضرورات -أعني اللجوء إلى ارتكاب المحرّم أو مخالفة قواعد الشرع العامة 

عطي الحاجة قد تُ  لكننا وجدنا من أدلة الشرع ما یدل على أنَّ  ،محافظة على المصالح الضروریة
الحرام الأرض  لو عمَّ ومثالاً على ذلك، " لشؤون معاشهم، وتسهیلاً  ،ا على العبادلضرورة تیسیرً حكم ا

جاز أن یستعمل من ذلك ما تدعو إلیه الحاجة، ولا یقف تحلیل ذلك  ،بحیث لا یوجد فیها حلال
على اد نوالع واستیلاء أهل الكفر ،ى إلى ضعف العباده لو وقف علیها لأدّ لأنَّ  ؛على الضرورات

وعلیه ، )2("ائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنامرف والصنّ اس عن الحِ قطع النّ نبلاد الإسلام، ولا
  المقصود بالضرورة في بحثنا هو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة.  واالله أعلم. فإنَّ 

   

                                                 
  ).2/32انظر: الشاطبي: الموافقات((1) 
  .)188/ 2(قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن القیم: (2) 
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 الثانيالمبحث 

 المعاملات المالية المعاصرة وأنواعها حقيقة
 

 :ویشتمل على مطلبین
 

  .المالیة المعاصرةالمطلب الأول : مفهوم المعاملات 
 

 .المطلب الثاني: أنواع المعاملات المالیة المعاصرة
 



www.manaraa.com

  
 

 )23 ( 
  

 الفصل التمھیدي

 المطلب الأول
المعاملات المالية المعاصرة مفهوم   

  في اللغة: قیقة المعاملات المالیة المعاصرةح الفرع الأول:
 المعاملات في اللغة:أولاً: 

إحداث أمر  :والعمل العین والمیم واللام أصل واحد صحیح، وهو عام في كل فعل یفعل: عمل
,t ﴿، وهو المهنة قال تعالى:القلب ، بالجارحة، أو كان أو فعلاً قولاً  Î# Ïϑ≈yèø9$#uρ $ pκ ö� n= tæ ﴾)1( الساعین أي 

  .  .)2(والمعاملة: مصدرٌ من قولك عاملته، وأنا أُعامِله معاملةً ، ع الصدقات، والجمع أعماللجم

من العمل والرّجـل یعتمـل لنفسِـه، ویعمـل لقـَومٍ، ویسـتعمل  اة: القوم یعملون بأیدیهم ضُروبً والعَمَلَ 
ه أنّـ""  rبـيعـن الن tجـاء فـي حـدیث خیبـر: عـن ابـن عمـر  ،بنفسـه واعتمل الرجل عملاً ، )3(غیره

  . )4("دفع إلى یهود خیبر نخل خیبر وأرضها على أن یعتملوها من أموالهم

 المالیة في اللغة:ثانیًا: 
لَ الرّجُـل: اتخــذَ مـالاً المـیم والـواو والــلام كلمـة واحـدة، هــ .لوِ مَــ مـن :المالیـة . ومَـالَ یَمَــالُ: ي تَمَـوَّ

والجمع أموال وهو  ،لتحریكها وانفتحاح ما قبلها األفً  ها مَوِل وقلبت الواوصلأَ المال في و  .)5(كثُر مالُه
وأَكثـر  ،ثم أُطلِق على كل ما یُقْتَنَى ویملَك من الأَعیان ،ما یُملك من الذهب والفضةفي الأصل كل 

  . )6(ها كانت أَكثر أَموالهملأَنّ  ؛ما یُطلق المال عند العرب على الإِبل

 المعاصرة في اللعة:ثالثاً: 
  ضغط شيء  :دهر وحین، والثاني :فالأول ن والصاد والراء أصول ثلاثة صحیحة:العی :رَ صَ عَ 

  .)7(ك بهق بشيء وامتسلَّ عَ تَ  :حتى یتحلب، والثالث

                                                 
  .)60(: جزء من الآیةالتوبة سورة 1)(
  ).30/56)، الزبیدي: تاج العروس(11/474)، ابن منظور: لسان العرب(4/145ابن فارس: مقاییس اللغة( 2)(
  ).4/145ابن فارس: مقاییس اللغة( 3)(
  .)4048(ح)5/27(المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ه كتابمسلم: صحیح 4)(
  ).5/285اللغة( معجم مقاییس: ابن فارس5) (
  ).11/635ابن منظور: لسان العرب(6) (
  ).4/340(معجم مقاییس اللغةابن فارس:  7)(
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�Î ﴿فالأصــل الأول دهــر وحــین قــال تعــالى:  óÇ yè ø9 $# uρ ∩⊇∪  ¨β Î) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A� ô£ äz  ﴾)1(  وتجمــع

  .)2(: أعْصارٌ وعُصُورٌ وأعْصُرٌ وعُصُرٌ على

الله علیـه وسـلم، مأخوذة من العصر، وهو الزمن المنسوب لشـخص؛ كعصـر النبـي صـلى اهي و 
كعصـر الـذرة أو  ؛نسـوب لتطـورات طبیعیـة أو اجتماعیـةكعصر الأمویین، أو الم ؛أو المنسوب لدولة

ـــى الوقـــت الحاضـــرعصـــر الكمبیـــو  كالعصـــر الحـــدیث والمـــراد بهـــا هنـــا الوقـــت  ؛تر، أو المنســـوب إل
  .)3(الحدیث الحاضر أو العصر

  المالیة المعاصرة في الاصطلاح: المعاملات: الفرع الثاني

        :المعاملاتأولاً: 

هــي مجموعــة " :فالمعــاملات ،لقــد أدرج العلمــاء القــدامى المعــاملات المالیــة فــي كتــاب البیــع
ون ، كـأن تكـ"اس في الدنیا، وجمعت لتنوعهـا وتعـدد أشـكالهاالمعاوضات والمبادلات التي تتم بین النّ 

وإن  ،اا بـثمن سـمي صـرفً فـإن كانـت ثمنًـ ،ا بـثمنأو ثمنًـ ،نثمَّ ا بمُـفـلا تخلـو أن تكـون ثمنًـ ،ا بعینعینً 
وإن كان على الخیار سمي بیع  ،اا بذمة سمي سلمً وإن كان عینً  ،اا مطلقً ن سمي بیعً ثمَّ بمُ ا كانت ثمنً 

  .)4(وإن كان على المرابحة سمي بیع مرابحة ،خیار

  .)5(حكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في الدنیاالأعاصرین: وعرفه العلماء الم

  عرف الفقهاء المال على النحو التالي: :المالیةثانیًا: 

  .)6("لطبع ویمكن ادخاره لوقت الحاجةما یمیل إلیه ا" عرفه فقهاء الحنفیة:

ا لح عـادة وشـرعً هـو كـل مـا تمتـد إلیـه الأطمـاع، ویصـ"و  :مـا یقـع علیـه الملـك المـال وعرفه المالكیـة:
  .)7("للانتفاع به

                                                 
  ).2ــ1(الآیتان: العصر سورة 1)(
  .)1/566الفیروز أبادي: القاموس المحیط( 2)(
  ).13(المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي عثمان شبیر: 3)(
  ).2/125ابن رشد: بدایة المجتهد( 4)(
  .)438عجي: معجم لغة الفقهاء(قل 5)(
  .)4/501الدر المختار( على رد المحتار ابن عابدین:، )5/277ابن نجیم: البحر الرائق(6) (
  .)2/17طبي: الموافقات(الشا، )2/107ابن العربي: أحكام القرآن( 7)(
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س ومـا أشـبه ذلـك لْـت مثـل الفِ لا یقع اسم مال إلا على ما له قیمة یباع بها وإن قلَّـ وعرفه الشافعیة:
  .)2(ه كل ما ینتفع بهبأنّ : أو، )1(الذي یطرحونه

فیـه منفعـة أو  ام" ، أو)3("بلا حاجة اقتناؤها و یباح ما یباح نفعه مطلقً "ا المال شرعً  وعرفه الحنابلة:
  .)4( "لغیر حاجة ضرورة

ومـا  ،كـالخمر ؛وما فیه منفعة محرمة ،كالحشرات ؛ما لا نفع فیه أصلاً من التعریفات فخرج 
وخمـر  ،كالمیتة في حال المخمصة ؛كالكلب وما فیه منفعة تباح للضرورة ؛فیه منفعة مباحة للحاجة

  .لدفع لقمة غص بها

مـــا ذهـــب إلیـــه الســـادة الحنفیـــة، لأنـــه جمـــع بـــین المعنـــى رى الباحـــث أنَّ التعریـــف الـــراجح یـــو 
لتعریفــات اشــتملت علــى ثلاثــة اعــد عــن الشــرح، و اللغــوي والاصــطلاحي، وهــو تعریــف مختصــر، وابت

     :عناصر

šχθ ﴿:ویدل على ذلك قوله تعالى إمالة النفس للمال بطبعها • ™7 Ït éB uρ tΑ$ yϑ ø9 $# $ {7 ãm $ tϑ y_ ﴾)5(. 

$ ﴿ل علــى ذلــك قولــه تعــالى: أن یكــون فــي المــال منفعــة ویــد • yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (# þθ è= à2 ù' s? 

Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ Hω Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t�≈ pg ÏB  tã <Ú# t� s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4﴾)6(. 

  ساء. أن یكون التعامل بالمال مضبوطًا شرعًا ودلیله أیضًا الآیة السابقة من النّ  •
  ."اهي مجموعة المعاوضات والمبادلات التي تتم بین الناس مضبوطة شرعً " الیة:فالمعاملات الم

القضایا المالیة التي استحدثها الناس في العصر  المراد بالمعاملات المالیة المعاصرة هي:و 
و القضـایا التـي الحدیث، أو القضایا التي تغیر موجب الحكم علیها نتیجة التطور وتغیر الظروف، أ

 .)7(، أو القضایا المالیة المركبة من عدة صور قدیمةاجدیدً  اتحمل اسمً 

                                                 
  ).5/160(الشافعي: الأم 1)(
  ).3/350النووي: روضة الطالبین( 2)(
  ).3/12مطالب أولي النهى( )، الرحیباني:7/ 2(الإرادات البهوتي: شرح منتهى 3)(
  ).3/152البهوتي: كشاف القناع(4) (
  )20(: الآیةالفجر سورة 5)(
  ).29(: جزء من الآیةالنساء سورة 6)(
  ).15(المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي عثمان شبیر: 7)(
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  المطلب الثاني
  أنواع المعاملات المالية

عقــود المعاوضــات، عقــود  :)1(تنقســم المعــاملات المالیــة مــن حیــث الجملــة إلــى أربعــة أقســام
  ئتمان.رفاق، عقود التبرعات، عقود الاذالإ

  المعاوضات: عقود: الفرع الأول

 عقود المعاوضات.مفهوم أولاً: 
    لغة: العقد -1

، ثـم ال أَصلُ و العین والقاف والدال أصلٌ واحدٌ یدلُّ على شَدٍّ وشِدّةِ وُثوق،  :دَ قَ عَ  عَقْدِ نَقِـیض الحَـلِّ
اتفــاق بــین طــرفین : العقــدوالعقــدة فــي البیــع إیجابــه، و  عْمِل فــي أَنْــواعِ العُقُــودِ مــن البُیوعــاتِ،اسْــتُ 

، وتجمــع تنفیـذ مــا اتفقـا علیـه كعقــد البیـع والـزواج وعقــد العمـل وغیرهـا یلتـزم بمقتضـاه كــل منهمـا
 .)2(على أعقاد وعقود

سواء كان حسیًا أو معنویًا ومـن  ،التوثیق أو اللزوم فالعقد لغة یشمل كل ما فیه معنى الربط أو
  جانب واحد أو جانبین بالفعل أو الترك.

  العقد شرعًا: -2
معنــاه  عنــي الاصــطلاحي للعقــد لا یبتعــد عــنالم العقــود یجــد أنّ المتتبــع لكــلام الفقهــاء عــن  إنّ 

اللغــوي بــل هــو تقییــد لــه وحصــر وتخصــیص لمــا فیــه مــن العمــوم، وهــو عنــدهم علــى إطلاقــین 
  .)3(إحداهما عام والآخر خاص

بكلام طـرف واحـد أو  انعقدعلى كل تصرف شرعي " :وفي المعني العام أطلق الفقهاء العقد  
Y ﴿ (#θما جاء من كلام العلماء في تفسیر قوله ویؤید ذلك  "،طرفین èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/ ﴾)4 ( هو

عهد االله، وعقد الحلف، وعقـد الشـركة، وعقـد البیـع، وعقـد النكـاح، وعقـد الیمـین وهـذا أمـر مـن 

                                                 
  ).22المعاصرة في ضوء الاسلام(سعد الدین محمد الكبي: المعاملات المالیة  1)(
، )8/394العروس( تاج ، الزبیدي:)3/296)، ابن منظور: لسان العرب(4/86ابن فارس: معجم مقاییس اللغة(2) (

  ).2/614وآخرون: المعجم الوسیط( إبراهیم مصطفى
  ).1/381فقهي العام()، الزرقا: المدخل ال199الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الاسلامیة( هرة:انطر: ابو زُ  3)(
  ).1المائدة: جزء من الآیة( سورة 4)(
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االله تعالى لعباده المؤمنین بما یقتضیه الإیمان بالوفاء بالعقود، أي: بإكمالها، وإتمامها، وعـدم 
  .)1(اسوبین العبد وبین النّ  نقصها. وهذا شامل للعقود التي بین العبد وبین ربه،نقضها و 

  .)2(اربط أجزاء التصرف بالإیجاب والقبول شرعً هو " :وفي المعنى الخاص العقد       

تعلــــق كــــل مــــن الإیجــــاب والقبــــول بــــالآخر علــــى وجــــه مشــــروع یظهــــر أثــــره فــــي فالعقــــد: هــــو 
  . )3("متعلقهما

      غة:المعاوضات ل -3
 :تـدلُّ علـى بـدل للشـيء، والأخـرى :العین والواو والضاد كلمتان صحیحتان، إحـداهما :عوض

  .على زمان

 . )4(أخذ العوضأي ض منه واعتاض وَ وتعَ  ، والجمع أعواض،العوض البدلو  

    ا:المعاوضات شرعً  -4
الطــرفین  فیهــا كـل مــن یأخــذهـي التــي تقــوم علـى أســاس إنشــاء التزامـات متقابلــة بــین العاقـدین 

  .)5(شیئا ویعطي مقابله شیئا أخر

  وضات.االمع أنواع عقودثانیًا: 
  .)6(، وإما أجارة، وإما جعالة، وإما شركةاإما أن تكون بیعً 

 وأنموذج ذلك البیع وهو مبادلة مال بمال عن تراض. ،بذل مال بمالف •

 وأنموذج ذلك الإجارة وهو تملیك نفع. ،منفعة بمال بذلو  •

التـزام عـوض معلـوم علـى عمـل معـین معلـوم وأنموذج ذلك الجعالـة وهـي  ،بذل مال بمنفعةو  •
 .)7(أو مجهول عسر علمه

                                                 
  ).1/218(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، السعدي: )2/8(لقران العظیمتفسیر اابن كثیر:  1)(
  ).196الجرجاني: التعریفات( 2)(
  ).29: مجلة الأحكام العدلیة(عدة علماء 3)(
  ).7/192)، ابن منظور: لسان العرب(4/188ابن فارس: معجم مقاییس اللغة( 4)(
  . )640المدخل الفقهي العام(: الزرقا 5)(
 أســـــني المطالـــــب فــــي شـــــرح روض الطالـــــب زكریـــــا الانصــــاري: )،15/163النــــووي: المجمـــــوع شــــرح المهـــــذب( 6)(

)2/116 .(  
  ).2/353الشربیني: الإقناع( 7)(
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ا مـن أن تعطـي إنسـانً وهـو  ،القـراض وأنمـوذج ذلـك ،مخالطة مال بعمل بقصد اقتسام الـربحو  •
 .)1(، أو یكون له سهم معلوم من الربحجر فیه على أن یكون الربح بینكمامالك ما یتَّ 

  عقود الإرفاق:: الفرع الثاني
كالقرض  ،وهي التي یقصد بها الإرفاق دون مقابل ،عقود الإرفاق مبناها على المسامحة إنّ 

  ما.ونحوه والعاریة

  :في اللغة والاصطلاح الإرفاق تعریف
  :  الإرفاق لغة -1

لرفق: خــلاف ومقاربــة بــلا عنـف. فــا الـراء والفــاء والقـاف أصــل واحــد یـدل علــى موافقـة :رفــق
جـل ثنـاؤه یحـب  االله إنّ : "rقـال الرسـول  وفـي الحـدیث )2(لـین الجانـب ولطافـة الفعـل وهو: ،العنف

  .)3("الرفق في الأمر كله

  :  الإرفاق اصطلاحًا -2
عقــود الإرفــاق: القــرض  ومــن نمــاذج ،)4("حســن الانقیــاد لمــا یــؤدي إلــى الجمیــل هــو: "الرفــق

د التـي یقصـد بهـا الرفـق بـالمقترض عقـو المـن وهـو  ،والمقصود الأعظم فـي القـرض الإرفـاقوالعاریة، 
#) ﴿ :U تعـالى لقولـه والإحسان إلیه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبـة إلـى االله þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# 

�= Ït ä† t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ﴾)5(.   

    القرض في اللغة: -3
   قرضه یقرضه بالكسر، القاف والراء والضاد أصلٌ صحیحٌ، وهو یدلُّ على القطع :قرض

  .)6(ا وقرضه قطعهقرضً 

                                                 
  ). 38/35الكویتیة( الكویت: الموسوعة –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  1)(
  .)10/118ابن منظور: لسان العرب(، )2/418ابن فارس: مقاییس اللغة( 2)(
كتاب السلام )، مسلم: صحیح مسلم 6024ح)(8/12كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله( هالبخاري: صحیح 3)(

  ).5748ح)(7/4النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكیف یرد علیهم( باب
  ).370وي: التعاریف(المنا 4)(
  ).195(جزء من الآیةالبقرة: سورة  5)(
  ). 7/216)، ابن منظور: لسان العرب(5/71ابن فارس: مقاییس اللغة(6) (
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دفع " "، أوفقط  تفضلاً دفع متمول في عوض غیر مخالف له لا عاجلاً  "هو  القرض شرعًا: -4
  .)1("ا لمن ینتفع به ویرد بدلهمال إرفاقً 

 ،عریـة جمـع :العرایـا، و ا معروفـهواعْتـَراه كلاهمـا غَشِـیَه طالبًـ اعَـرَاهُ عَـرْوً  عرامن  العاریة لغةً: -5
  .)2(ا محتاجً یعریها صاحبها رجلاً وهي النخلة 

مـا یحـل الانتفـاع بـه إباحة الانتفاع بهو "أو  "هي تملیك المنافع بغیر عوض" العاریة شرعًا: -6
   .)3("مع بقاء عینه

U:﴿  (#θوالعاریة قربة مندوب إلیها لقوله    çΡ uρ$ yè s? uρ ’ n? tã Îh� É9 ø9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ﴾)4(.  

  : عقود التبرعات:الفرع الثالث
  التبرع لغة واصطلاحا:

    التبرع لغة: -1
 التبریـزالباء والراء والعین أصلان: أحـدهما التطـوع بالشـيء مـن غیـر وجـوب. والآخـر  :برع

ــ، والفضــل فعلــت ذلــك  :یقــال ،أو تفضــل بمــا لا یجــب علیــه ،رع بالعطــاء أعطــى مــن غیــر ســؤالوتبّ
  .)5(اا أي متطوعً متبرعً 

    لتبرع شرعًا:ا -2
ك لاحتیــاج أو لثــواب آخــرة فــإن ملَّــ؛ تطــوع فــي حیــاة ،بــلا عــوض منفعــةتملیــك عــین و "هــو 

فــي معنــى  ومــن أمثلــة التبــرع الهبــة والهدیــة وهــي مشــتركة .)6(ا فهدیــةهــب إكرامًــأو نقلــه للمتَّ  ؛فصــدقة
  التملیك بلا عوض.

  
                                                 

)، الشـــربیني: 3/222)، الدســـوقي: حاشـــیة الدســـوقي(5/161ابـــن عابـــدین: الـــدر المختـــار وحاشـــیة رد المحتـــار( 1)(
  ).3/312ع(كشاف القنا )، البهوتي:2/117مغني المحتاج(

  ).15/44ابن منظور: لسان العرب( 2)(
)، الشربیني: 2/210)، ابن عرفة: شرح حدود ابن عرفة(5/83الزیلعي: تبیین الحقائق وحاشیة الشلبي( :انظر 3)(

  ).5/128)، ابن قدامة: المغني(2/263مغني المحتاج(
  ).2(جزء من الآیة المائدة:سورة  4)(
  ).8/8)، ابن منظور: لسان العرب(1/221ابن فارس: مقاییس اللغة(5) (
  ).66)، أبو یحیى الأنصاري: منهج الطلاب(420- 8/419ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین() 6(
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  : عقود الائتمان:الفرع الرابع
  ا:الائتمان لغة واصطلاحً 

   الائتمان لغة: -1
الأمانة التي هي ضدّ الخیانة،  :الهمزة والمیم والنون أصلان متقاربان: أحدهماو  ،نَ مِ أَ من الفعل 

   .)1(والأمن ضد الخوف ،التصدیق :ومعناها سُكون القلب، والآخر
  .)2(یدور حول الوثوق بالشيء والاطمئنان إلیه فالائتمان في اللغة: 

   الاصطلاح: فيالائتمان  -2
ا فــي الكتــاب وأشــیر إلیــه ضــمنً  ، ولكنّــه ذكــرعبــارة المتقــدمینلــم یــرد المصــطلح بهــذا اللفــظ فــي 

   والسنة وأقوال الفقهاء على النحو التالي:

$ ﴿ین یــة الــدَّ القــرآن الكــریم أشــار لــه ضــمن الآیــات كمــا فــي قولــه تعــالى فــي آ أولاً: yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# 
(# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù ﴾)3( .    

فقـد نـدب االله تعـالى فیهـا  ،فهذه الآیة تشتمل على عدة أحكـام وتوجیهـات ومـن ضـمنها الائتمـان
β÷ ﴿: ویؤیـــد هـــذا قولـــه تعـــالى فـــي الآیـــة التالیـــة ،بكتابـــة الـــدین والإشـــهاد علیـــه وتوثیقـــه Î* sù z ÏΒ r& 

Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù= sù “ Ï% ©! $# z Ïϑ è? øτ $# … çµ tF uΖ≈ tΒ r& È, −G u‹ ø9 uρ ©! $# … çµ −/ u‘ 3﴾)4( .  

 ظــنّ  حســن حــث المــدیون علــى أن یكــون عنــد أي ،تمــن أمانتــهؤ فلیــؤد الــذي ا ومعنــى الآیــات: 
  .)5(لیه الحق الذي ائتمنه علیهإن یؤدي أو  ،منه منه وائتمانه لهأالدائن به و 

وهـو مبنـى  ،لاءفیـه معنـى الائتمـان بوضـوح وجـ وقد أمر االله تعالى بالوفـاء بـالعقود وهـذا ظـاهرٌ 
$ ﴿وذلك في قوله تعالى: ،قاعدة الثقة yγ •ƒ r' ¯≈tƒ š Ï% ©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/ ﴾)6( والآیة فیها 

  ل.إشارة إلى عقد المداینة كالبیع بثمن مؤج
                                                 

  ).13/21)، ابن منظور: لسان العرب(1/133ابن فارس: مقاییس اللغة(1) (
  ).3473عبد الغني أبو العزم: معجم المغني(2) (
  .)282(جزء من الآیةالبقرة: سورة  3)(
  .)283(جزء من الآیةالبقرة: سورة  4)(
  ).1/571الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل( 5)(
  ).1(جزء من الآیةالمائدة: سورة  6)(
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 الفصل التمھیدي

عن جده،  عن عمرو بن شعیب، عن أبیه،السنة النبویة ورد فیها ما یدلل على هذه المعاني  ثانیًا: 
  .)1(" لا ضمان على مؤتمنقال: "  rرسول االله  أنَّ 

الأمانـة إلـى مـن ائتمنـك، ولا تخـن مـن  أدِّ : " rعن أنس، قال: قال رسـول االله ا وورد أیضً   
  .)2("خانك 

یطلق علیه  من حاز مال الغیر بإذنه أمانة، وفي الحدیثین السابقین دلالة واضحة على أنّ  
  لفظ مؤتمن.

ه الأثر المترتب على الضمان، عند حدیثهم عن مان؛ بأنّ ى عبروا عن الائتالفقهاء القدام ثالثاً:
الودیعة إذا هلكت دون تعدٍ أو تقصیر فلا یتحمل المُودَع تبعة الهلاك، وجاء في وصف 

  .)3(الودیعة أنها ائتمان محض

   الائتمان في الاقتصاد: -3
وقـد ، ةة ولـیس مـدفوعات حالیّـنظام یـتم فیـه تـوفیر السـلع والخـدمات مقابـل مـدفوعات مؤجلـ"هو 

  .)5("وهو القدرة على الإقراض، )4(أو شركات التمویل بتوفیر الائتمان مصرفیقوم البائع أو ال
شرائیة الآن في مقابل وعـد باستلام(سـداد) السـلع  أو قوةً  فالائتمان یتضمن اعطاء واستلام سلعٍ 

  .)6(أو القوة الشرائیة في تاریخ لاحق

  ئون المالیة:الائتمان في الش -4
لشخص ما، وحجم الائتمان هو المقـدار  أو حساب على المكشوف یمنحه المصرف قرض"هو 

  .)7(ف التي یمنحها النظام المصرفيلَ الكلي للقروض والسُ 

                                                 
صحیح  :انظر ،قال الشیخ الألباني حدیث حسن، )2592ح)(3/455الدارقطني: سنن الدارقطني كتاب البیوع( 1)(

  .)13475)(ح1348امع(الج
 صـحیح الجـامع : انظـر ،قال الشیخ الألباني حدیث صـحیح ،)3/444بیوع(لالدارقطني: سنن الدارقطني كتاب ا 2)(

  .) 240)(ح24(
 )، الشـــــــیرازي:6/109)، الخرشـــــــي: شـــــــرح مختصـــــــر خلیـــــــل( 275ابـــــــن نجـــــــیم: الأشـــــــباه والنظـــــــائر(انظـــــــر:  3)(

  ).7/280ي(ن)، ابن قدامة: المغ2/181المهذب(
  ).1/2محمد حسن یوسف: قاموس المصطلحات الاقتصادیة( 4)(
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة شاشو، محمد ابراهیم )، 538الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة( 5)(

  م.2011 -)العدد الثالث27/655یة(نو نوالقا
  ).172میراندا زغلول رزق: النقود والبنوك( 6)(
  ). 3لمصطلحات الاقتصادیة(حسین عمر: موسوعة ا 7)(
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  العملیة الائتمانیة: -5
بموجبه شخص طبیعي أو معنوي یُدعى "المنشئ" لي و عقد یُ هي العملیة المجراة بالاستناد الى "

  منقولة تُدعى دْعى "المُؤْتَمَن" حق الإدارة والتصرف لأجل محدد بحقوق أو بأموال شخصًا یُ 

  .)1("الذمة الائتمانیة"

  الائتمان المصرفي: -6
"هــو عقــد یَمــنح بمقتضــاه مصــرف أو أيّ منشــأة مالیــة أخــرى حــق ســحب لعمیــل لــه، فــي حــدود 

  . )2(ة"مبلغ معین أو كفالة قرض متعاقد علیه لمدة معینة أو غیر معین

ـــل الـــلازم للعمـــلاء عـــن طریـــق مـــنح القـــروض أو تمكیـــنهم مـــن "أو    تـــوفیر المصـــارف التموی
  .)3("السحب على المكشوف

  تعریف الائتمان في الاصطلاح الفقهي: -7
ا فـي ن والسـنة والعلمـاء القـدامى إلیـه ضـمنً وإشـارة القـرآ ،في ضوء ما تقدم من تعریفات للائتمان

بأنــه ف الفقهــاء المتــأخرون الائتمــان: "فقــد عــرَّ  ،ل لــه فــي الشــریعةوبنــاء علــى وجــود أصــ ،كتــبهم
الثقة الباعثة على دفع المـال للغیـر علـى وجـه التملیـك فـي قـرض أو مداینـة أو ضـمان أو علـى 
ســبیل الانتفــاع فــي عاریــة ونحوهــا أو الحفــظ فــي ودیعــة أو التفــویض والإنابــة فــي التصــرف فــي 

  .)4("ة ونحوهاوكالة وشركة ومضاربة ووصایة وقوام

منح الدائن المدین قوة شرائیة تمكنه من سد حاجاته من السلع والخدمات " :فعملیة الائتمان هي
  ."الأخرى

 التـي یـتمُّ  ون فـي المعـاملات المالیـةالائتمـان یكـ أنَّ  ،ویري الباحث من خلال التعریفـات السـابقة
  التالیة:وعلیه فالائتمان یشمل العقود  ،فیها تأجیل أحد البدلین فقط

 القرض ویكون فیه دفع مال لأجل. .1

 السلم ویكون فیه تسلیم الثمن وتأجیل المُثَمَّن. .2

  البیع الآجل ویكون فیه تسلیم المُثَمَّن وتأجیل الثمن. .3
                                                 

  ).2012)(9) كتیب رقم(1مصرف لبنان: العملیات الائتمانیة في لبنان( 1)(
  ).51عبد الواحد كرم: معجم مصطلحات الشریعة والقانون( 2)(
  ).1/2قاموس المصطلحات الاقتصادیة( محمد حسن یوسف:3) (
  ).11ة الفقهاء(نزیه: معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغ حمَّاد 4)(
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  المعاملة الائتمانیة تتمیز بعنصرین: :ملاحظة

للمقتــرض  القــرض یــدفع المُقــرض المــالفــي ف ،هــاتهائنالفــارق الزمنــي بــین ابتــداء المعاملــة وا  .1
لیسترده بعد زمن محدد، وكذلك السَلَم یُسلِم رأس المال لیسـتلم السـلعة بعـد زمـن متفـق علیـه، 

 ویسدد الثمن في مدة من الزمن. ،یقبض المشتري السلعة ،وأیضًا البیع الآجل

م، وتســـلیم السَـــلَ تســـلیم أحـــد البـــدلین فـــي بدایـــة المعاملـــة، أي تســـلیم النقـــود كمـــا فـــي القـــرض و  .2
 ما في البیع الآجل.السلعة ك

؛ فـالبیع الكـالئ )1(معاملة الائتمانیة والبیع الكالئیتضح لنا من البندین السابقین الفرق بین ال
ین فـي لا افترقا فـي شـرط تسـلیم أحـد البـدمإلا أنه ،وإن اتفق مع المعاملة الائتمانیة في عنصر الزمن

  أي متزامنًا مع بدایة العقد. ؛الحال

 

 

                                                 
لسان ابن منظور:  ،ا لك على رجل بدین له على آخرأن تشتري أو تبیع دینً  في اللغة الكألُ  البیع الكالئ: 1)(

نهى عن بیع الكالئ عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله علیه وسلم "  ،)11/580العرب(
بیع النسیئة بالنسیئة أو  :اءه، والكالئ عند الفق)2302ح()2/57(المستدرك على الصحیحین :الحاكم، "بالكالئ

  .)4/522، النجدي: حاشیة الروض المربع(بیع الدین المؤخر بالدین المؤخر
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  لالفصل الاو
  أثر الضرورة على أحكام عقود المعاوضات

                
  وفیه مبحثان:             

  .لضرورة على أحكام العقود الفوریةأثر ا:  المبحث الأول
  

  .رورة على أحكام العقود المتراخیةأثر الض: المبحث الثاني
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 الأولالمبحث 
 أثر الضرورة على أحكام العقود الفورية

 
 :ویشتمل على ثلاثة مطالب

 
 المطلب الأول : ماهیة العقود الفوریة. 

 

ر الضرورة في الزیادة على الثمن ثالمطلب الثاني: أُ 
 في بیع التقسیط.

 

 لب الثالث: أثر الضرورة على حكم بیع الدم.المط
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  تمهید:
راجع للاعتبارات التي اعتمدوها فـي حول تقسیم العقود وذلك  آراؤهماختلف العلماء وتباینت 

  :إلى عدة أمور تقسیمهم لها

 حناف الفاسد.فمنها ما هو مترتب على مشروعیة العقد كالصحیح والباطل وزاد الأ .1

 . )1(ةوغیر المسما ةومنها ما یترتب على أصل العقد، كالمسما .2

 )،4( كة، المشــــار )3(، الإســــقاطات)2(ومنهــــا مــــا یترتــــب علــــى المقصــــد، كعقــــود التملیكــــات .3
 .)8(، عقود الحفظ)7(، عقود التوثیقات والتأمینات)6(، التقییدات)5(التفویض والاطلاقات

عقـود عینیـة وهـي التـي یتعـین فیهـا  :امومنها ما یترتب على القـبض وهـي قسـمان أحـده .4
عینیــة الغیــر العقــود  :امــالقــبض، مثــل الهبــة، الصــدقة، الإعــارة، الإیــداع، الــرهن ، وثانیه

 . )9(یشترط فیها القبض وهذا النوع یشمل باقي العقود وهي التي لا

 
                                                 

، والإجارة و... ة، كالبیع والإقال: هي ما وضع لها اسم خاص، وتكفل الشرع ببیان أحكامهاةالعقود المسما 1)(
خاص، وهي غیر منحصرة، ولا تقف عند حد، لكن إذا اصطلح  والغیر مسماه هي العقود التي لیس لها اسم

 وفي الحقیقة هذا مجال المعاملات المالیة المعاصرة(انظر: شلبي: ةنتقلت إلى المسمااالعلماء لها على مسمى 
  ).509المدخل في التعریف بالفقه الإسلامي وقوعد الملكیة والعقود فیه ص

ـــود التملیكـــات:  2)( ـــك وتشـــمل: المعاوضـــات، التبرعـــات والتبرعـــات ابتـــداء وهـــي مـــا یكـــون المقصـــعق ود منهـــا التملی
ومثاله القرض فالمقرض متبرع ابتداء ولكن عند رجوعه على المقتـرض یكـون معاوضـة(انظر  ،معاوضة انتهاء

  ).512،513،514نفس المرجع السابق ص
 الأولفــلــى بــدل أو بدونــه، وهــي مــا یكــون المقصــود منهــا اســقاط حــق مــن الحقــوق ســواء ععقــود الإســقاطات:  3)(

  ). 515(انظر المرجع السابق صكالعفو عن القصاص بلا مقابل كالطلاق على مال والثاني
ة ثالـــه الشـــركة بأنواعهـــا، والمســـاقاوهـــي اشـــتراك متعاقـــدین أو أكثـــر فـــي نمـــاء مـــال أو عمـــل ومعقـــود المشـــاركة:  4)(

  ).516والمزارعة(انظر المرجع السابق ص
وهــــي أن یعهــــد شــــخص أو أكثــــر لآخــــر بالإنابــــة فــــي عمــــل مــــا، كالإیصـــــاء  :الاطلاق    اتالتف    ویض وعقــــود  5)(

  .)والوكالة(انظر المرجع السابق
وهو أن تمنع أو تحد من صلاحیات شخص في تصرف كان مباحًا له كعزل الوكیل أو تحجیم  :التقییداتعقود  6)(

  .)صلاحیاته(انظر المرجع السابق
  والرهن. ةقوق لأصحابها، ومثاله عقد الكفالوالمقصود هو التزام ضمان الح :عقود التوثیقات والتأمینات 7)(
  .)والمقصود منها مجرد الحفظ ومثاله الودیعة(انظر المرجع السابق :عقود الحفظ 8)(
  ).517:المدخل في التعریف بالفقه الإسلامي وقوعد الملكیة والعقود فیه(ص انظر: شلبي9) (
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  )1(العقد المُن جًز أو العقد الفوري :أثر العقد به قسمان أولهما اتصالومنها من حیث  .5

وهــو العقــد  :اثالثــً اوأضــاف الأحنــاف قســمً  ،العقــد المضــاف أو العقــد المتراخــي :وثانیهمــا
صدوره، ولكن شائه  وإمضائه من وقت المعلق، وهو ما كانت صیغته غیر دالة على إن

وأخواتها" على تعلیق هذا الإنشاء، وربط وجوده بوجود  تدل بأداة من أدوات التعلیق "إنْ 
وإن لـم یوجـد ذلـك  ،بحیث إن وجد الأمر المستقبل وجد العقد حـین وجـوده ،أمر مستقبل

 . )2(فلا یوجد العقد، مثاله إن سافرت إلى هذه البلدة وكلتك ببیع منزلي
 

  

  

  

   

   

      
   

                                                 
  وعلى العقد المتراخي وسنعرفه في حینه إن شاء االله.سیكون محور الكلام علیه  1)(
  ).519عد الملكیة والعقود فیه(صاالمدخل في التعریف بالفقه الإسلامي وقو  شلبي: 2)(

فمــن  ،مــرده إلــى خلافهــم فــي مفهــوم الشــرط ،هــذا الخــلاف بــین الجمهــور والأحنــاف فــي البنــد الأخیــر ملاحظــة:     
أضـاف  ،ومن أنكر مفهـوم الشـرط ،فوري ومتراخي ،نیأن جعل العقد نوع ترتب على ذلك ،اعتبر مفهوم الشرط

، انظـر: الزركشـي: وهـذا الخـلاف فـي مفهـوم الشـرط مشـهور فـي كتـب الأصـول ،وهـو العقـد المعلـق ،قسمًا ثالثـًا
)، الســــــــبكي: رفــــــــع الحاجــــــــب عــــــــن مختصــــــــر بــــــــن 1/188)، الســــــــبكي: الإبهــــــــاج(2/136البحــــــــر المحــــــــیط(

  .)44-2/43كاني: ارشاد الفحول()، الشو 536-3/535الحاجب(
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  المطلب الأول
  ماهية العقود الفورية

العقود لها عدة تقسـیمات كمـا أسـلفنا حسـب متعلقهـا فمـن حیـث النفـاذ واتصـال أثـر العقـد   إنَّ 
أحـــدهما العقـــود الفوریـــة والآخـــر العقـــود المتراخیـــة وسنوضـــح فـــي هـــذا  :بـــه ینقســـم العقـــد  إلـــى قســـمین

  بعض الأمثلة ونبین أثر الضرورة علیهما. الفصل حقیقة العقدین ونضرب لهما
  .في اللغة الفوریة أولاً: العقود

   الفوریة في اللغة:
الفاء والواو والراء كلمة تدل على غلیان، ثم یقاس علیها، ومما قیس علـى هـذا قـولهم:  :فور

ل فعلــه مــن فــوره، أي فــي بــدء أمــره، قبــل أن یســكن، ثــم أتیــت فلانــا مــن فــوري أي قبــل أن أســكن قــا
’# ﴿تعالى:  n? t/ 4 β Î) (#ρ ç� É9 óÁ s? (#θ à) −G s? uρ Ν ä.θ è? ù' tƒ uρ  ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘ öθ sù ﴾)1(،)2(.  

  .)3(طلق على الحالة التي تأتي أول الوقت بلا تأخیری : الفور مصدر للفعل فار یفور فورانً وا
  الفوریة في الاصطلاح: 

  . )4("م بالتأخیر عنههو وجوب أداء المأمور به في أول أوقات الإمكان بحیث یلحقه الذ"
  العقود الفوریة في الاصطلاح: : ثانیًا

ة ا دفعة واحـدهي التي لا یحتاج تنفیذها إلى زمن ممتد یشغله باستمرار، بل یتم تنفیذها فورً "
  .)5("، كالبیع المطلق والصلح والهبة وغیرهافي الوقت الذي یختاره العاقدان

  : نیف القانونییعر ت

لا یكــون الــزمن فــذ دفعــة واحــدة، و لأن تنّ  یــه التزامــات قابلــة بطبیعتهــاینشــأ بــین طرفَ  هــو عقــد"
لو ویظل العقد فوریًا، حتى و  عنصرًا جوهریًا فیه، ولا ینشأ بین طرفَیه علاقة قانونیة ممتدة بطبیعتها.

  .)6("ل فیه التزام أحد الطرفین إلى أجل مستقبلجِّ أُ 

                                                 
  ).125(: جزء من الآیةآل عمرانسورة  1)(
 )، الزبیـــــدي: تـــــاج العـــــروس5/67) ابـــــن منظـــــور: لســـــان العـــــرب(4/458ابـــــن فـــــارس: مقـــــاییس اللغـــــة( :انظـــــر 2)(

)13/352.(  
  ).32/222الكویت: الموسوعة الكویتیة( لامیةوزارة الأوقاف والشئون الإس 3)(
  ).317یفات(الجرجاني: التعر  4)(
  ).1/644المدخل الفقهي العام( :الزرقا 5)(
)(6 http://www.droit-alafdal.com/t536-topic  ماهیـــة " مقـــال بعنـــوان: منتـــدى العلـــوم القانونیـــة والإداریـــة

  .pm 11:37 2009، 11الأربعاء نوفمبر  "العقد و تقسیماته

http://www.droit-alafdal.com/t536-topic
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ن تعریـف العقـد الفـوري فـي القـانون أن نلاحـظ فقهاء الشریعة والقـانو  تعریفات نوبالمقارنة بی  
  یتفق مع ما ذهب إلیه فقهاء الشریعة.

والمقصــود مــن التعریفــات أن التزامــات المتعاقــد فــي هــذا العقــد لا تتحــدد عــن طریــق الــزمن، 
لا یتحـدد علـى أسـاس التزام المشتري بـدفع الـثمن، كلاهمـا ع فالتزام البائع بنقل الملكیة و مثل عقد البی

لأن الـثمن  اا لا جوهریًـا عرضـیً من مقسـطًا، فهنـا الـزمن یعـد عنصـرً حتى إذا كـان الـثالزمن، و عنصر 
  تحدد على أساس قیمة المبیع لا مقدار الزمن.

ــویظــل العقــد فوریًــا، حتــى لــو أُ           مســتقبل فــالبیع بــثمن  جــلٍ ل فیــه التــزام أحــد الطــرفین إلــى أَ جِّ
یتدخل في تحدید مقدار هـذا الـثمن، وإنمـا یحـدد فقـط موعـد  الزمن لا مؤجل، هو عقد فوري، ذلك أنَّ 

 تنفیذه، ویظل كذلك، حتى لو قسط المقابل على أقساط.

    

   



www.manaraa.com

  
 

 )40 ( 
  

 الفصل الأول

  ثانيال طلبالم
  الثمن في بيع التقسيط على زيادةال فيأثر الضرورة 

، وقد أكدت الشریعة ري وأوسعها انتشارًاعقد البیع والشراء من أهم مجالات التعامل التجا إنَّ 
ـلـو أُ ، حتـى و على جوازه ضمن ضوابط وشروط محددة، وعقد البیع من العقـود الفوریـةالإسلامیة  ل جِّ

البیع بالتقسیط من  وعلیه فإنّ  ،، وحتى لو قسط على أقساطتزام أحد الطرفین إلى أجل مستقبلفیه ال
وفیـه  ة فـي الـثمنأثر الضرورة على البیع بالتقسیط مع الزیاد مطلبوسنبین في هذا ال ،البیوع الفوریة
  ثلاثة فروع:

  :تعریف بیع التقسیط في اللغة والاصطلاح لفرع الأولا
  البیع في اللغة:أولاً: 

ــ الشــراء هــو البیــع ــاوهــو مــن الأضــداد وبعــت الشــيء شــریته أبیعــه بیعً  بــاعقــال: یُ  )1(ا ومبیعً
 .)2(وباع من غیرهفلان، إذا اشترى، 

  البیع في الاصطلاح:ثانیًا: 
عقـد معاوضـة هـو "، أو )3("كًـامبادلـة المـال المتقـوم بالمـال المتقـوم تملیكًـا وتملّ " البیع شـرعًا:

 . )4("على غیر منافع ولا متعة لذة

  التقسیط في اللغة:ثالثاً: 
ـة والنصـیب ، القسط بالكسـر العـدل والقسـط مكیـال، وهـو نصـف صـاع، وتـأتي بمعنـى الحِصَّ

  .)6(عله أجزاءً معلومةا إذا جتقسیطً  )5(وفي المصباح قًسَّطَ الخراج
  سواء كانت متساویة أو متفاوتة. ،وتفریقه، وجعله أجزاءً تجزئة الشيء،  فالتقسیط یعني:

  

                                                 
  ..)8/23ابن منظور: لسان العرب ( :انظر، )1/327ابن فارس: مقاییس اللغة( 1)(
  ).20/365الزبیدي: تاج العروس( نظر:ا 2)(
  .)3/480)، ابن قدامة: المغني(9/149)، النووي: المجموع(12/109سرخسي: المبسوط(ال 3)(
  .)4/433علیش: منح الجلیل( 4)(
  .)1/224ى وآخرون: المعجم الوسیط(ابراهیم مصطف، الخراج ما یخرج من غلة الأرض5) (
الفیومي: ، )5/86ابن فارس: مقاییس اللغة(، )3/1152اج اللغة وصحاح العربیة(الجوهري: الصحاح ت :انظر 6)(

 )20/24) ،الزبیدي: تاج العروس من جواهر القاموس(2/503المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر(
  .)2/734ى وآخرون: المعجم الوسیط(ابراهیم مصطف ،)682حیط(یروز آبادي: القاموس المالف
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  بیع التقسیط في الاصطلاح:رابعًا: 

ولكــن ورد عنــدهم بیــع النســیئة أو البیــع  ،لـم یــرد هــذا المصــطلح فــي عبــارة الفقهــاء المتقــدمین
 :قالـت tن وهو على عكس بیع السَلم وقد ورد عـن عائشـة وتأخیر الثم ثَّمنالمُ  أي تعجیل ،لأجل

  .)2("ورهنه درعه )1(ا بنسیئةمن یهودي طعامً  rاشترى رسول االله "

  . )3("تأجیل أداء الدین مفرقًا إلى أوقات متعددة معینة" في المجلة التقسیط:جاء 

   :بأنه الزحیلي وعرفه

ال، ویؤجـل وفـاء الـثمن أو تسـدیده، كلـه لحـمبادلة أو بیع ناجز، یتم فیه تسـلیم المبیـع فـي ا "
  .)4("، إلى آجال معلومة في المستقبلأو بعضه
، هــو عقــد علــى مبیــع حــال، بــثمن مؤجــل :بیــع التقســیط اصــطلاحًاوعلیــه یــرى الباحــث أن   

  یؤدَّى مفرقًا على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة. 

  ومن التعریف نجد أن بیع التقسیط:

 بیع وهو لون من ألوان النسیئة.یندرج تحت عموم ال  .1

أي المشتري یتسلم السلعة ویؤجل تسلیم الثمن  ،یكون فیه المُثَمَّن معجلاً والثمن مؤجلاً   .2
 للبائع.

  متساویة أو متفاوتة. ،الثمن یكون منجمًا على دفعات معلومة الأجل والمقدار .3

  :الفرق بین بیع الأجل وبیع التقسیطالفرع الثاني: 
ن یدفع جملـة واحـدة إذا حـان لك ، لمدة یسیرة أو طویلةكون الثمن فیه مؤجلاً أن بیع الأجل ی

، أمــا بیــع التقســیط فیكــون فیــه الــثمن منجمًــا علــى دفعــات متقاربــة أو متباعــدة تــدفع فــي آجــال الأجــل
  معلومة ومحددة.

كـــون ، وقـــد یجیـــل، فكـــل تقســـیط تأوالتأجیـــل علاقـــة عمـــوم وخصـــوص مطلـــق وبـــین التقســـیط
 .)5(، فالتأجیل هو الأعم مطلقًاطًا وقد لا یكونالتأجیل تقسی

                                                 
  .)1/145نسیئة: التأخیر، ابن منظور: لسان العرب(ال1) (
  ).2096)(ح3/62الإمام البخاري: صحیحه كتاب البیوع باب شراء الإمام الحوائج بنفسه(2) (
  ). 33جمعیة المجلة: مجلة الأحكام العدلیة تحقیق نجیب هواویني( 3)(
  ).311صرة(اوهبة الزحیلي: المعاملات المالیة المع 4)(
  ).5/65علي بن نایف الشحود: المفصل في أحكام الربا ( 5)(
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  مشروعیة بیع التقسیط مع الزیادة في الثمن:الفرع الثالث: 
  صورة المسألة: 

سواء متساویة أو متفاوتة ــــــ لأجل  ــــیكون ثمن المبیع فیها مؤجلاً ومنجمًا على أقساط معلومة ــ
كأن یكون  ساءبأكثر من سعر یومه لأجل النَّ بیع الشيء بحیث ی ،والمبیع یكون معجلاً  ،معلوم

  باثني عشر. بعشرة ومؤجلاً  الثمن حالا  
  تحریر محل النزاع:

لا خلاف بین العلماء على جواز البیع لأجل في غیر الأموال الربویة التي تتحد في الجنس 
غیـــر والعلـــة، ولا خـــلاف بیـــنهم علـــى جـــواز تقســـیط الـــثمن علـــى آجـــال معلومـــة وأقســـاط معلومـــة فـــي 

  ن.قولیة الثمن لأجل الأجل وذلك على ، لكنهم اختلفوا في حكم زیاد)1(الأموال الربویة

  الأول: قولال

وقـالوا إن للأجـل زیـادة، وقـد  ،لمن قال بجواز بیع الشيء بأكثر من سعر یومه لأجل النساء
جـل لـه حصـة مـن الأ اختلفت عبارات فقهاء المذاهب إلا أنهـا تتفـق أن الزیـادة فـي الـثمن جـائزة، وأنّ 

المبیــع زیــادةً ونقصــانًا والســلعة یختلــف ســعرها إذا كــان نقــدًا أو لأجــل، وقــد ذهــب إلــى ذلــك الجمهــور 
  .)2(من: الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة

ن مـــنهم: وهبـــة الزحیلـــي، عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة، رفیـــق یوأخـــذ بهـــذا الـــرأي معظـــم المعاصـــر 
  .  )3(سوعة الكویتیة، ومجمع الفقه الإسلامي وآخرونالمصري، علي القره داغي، المو 

  
                                                 

 ابــــن المنــــذر:، )262ـــــــــ6/261دین السیواســــي: شــــرح فــــتح القــــدیر(الكمــــال ابــــن الهمــــام: فــــتح القــــدیر، كمــــال الــــ 1)(
  ).85ات(دلات والمعتقفي العبادات والمعام)، ابن حزم: مراتب الإجماع 134الإجماع(

)، ابـــــــن رشـــــــد: بدایـــــــة 6/447)، الكمـــــــال ابـــــــن الهمـــــــام: فـــــــتح القـــــــدیر(5/224ســـــــاني: بـــــــدائع الصـــــــنائع(االك 2)(
)، الرملي: نهایة 5/498)، الرافعي: فتح العزیز بشرح الوجیز(4/382)، الشاطبي: الموافقات(2/154المجتهد(
)، ابن 29/499ائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة(، ابن تیمیة: كتب ورس)3/450إلى شرح المنهاج(المحتاج 

  ).3/174البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع(، )3/150القیم: اعلام الموقعین(
ــــة المعاصــــرة(الزحیلــــي: ا، )21أبــــو غــــدة: البیــــع المؤجــــل( 3)( ، المصــــري: بحــــوث فــــي فقــــه )322لمعــــاملات المالی

 )، وزارة الأوقـاف386فـي فقـه المعـاملات المالیـة المعاصـرة( )، علي القـره یـاغي: بحـوث34المعاملات المالیة(
)، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسـلامي بجـدة: مجلـة 2/39الكویت: الموسوعة الكویتیة( –والشئون الإسلامیة 

  ).6/127مجمع الفقه الاسلامي(
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 الفصل الأول

  الثاني: قولال

الزیـادة نظیـر  سـاء وقـالوا إنّ یحـرم بیـع الشـيء بـأكثر مـن سـعر یومـه لأجـل النَّ  بأنـه لمن قـال
  ، وزین العابـدین بـن علـي )2(، وقول للشافعي)1(الأجل ربا، وقد ذهب إلى ذلك الجصاص من الحنفیة

محمـد  مثـل وبعـض المعاصـرین )3(والمنصـور بـاالله، والهادویـة، والإمـام یحیـىبن الحسین، والناصـر ا
 . )4(، والشیخ الألبانيهرة، وعبدالرحمن عبدالخالقأبو زُ 

  سبب الخلاف:

ســـــیط مقابـــــل الأجـــــل هـــــل هـــــي ربـــــا أم الاخـــــتلاف فـــــي اطـــــراد علـــــة الربـــــا فالزیـــــادة فـــــي بیـــــع التق .1
ومـــــن قــــــال بأنهـــــا ربــــــا قـــــال بــــــبطلان ؟ فمـــــن قـــــال بأنهــــــا لیســـــت ربــــــا قـــــال بجــــــواز المعاملـــــة لا

 المعاملة.

ه عـادةً مـا یكــون فـي بیـع التقســیط سـعر أدنـى وســعر أعلـى فـالمبطلون ألحقــوه ببیـع الغـرر، أو أنّــ .2
الصفقة تتم على معلوم ولا  والمجیزون قالوا إنّ  rمن قبیل بیعتین في بیعة مما نهى عنه النبي 

 غرر.

 اب وفي تأویلها.الاختلاف في فهم الأحادیث الواردة في الب .3

 الأول: أدلة القول

اســـتدل الجمهـــور علـــى جـــواز بیـــع التقســـیط و زیـــادة الســـعر لأجـــل التقســـیط بالكتـــاب والســـنة 
  والقیاس والأثر والمعقول وبیان تلك الأدلة فیما یلي:

   أولاً: القران الكریم:

≅¨3 ﴿:من قوله تعالى ym r & uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/ Ìh�9 $# 4 ﴾)5(.  

  

                                                 
  ).2/187الجصاص: أحكام القران( 1)(
  ).7/291الإمام الشافعي: الأم( 2)(
)، اطفیش: شرح النیل وشفاء 5/214الشوكاني: نیل الأوطار (، )2/105لندیة شرح الدرر البهیة(لروضة اا3) (

  )،.53ـــ8/52العلیل(
، الألبـاني: )8()، عبـد الـرحمن عبـد الخـالق: القـول الفصـل فـي بیـع الأجـل39هـرة: بحـوث فـي الربـا(أبو زُ  انظر: 4)(

  ).6/244ث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي()، نظام الدین عبد المجید: بح5/325السلسلة الصحیحة(
  ).275(جزء من الآیة: البقرةسورة  5)(
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 الفصل الأول

$ ﴿وقوله تعالى: yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ç﴾)1(  

$ ﴿وقوله تعالى: yγ •ƒ r' ¯≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u Ÿω (# þθ è= à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ Hω Î) β r& 
šχθ ä3 s? ¸ο t�≈ pg ÏB  tã <Ú# t� s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 ﴾)2(.  

  وجه الدلالة:
وهـي  ،الآیات السابقة دلت بعمومها على جواز البیع سواء كان معجلاً أو مؤجلاً أو مقسـطًا

معنى الدین البیـع أو الشـراء بأجـلٍ، قـال الطبـري  لأنّ  ؛صریحة في جواز البیع لأجلٍ معلوم أو محدد
شـمل ، وی)3(بـه"م أو تعـاطیتم أو أخـذتفي تفسیره "إذا تداینتم، یعني: إذا تبایعتم بدین، أو اشتریتم به، 

الأصل فـي المعـاملات أنهـا علـى الإباحـة الأصـلیة ولا تقییـد فـي  ، لأنّ ذلك الزیادة في الثمن المؤجل
  دلیل واضح بخلاف ذلك. فیبقى الحكم على الأصل ما لم یأتِ الآیات 

≅¨t ﴿قال ابن العربي في تفسیر الآیة: ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/ Ìh�9 $# 4 ﴾)4 (  

معنــى الآیــة: وأحــل االله البیــع المطلــق الــذي یقــع فیــه العــوض علــى صــحة القصــد  وتبــین أنّ 
  .)5(والعمل، وحرم منه ما وقع على وجه الباطل

  السنة النبویة: :ثانیًا
ورهنـه درعًـا ا من یهودي إلـى أجـل اشترى طعامً  rعن عائشة رضي االله عنها: "أن النبي  .1

  .)6("من حدید
ا فنفـدت أمـره أن یجهـز جیشًـ eبـي : النّ أنّ   tروي عن عبد االله بن عمرو بـن العـاصما  .2

 . )7(الإبل فكان یأخذ البعیر بالبعیرین من إبل الصدقة إلى أجل
                                                 

  ).282(جزء من الآیة: البقرة سورة 1)(
  ).29(جزء من الآیة: النساء سورة 2)(
  ).43/ 6الطبري: تفسیر الطبري ( 3)(
  ).275(جزء من الآیة: البقرة سورة 4)(
  ).1/321ابن العربي: أحكام القران( :انظر 5)(
م: صــحیح مســلم )، مســا2068)(ح3/56بالنســیئة( Uالإمــام البخــاري: صــحیحه كتــاب البیــوع بــاب شــراء النبــي  6)(

  ).1603)(ح3/1226الرهن وجوازه في الحضر كالسفر( كتاب البیوع باب
في  كتاب البیوع باب  : سننه:أبو داود، )14144)(ح8/22لعبد الرزاق باب بیع الحیوان بالحیوان ( :لمصنفا 7)(

كتاب البیوع وقال صحیح الإسناد وعلي شرط  :المستدرك  :الحاكم ،)3359)(ح3/256الرخصة في ذلك(
  ).2823)(ح3/138وضعفه الألباني: مشكاة المصابیح( ،)2340)(ح3/65( مسلم
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 الفصل الأول

  وجه الدلالة: 

الحدیث الأول على جواز البیع لأجل ودل الثاني على جواز زیـادة السـعر المؤجـل علـى  دلّ   
  بظاهره. السعر الحالْ 

  ض على حدیث ابن عمرو من وجهین:رِ تُ اعوقد 

  أن المراد في الحدیث هو السلف ولیس البیع فبعد أن نفدت الإبل أمره أن یستلف  الأول:  

  .)1(ضعاف باثنینالإبل القوي 

رسـول  أنّ  tوأجیب عنه بأن الحـدیث ورد بلفـظ البیـع عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص   
قــال: فــأمره  ،: " ولــیس عنــدنا ظهــر " tاالله بــن عمــرو ، قــال عبــد أمــره أن یجهــز جیشًــا rاالله 

ــأن یبتــاع ظهــراً إلــى خــروج المُ  rالنبــي  البعیــر بــالبعیرین  t، فابتــاع عبــد االله بــن عمــرو قدِّ صَّ
  .)r)2ق بأمر رسول االله دِّ صَّ وبأبعرة إلى خروج المُ 

قـد یكـون البعیـر  "وقـال tه سُئل ابـن عبـاس ه بیع، لیس فیه زیادة لأنّ لو سلمنا بأنّ الثاني:   
  . )3("خیراً من البعیرین

لـیس فیـه مـا یجـزم بعـدم الزیـادة، وقـد اسـتدل أهـل العلـم  tوأجیب عنه بأن قول ابن عباس 
 :قــال ابــن القــیم  فــي حاشــیته ،علــى جــواز بیــع الحیــوان بــالحیوان متفاضــلاً  tبحــدیث ابــن عبــاس 

وقـال الشـافعي:  ،ء وهـو حـدیث حسـن"سـا"وحدیث عبد االله بن عمرو صریح فـي جـواز المفاضـلة والنَّ 
  .)4(ولا بأس بالبعیر بالبعیرین مثله وأكثر یدا بید ونسیئة

  القیاس: :ثالثاً

وهـو قیـاس  ،)5(أو المؤجـل عـن الـثمن الحاضـر علـى السـلم قاسوا جـواز زیـادة الـثمن المقسـط  
یع الآجل بفي ال أقل من السعر الحال وكذلك ثمن السلعة في السلم یكون ، ومن المعلوم أنّ )6(عكس

  یكون السعر أعلى.

                                                 
  ).346-245ابن قتیبة: تأویل مختلف الحدیث( :انظر 1)(
: السنن الكبرى كتاب البیوع باب بیع الحیوان وغیره البیهقي، )3052)(ح4/35الدارقطني: سننه كتاب البیوع( 2)(

  .)10529)(ح5/471بعضه ببعض نسیئة(مما لا ربا فیه 
  ).3/83البخاري: صحیحه كتاب البیوع باب بیع العبد والحیوان بالحیوان نسیئة( 3)(
  .)9/151ابن القیم: حاشیته(، )3/37الإمام الشافعي: الأم(4) (
  .) 25/191، وزارة الأوقاف الكویتیة: الموسوعة الكویتیة(ذمة ببدل یعطى عاجلابیع موصوف في الالسلم: 5) (
، المرداوي: التحبیر شرح قیاس العكس: هو إثبات نقیض حكم  الشيء في غیره لافتراقهما في علة الحكم6) (

  .)7/3127التحریر(
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 الفصل الأول

  .)1(بأن السلم رخصة والرخص لا یقاس علیها :واعترض علیه

   وأجیب علیه من وجهین:

 لأنــه موضــع  ؛قــولكم الســلم رخصــة وهــو علــى خــلاف القیــاس فهــذا غیــر مســلم بــه إنّ الأول: 
  .)2(قیاس توهم"ه على خلاف الأنَّ  م فمن ظنَّ لَ بطل ذلك بقوله "وأما السَ أ تیمیةخلاف فابن 

فهنـاك مـن الـرخص مـا یقـاس  ،ردالرخصـة لا یقـاس علیهـا فهـذا غیـر مطَّـ القول بـأنَّ الثاني: 
  .)3(علیه
  الأثر: :رابعًا

بخمسـة  ا بعشـرة وإلـى شـهرلا بأس أن یقول له هذا الثوب نقدً " :وس أنه قالو وحكي عن طا .1
وقال الأوزاعـي لا  ،ام یفترقَ اد لا بأس به ما لعشر فیذهب به إلى أحدهما. وقال الحكم وحمّ 

 . )4("هلا یفارقه حتى یُباتَّ  ولكنْ  ،بأس بذلك
وقـــال ابـــن  ،فیهـــا صـــاحبها بالربـــذةوَّ عـــرة مضـــمونة علیـــه یُ واشـــترى ابـــن عمـــر راحلـــة بأربعـــة أبْ  .2

ا ببعیــرین فأعطــاه واشــترى رافــع بــن خــدیج بعیــرً  ،ا مــن البعیــرینعبــاس قــد یكــون البعیــر خیــرً 
وقـال ابـن المسـیب لا ربـا فـي الحیـوان  ،شـاء االله إنْ  )5(اا رهـوً لآخر غـدً وقال آتیك بـا ،أحدهما

 . )6(وقال ابن سیرین لا بأس بعیر ببعیرین نسیئة ،البعیر بالبعیرین والشاة بالشاتین إلى أجل

  من المعقول: :خامسًا

  ن الزیادة لأجل الأجل من المعقول:و استدل المجیز 

اس قـد یبیـع سـلعته بالأجـل بأقـل بعض النَّـ ، بدلیل أنَّ انلزیادة لا تتعین عوضًا عن الزما أنَّ  .1
، بـل قـد یضــطر كسـادها ورخصـها ممـا اشـتراها بـه لقلـة الطلـب علـى البضـاعة وللخـوف مـنْ 

ـــا بأقـــل مـــنْ   ، فعلـــى هـــذا لا تتعـــین الزیـــادةمتهـــا الحقیقیـــة بالآجـــل أو بالعاجـــلقی لبیعهـــا أحیانً
 .)7(ةنی، بل الزیادة في أكثر الأحیان غیر متعللزمان

                                                 
)، المـــاوردي: 1/284ر خلیـــل(مواهـــب الجلیـــل لشـــرح مختصـــ )، الحطـــاب الرُّعینـــي:13/262القرافـــي: الـــذخیرة( 1)(

  ).2/77الحاوي في فقه الشافعي(
  ).2/19ابن القیم: إعلام الموقعین ( )،20/529ن تیمیة: مجموع الفتاوي(اب 2)(
  .)3/160السبكي: الإبهاج(، )327الغزالي: المستصفى( 3)(
  ).3/123الخطابي: معالم السنن( 4)(
  .)4/420ابن حجر: فتح الباري(ا من غیر مطل ه به سریعً المراد به هنا أن یأتیرهوًا: السیر السهل و  5)(
  .)2227(ح)3/83د والحیوان بالحیوان نسیئة(یكتاب البیوع باب بیع العب هالبخاري: صحیح 6)(
  ). 295هرة: الإمام زید(أبو زُ  7)(
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 الفصل الأول

ك الســـلعة ولا لُـــمَّ البـــائع بحاجـــة لتـــرویج الســـلعة وتصـــریف البضـــائع، والمشـــتري بحاجـــة لتَ  أنَّ  .2
والضـــروریات مـــن تجهیـــز المســـكن  الاحتیاجـــاتك ثمنهـــا، وخاصـــة فـــي زمننـــا، توســـعت لِـــمْ یَ 

واحتیاجــات أخــري أمســت ضــروریة، والمشــتري لا یملــك النقــود الكافیــة لمتطلبــات الحیــاة، ولا 
هـذا  ، ونجـد أنَّ تقسـیط فیـه مصـلحة للبـائع والمشـتريا، والبیع بالحسنً  اض قرضً رِ قْ یُ  یوجد منْ 

 أحد المتعاقدین یرتفق بتعجیل الثمن  وحاجة الناس داعیة إلیه؛ لأنَّ نصه " ما مِ لَ قیل في السَ 

  . )1("والآخر یرتفق برخص الثمن
  الثاني: أدلة القول

  ة والمعقول:الفریق الثاني بالكتاب والسنّ  وقد استدلَّ 

  القران الكریم: :أولاً 

≅¨t ﴿من قوله تعالى ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/ Ìh�9 $# 4 ﴾)2(.  

  وجه الدلالة:

ــــي یُ  ــــوع الت ــــادت تحــــریم البی ــــة أف ــــل الأجــــلفالآی ــــادة مقاب ــــي عمــــوم  ؛ؤخــــذ فیهــــا زی ــــدخولها ف ل
Hω ﴿فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى: )3(، وهــــــــي تقیــــــــد الإباحــــــــةكلمــــــــة الربــــــــا Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t�≈ pg ÏB  tã <Ú# t� s? 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 ﴾)4(.  

≅¨3 ﴿البیوع المؤجلة مع الزیادة في الثمن  داخلة في معنى قوله تعالى: ولو قیل إنَّ  ym r& uρ ª! $# 
yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ym uρ (# 4θ t/ Ìh�9   إذ هي بیع. )5(﴾ 4 #$

م البیع، تحتمل اخلة في عمو ، فكما أنها تحتمل أن تكون دالزیادة تحتمل الاثنین بأنَّ  :یجاب
احتمــال الحظــر علــى م قــدَّ ، وعنــد الاحتمــال مــن غیــر تــرجیح یُ تكــون داخلــة فــي عمــوم الربــا أن اأیضًــ

                                                 
  .)3/58الفوزان: الملخص الفقهي(، )5/20النجدي: حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع( :انظر 1)(
  ).275(جزء من الآیة : البقرةسورة  2)(
  ).6/138ابراهیم فاضل الدبور: بیع التقسیط نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي( 3)(
  ).29(جزء من الآیة: النساء سورة 4)(
  ).275(جزء من الآیة: البقرةسورة  5)(
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، ، بــل خرجــت منــه البیــوع الربویـــةإحــلال البیــع لــیس علـــى عمومــه أنَّ  اوخصوصًــ ،احتمــال الإباحــة
  . )1(والبیع محل النزاع منها

یـرد دلیـل للحظـر، والحكـم بـلا دلیـل  ة إلا أنْ الأصـل فـي المعـاملات الإباحـ أنَّ  :ویرد علیهم
  ح، ومسألتنا لها مرجح.لم بتقدیم الحظر على الإباحة بدون مرجِّ سَ م، ونُ تحكُّ 

 اراضـى علیـه المتبایعـان لیكـون ثمنًـالثمن هـو مـا ت لأنَّ  ؛والزیادة هنا لیست في مقابل الأجل
، أو مـا یـوزن بـه مـا بـه المبیـع فـي السـوقم وَّ یُقـ لاف القیمـة، إذ أنهـا مـا، وهو خـللمبیع في عقد البیع

مقــداره یزیــد ویــنقص  لأنَّ  ؛الــثمن وقــد یســاویها وقــد یــنقص عنهــافــي المبیــع مــن مالیــة وقــد یزیــد عنهــا 
  .)2(على حسب ما یتراضى به المتبایعان

  

  السنة النبویة: :ثانیًا

بیعة فلـه  يین فباع بیعت منْ " r يقال: قال النبـ  tاستدلوا على المنع بحدیث أبو هریرة 
  . )4("أو الربا )3(أوكسهما

 rبـي نهـى النّ عـن أبیـه قـال: "  yاك عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسـعود وحدیث سمّ    
وهــو بنقــد بكــذا  ،كــذا بنســأاك هــو الرجــل یبیــع البیــع فیقــول فهــو قــال ســمّ عــن صــفقتین فــي صــفقة" 

  .)5("وكذا

 وجه الدلالة:

، وقـد اتفـق عامـة الزیـادة فـي الـثمن فـي بیـع التقسـیطفـي منـع هذان الحدیثان واضحا الدلالـة    
یقـول  المقصود من النهي عن بیعتین في بیعة هو أنْ  اك من أنَّ من شرح الحدیثین على ما قاله سمّ 

 . )6(ل بكذا. فهذا بیعتان في بیعة وهو من البیوع المنهي عنهاجَ ا بكذا، ولأِ البائع في هذه السلعة نقدً 

                                                 
  ).294هرة: الإمام زید(أبو زُ  1)(
  ).73ریعة الإسلامیة(شیة والتجاریة في النالمده المعاملات نصر واصل: فق انظر: 2)(
  .)2/20الصنعاني: سبل السلام( هو أخذ الأقل الأوكس 3)(
)، ابـــن 3463)(ح3/290أبـــو داود: ســـنن أبـــو داود(، )14629)(ح8/137عبـــد الـــرازق: مصـــنف عبـــد الـــرازق( 4)(

السلسـلة  )،5/150سن(حدیث ح :الإرواء)، ، وقال الألباني في 4974)(ح11/348حبان: صحیح ابن حبان(
  ).2326)(ح5/325الصحیحة(

رجالـــه رجـــال الصـــحیح التعلیقـــات  :يالألبـــان)، وقـــال 3783)(ح1/398أحمـــد بـــن حنبـــل: مســـند الإمـــام أحمـــد( 5)(
  ).2/379الرضیة(

)، انظــر ابـراهیم فاضــل الــدبور: بیـع التقســیط بحــث مقــدم 13: القـول الفصــل فــي بیـع الأجــل(عبــد الخــالق :انظـر 6)(
  ).135ــ  6/134لفقه الإسلامي(لمجمع ا
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ولهــذا قــال فلــه أوكســهما أو  ،ســاء ممنوعــةالزیــادة لأجــل النَّ  قــد دلا علــى أنَّ فهــذان الحــدیثان 
 .)1(والأعیان التي هي غیر ربویة داخلة في عموم الحدیثین ،الربا

قـال ابـن  ،بل هناك تفسیرات أخـرى ،اكسیر سمَّ ه قد اتفق الشراح على تفلم بأنّ سَ نُ  ویجاب لا
ا _ : أحـدهما أن یقـول بعتـك بعشـرة نقـدً أبو هریرة السـابق  وللعلماء في تفسیره قولان _ حدیث"القیم: 

" نهى قال  yاك ففسره في حدیث ابن مسعود أو عشرین نسیئة ، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سمّ 
نسـاء  : هو عليَّ : الرجل یبیع الرجل، فیقولy، قال سماك عن صفقتین في صفقة rرسول االله 

ما ه لا یدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتین هنا وإنَّ ، فإنَّ عیف. وهذا التفسیر ضبكذا، وبنقد بكذا "
یقـول أبیعكهـا بمائـة إلـى سـنة علـى أن أشـتریها  : أنْ هي صفقة واحدة بأحد الثمنـین. والتفسـیر الثـاني

" فله أوكسـهما أو ة وهذا معنى الحدیث الذي لا معنى له غیره، وهو مطابق لقوله منها بثمانین حالَّ 
ـــا " هما، وهـــو مطـــابق ربـــي أو الـــثمن الأول فیكـــون هـــو أوكســـیأخـــذ الـــثمن الزائـــد فیُ  نـــه إمـــا أنْ فإ الرب

، وهـو قصـد سـیئة فـي صـفقة واحـدة ومبیـع واحـدلنّ ه قـد جمـع صـفقتي النقـد وا. فإنَّ لصفقتین في صفقة
 ، فــإنْ  رأس مالــه، وهــو أوكــس الصــفقتین، ولا یســتحق إلاَّ هــم عاجلــة بــدراهم مؤجلــة أكثــر منهــابیــع درا

  .)2("أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا

  القیاس: :ثالثاً

سـیئة فیحـرم وهـو ربـا النّ  ،قاسوا الزیادة في ثمن المبیع في بیـع التقسـیط علـى الزیـادة فـي الـدین .1
 . )3(التعامل به

الزیــادة فــي بیــع التقســیط أو الأجــل غیــر خالیــة عــن عــوض، بــل هــي فــي مقابلــة  والجــواب أنَّ 
لــزمن، فیكــون هــذا البیــع ر بشــكل نهــائي، لا یزیــد مــع اض أو الــثمن مقــدَّ العــین المبیعــة، والعــو 

كـان  ؤاخـذ إنْ ه لا زیادة علیه، ولا یُ المشتري الثمن، فإنَّ  ؤدِّ م یُ لو  الأجل ه إذا حلَّ لأنَّ  ؛غیر الربا
  .)4(معسرًا

ل قاس أصحاب هذا الرأي زیادة الثمن مقابل زیادة المدة، على إنقاص الدین عـن المـدین مقابـ .2
 ر الأجل، وأن تبیع بزیادة في یتعجیل الدفع، فلا فرق بین أن تقول سدد الدین أو نزد في نظ

                                                 
  ).2/381: التعلیقات الرضیة(يالألبان 1)(
)،انظــر حاشــیة ابــن القــیم علــى ســنن أبــي 2/151ابــن القــیم: تهــذیب ســنن أبــي داود وإیضــاح مشــكلاته( :انظــر 2)(

  ).9/295داود(
  ).26الحق: القول الفصل في بیع الأجل( دعبد الخالق عب :انظر 3)(
  ).324لات المالیة المعاصرة(الزحیلي: المعام 4)(
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  . )1(الأجل له عوض وهو بمعنى الربا الثمن لأجل التأجیل، فالمعنى فیهما جمیعًا أنَّ 

 ،م لكــم بالقیــاس علیهــالّ سَــولا نُ  ،الوضــع فــي الــدین مقابــل التعجیــل مســألة خلافیــة والجــواب أنَّ 
 ا أنْ ه كـان لا یـرى بأسًـأنَّـ ،صح عن ابن عباس رضـي االله عنهمـا ،ن أجازهان أهل العلم مَ فمِ 

  .)3("ل لك وتضع عنيعجِّ أُ ": )2(یقول

  المترتب علیهزیادة الثمن في بیع التقسیط والأثر  وجه الضرورة فيالفرع الرابع: 
ـــــــــه قیمـــــــــة اقتصـــــــــادیة إن   .1 ـــــــــزمن ل یمـــــــــة ومـــــــــن الضـــــــــروري أن لا نغفـــــــــل عـــــــــن هـــــــــذه الق ،ال

أقســــم بــــالزمن فــــي قولــــه  Yلمــــا نعلــــم مــــا للوقــــت مــــن أهمیــــة واالله  ،الاقتصــــادیة كمســــلمین
�  ﴿تعـــــالى: óÇ yè ø9 $# uρ  ﴾)4(  وعـــــن ابـــــن عبـــــاسt النبـــــي  :قـــــال: قـــــالr  نعمتـــــان مغبـــــون "

 .)5(فیهما كثیر من الناس: الصحة والفراغ "

 وهــذا یؤكــد أنَّ  ،)6(لــثمنللــزمن حصــة مــن ا معظــم الفقهــاء جــاء فــي عبــاراتهم مــا یقــرر أنَّ  نَّ أ .2
فالبـائع یتضـرر  ،القول بعدم جـواز الزیـادة مقابـل الأجـل فیـه إلحـاق المشـقة والضـرر والعنـت

 بالركود والمشتري یتضرر بعدم القدرة على امتلاك ما یلزمه من المستلزمات.

ولا  هـامن دَّ بُ  من ضروریات استقرار النوع البشري وراحته إباحة بعض المعاملات التي لا نَّ أ .3
ما إن لاســیَّ  لیعــیش العــیش الكــریم الــذي یصــون بــه نفســه، تتعــارض مــع النصــوص الشــرعیة؛

ا لـه علـى طاعـة و یكـون عونًـ سـمو بهـا عمـا فـي أیـدي النـاس،اللـنفس و ل عفافًاكان في ذلك 
إذ لا  ،بالتقســیط مــن أهــم تلــك المعــاملات التــي أباحهــا الإســلام ثمن فــي البیــعالــزیــادة و  ،ربــه

قــد  "البیــع مــن الضــروریات فقــال:  یح  یقــوى علــى التحــریم، والشــاطبي عــدَّ یوجــد نــص صــر 
لَ إذً  الضروریات ضربان أحدهما: ما كان للمكلف فیه حـظ عاجـل مقصـود، لقیـام  أنَّ  اتحصَّ

                                                 
  .)6/139منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( )،2/186الجصاص: أحكام القرآن( :انظر 1)(
  ).2/13ابن القیم: إغاثة اللهفان( 2)(
  .) قال البیهقي اسناده صحیح11135)(ح6/49لبیهقي: السنن الكبرى(ا 3)(
  .)1(الآیة :العصرسورة  4)(
  ).6412)(ح8/88عیش إلا عیش الآخرة( بخاري: صحیحه كتاب الرقاق باب لاال 5)(
 )،3/404)، الصـــاوي: بلغـــة الســـالك(3/165)، الـــدردیر: الشـــرح الكبیـــر(4/78انظـــر الزیلعـــي: تبیـــین الحقـــائق( 6)(

)، الشــــــــــربیني: مغنــــــــــي 14/136لنــــــــــووي: المجمــــــــــوع( )،5/498الرافعــــــــــي: فــــــــــتح العزیــــــــــز بشــــــــــرح الــــــــــوجیز(
)، الشــوكاني: نیــل 22)، ابــن القــیم: الجــواب الكــافي(29/499ابــن تیمیــة: مجمــوع الفتــاوى( )،2/479المحتــاج(
  ).9/320)، اطفیش: شرح النیل وشفاء العلیل(5/242الأوطار(
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، والمســـكن واللبـــاس، ومـــا )1(الإنســـان بمصـــالح نفســـه وعیالـــه، فـــي الاقتیـــات، واتخـــاذ الســـكن
والإجـارات، والأنكحـة، وغیرهـا مـن وجـوه الاكتسـاب التـي  یلحق بهـا مـن المتممـات، كـالبیوع،

 .)2(" تقوم بها الهیاكل الإنسانیة

لا تكــاد تجــد مــن المحســنین إلا القلیــل  ،قلــة الــوازع الــدیني نعصــرنا مــ واقــع فــيأنّ النَّــاظر  .4
المحتـاج لشـيء إذا لـم یجـد  فـإنَّ   ،الذین یبـذلون أمـوالهم قروضًـا حسـنة لإخـوانهم المحتـاجین

  .حاجتهه حتمًا سیلجأ للربا للحصول على ، ولم یجد من یبیعه بالتقسیط فإنَّ ثمنه
  الرأي الراجح:

   منبالإضافة لما ذكر  طلاع على أدلة المجیزین وأدلة المانعینبعد عرض المسألة والا

  ي ف ن مقابل الأجلالثمزیادة  غ مشروعیةتجَلَّت فیها الضرورة التي تُسَوِّ غات السابقة التي المسوِّ 

تبــین للباحــث رجحــان رأي المجیــزین الــذین قــالوا بجــواز الزیــادة فــي ثمــن الســلعة نظیــر بیــع التقســیط 
 لقوة الأدلة التي استدلوا بها وذلك على النحو التالي: ،الأجل

یســتطیعون  اس لاوجاهــة رأي الجمهــور إذ المصــلحة تقتضــي الأخــذ بــرأیهم، لأن كثیــرًا مــن النَّــ .1
 ذات الأسعار المرتفعة.شراء مستلزماتهم وبخاصة 

ــ .2 اس، وهــم أصــحاب ة بالطبقــة العظمــى مــن النَّــت والمشــقّ لــو قلنــا بــالمنع لألحقنــا الضــرر والعنَ
 نرجح جواز مثل هذه المعاملة. الدخل المحدود، فكان من الأولى أنَّ 

من المتطلبات الأخرى التي  اكثیرًا من متطلبات الحیاة أصبحت ضروریة، كالمسكن وكثیرً  إنَّ  .3
وبیــع التقســیط یعمــل علــى تیســر  ،غنــى عنهــا، خاصــة فــي عصــر التقــدم والتطــور المســتمر لا

 هذه الأمور.

بیع التقسیط انتشر انتشارًا واسعًا في معاملات الأفراد والأمم، بعد الحرب العالمیـة الثانیـة،  إنَّ  .4
ـــما فـــي مجـــال الســـلع المُ ولاســـیّ  لتجهیـــزات رة اللازمـــة للأســـر والمنشـــئات كـــالآلات والأدوات واعمِّ

 والسیارات وغیرها فتشتري هذه المنشئات من موردیها، وتبیع إلى زبائنها بالتقسیط.

 ةفالبــائع تــزداد مبیعاتــه وتنشــط حركــ ،بیــع التقســیط فیــه مصــلحة للجــانبین للبــائع والمشــتري إنَّ  .5
 نه راتبه من تملكها.كَّ مَ یُ  والمشتري یحصل على السلع التي لا ،السوق برواج السلع

                                                 
  الزوجة. المقصود 1)(
  ).2/305الشاطبي: الموافقات( 2)(
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لبیــع بالتقســیط مــن البیــوع التــي قــد شــاع تــداولها فــي عصــرنا الحاضــر فــي جمیــع البلــدان ا إنَّ  .6
الإســـلامیة، وهـــو البیـــع الـــذي یلجـــأ إلیـــه كثیـــر مـــن النـــاس لشـــراء حاجـــاتهم، وتأثیـــث منـــازلهم، 

فمسَّـت الحاجـة  ،الآلات الحدیثة الباهظة الثمن التـي لا یمكـن لهـم شـراؤها بـثمن حـال متلاكوا
 ل بجواز هذه المعاملة.إلي ترجیح القو 

مقابل عوض،  في بیع التقسیط والربا، فالزیادة في البیع زیادة الثمن في هناك فرق واضح بین .7
أما الزیـادة فـي الربـا فهـي بـدون مقابـل، وأكـل مـال بالباطـل، والبیـع فیـه نمـاء للاقتصـاد، والربـا 

 ه یسبب ركود اقتصادي.لیس فیه نماء، فضلاً على أنَّ 

ذهب إلیه الباحث ما جاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي علـي جـواز الزیـادة  ومما یؤكد ما
 لأجل الأجل في بیع التقسیط وهو كالتالي:

 : )1(قرار مجمع الفقه الإسلامي بِشأن البیع بالتقسیط

ة مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة العربیـ إنَّ 
بعـد اطلاعـه  م،1990آذار (مـارس)  20 - 14هــ الموافـق 1410شـعبان  23 -17السـعودیة مـن 

ســتماعه للمناقشــات التــي ، وامجمــع بخصــوص موضــوع البیــع بالتقســیطعلــى البحــوث الــواردة إلــى ال
  قرر ما یلي : ،دارت حوله

منــه ، وثال، كمــا یجــوز ذكــر ثمــن المبیــع نقــدً تجــوز الزیــادة فــي الــثمن المؤجــل عــن الــثمن الحــا :أولاً 
فـإن وقـع البیـع  ،قد أو التأجیـلجزم العاقدان بالنَّ  إذا بالأقساط لمدد معلومة، ولا یصح البیع إلاَّ 

ن واحـد محـدد، فهـو غیـر مع التردد بین النقد والتأجیل بأن لم یحصل الاتفـاق الجـازم علـى ثمـ
  .اجائز شرعً 

مفصــولة عــن الــثمن  لتقســیطنصــیص فــي العقــد علــى فوائــد االت فــي بیــع الأجــل الا یجــوز شــرعً  ا:ثانیًــ
فائــــدة الحـــال، بحیـــث تـــرتبط بالأجــــل، ســـواء اتفـــق العاقـــدان علــــى نســـبة الفائـــدة أم ربطاهـــا بال

  .السائدة

ــ زیــادة  فــلا یجــوز إلزامــه أيّ  ،إذا تــأخر المشــتري المــدین فــي دفــع الأقســاط عــن الموعــد المحــدد ا:ثالثً
  .ذلك ربا محرم لأنَّ  ؛على الدین بشرط سابق أو بدون شرط

 ان الأقسـاط، ومـع ذلـك لا یجـوز شـرعً یحرم على المدین المليء أن یماطل فـي أداء مـا حـل مـ ا:رابعً 
  اشتراط التعویض في حالة التأخر عن الأداء .

                                                 
  .)2/6(51 ار رقم:قر  )96هـ)(ص1430-1405=185-1صیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي(قرارات وتو  1)(
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ر المـدین عـن أن یشترط البائع بالأجل حلول الأقسـاط قبـل مواعیـدها، عنـد تـأخُ  ایجوز شرعً  ا:خامسً 
  ا الشرط عند التعاقد .أداء بعضها، ما دام المدین قد رضي بهذ

ــ للبــائع فــي الاحتفــاظ بملكیــة المبیــع بعــد البیــع، ولكــن یجــوز للبــائع أن یشــترط علــى  لا حــقَّ  ا:سادسً
 المشتري رهن المبیع عنده لضمان حقه في استیفاء الأقساط المؤجلة .
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  لثالثا طلبالم
  بيع الدمأثر الضرورة على حكم 

  ویشتمل على فرعین على النحو التالي:
  حكم بیع الدَّم: الفرع الأول:
وعلــة  ،)1(رزق بــه أو اتخــاذه مصــدر جــارالاتِّ لاف بــین العلمــاء فــي حرمــة بیــع الــدم و لا خــ

  .)2(، وعند الآخرین نجاسة العینالمالیةتحریم بیع الدم عند الحنفیة انتفاء 
  العلماء لما ذهبوا إلیه بالقرآن والسنة والإجماع. واستدلَّ 

  یم:أولاً القرآن الكر 

$ ﴿قال تعالى:  yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# ﴾)3(  .  

ôM ﴿وقال تعالى:  tΒ Ìh� ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒ ø: $# ﴾)4( .  

≅ ﴿وقال تعالى:  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ 
ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ﴾)5( .  

  وجه الدلالة: 

مَـت وجـوه في الآیـات السـابقة بـیَّ  Yاالله  أنَّ   الانتفـاعن لنـا حرمـة الـدم، ومـا كـان محرمًـا، حُرِّ
  .)6(بنص ثنيَ وجه، من بیع أو أكل إلا ما استُ  به بأيِّ 

  

                                                 
  ).128ابن المنذر: الإجماع( 1)(
)، الشــربیني: مغنــي 3/23)، الصــاوي: بلغــة الســالك لأقــرب المســالك:(6/400ابــن الهمــام: فــتح القــدیر( :انظــر 2)(

  ).4/192)، ابن قدامة: المغني(2/340المحتاج(
  ).115(جزء من الآیةالنحل:  سورة )،173(جزء من الآیةالبقرة: سورة  3)(
  ).3(جزء من الآیةالمائدة:  سورة 4)(
  ).145(جزء من الآیةالأنعام:  سورة 5)(
  .)5/35الزحیلي: التفسیر المنیر( 6)(
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  ثانیًا السنة النبویة:

إن االله  " :یقـــول عــام الفـــتح وهــو بمكـــة rأنـــه ســمع رســول االله  tبر بـــن عبــد االله عــن جــا .1
 . فقیــل یــا رســول االله أرأیــت شــحوم"ورســوله حــرم بیــع الخمــر والمیتــة والخنزیــر والأصــنام 

. "لا هـو حـرام ":فقـال ،الناس فإنه یطلى بها السفن ویدهن بها الجلود ویستصبح بها ،المیتة
االله عز وجل لما حرم علیهم شـحومها  قاتل االله الیهود إنَّ  "د ذلك عن rثم قال رسول االله 

  ).1("أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 

  وجه الدلالة:
تحــریم االله تعــالى  أنَّ و  ،حــرم ثمنــهیمــا حرمــه االله یحــرم بیعــه و  الحــدیث فیــه دلالــة علــى أنَّ 

 . )2(كما أوجب تحریم أكلها ،للدماء على الإطلاق قد أوجب تحریم بیعها
  .  )3(" لا یحل ثمن شيء لا یحل أكله وشربه"ه قال: أنَّ  r، عن النبي tعن تمیم الداري  .2

ا عنـــد الـــركن فرفـــع بصـــره إلـــى الســـماء جالسًــ r: رأیـــت رســـول االله قـــال tعــن ابـــن عبـــاس  .3
م علـیهم الشـحوم فباعوهـا وأكلـوا أثمانهـا االله حـرَّ  ا إنَّ لعن االله الیهود ثلاثً  "فضحك وقال :

 . )4("م علیهم ثمنه حرَّ  شيءم على قوم أكل  إذا حرَّ االله إنَّ 

 . )5(م ثمنه "ا حرَّ م شیئً االله تعالى إذا حرَّ  " إنَّ قال:  r، عن النبي tعن ابن عباس  .4

  وجه الدلالة:
بیــــع  م ثمنــــه وعلیــــه فــــإنَّ رُ حْــــیَ  Yمــــه االله كــــل شــــيء حرَّ  أنَّ  علــــى الأحادیــــث الســــابقة تــــدلل

    م حرام.ع الدَّ المحرمات غیر جائز فیكون بی
                                                 

ة كتاب المساقا ه)، مسلم: صحیح2236)(ح3/84كتاب البیوع باب بیع المیتة والأصنام( هالبخاري: صحیح 1)(
  ).4132)(ح5/41باب تخریم بیع المیتة والخمر والخنزیر والأصنام(

  ).7/491)، ابن حزم: المحلى(4/425)، ابن حجر: فتح الباري(1/145الجصاص: أحكام القرآن( :انظر 2)(
)، هذا الحدیث لم یخرجه أحد من أهل السنن، وفي 2463)(ح3/389الدار قطني: سنن الدارقطني كتاب البیع( 3)(

بـن عبـد الهـادي: تنقـیح تحقیـق أحادیـث سنده أبو مالك النخعي ضعفوه واختلفوا في اسمه انظر محمد بن أحمد 
  ). 2/577التعلیق(

البیهقــي: الســنن الكبــرى ، )20754)(ح10/575ابــن ابــي شــیبة: المصــنف كتــاب البیــع بــاب بیــع جلــود المیتــة( 4)(
ــــع بــــاب تحــــریم ب ــــان، قــــال )11373)(ح6/13یــــع مــــا یكــــون نجسًــــا(كتــــاب البی صــــحیح انظــــر صــــحیح  :يالألب

  ).5106)(ح2/909الجامع(
ــدار قطنــي كتــاب البیــوع(ا 5)( ــدار قطنــي: ســنن ال )، الألبــاني: غایــة المــرام فــي تخــریج أحادیــث 2461)(ح3/388ل

  ).192الحلال والحرام(
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. )1("معن ثمن الدَّ  نهى rرسول االله  إنَّ " :قال tویؤكد ذلك حدیث عون ابن أبي جحیفة 
  م.ن حرمة بیع الدَّ یَّ والحدیث نص في المسألة بَ 

  

  الإجماع:ثالثاً: 
 . )2(وقد نقل ابن المنذر الإجماع عن العلماء بعدم جواز بیع الدم  

م شــرعًا، وذلــك لنجاســته علــى م محــرَّ الــدّ  بیــع علمــاء علــى أنَّ فیمــا ســبق اتفــاق ال تبــین للباحــث   
لا لأحنـــاف، وبالتـــالي فـــرأي الجمهـــور مـــن المالكیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة، و لعـــدم المالیـــة علـــى رأي ا

  .نتفاع به بوجه من الوجوهللامحلاً  هاعتبار  یجوز

  م:في بیع الدَّ وجه الضرورة  الفرع الثاني:
لشـــرائع علـــى حفظهـــا ات الخمـــس التـــي اتفقـــت ایلـــى حفـــظ الضـــرور ع كـــدؤ تكـــالیف الشـــریعة ت إنَّ  .1

، حفظ العـرض والنسـل، واالله تعـالى قـد المال، حفظ العقل ، حفظوهي: حفظ الدین، حفظ النفس
كـره علـى شـربها بـإتلاف بـیح شـرب الخمـر إذا أُ م على الإنسان أن یتعرض لإهـلاك نفسـه، وأُ حرَّ 

حكــم لظمــأ شـدید، فهــذه الأحكــام وغیرهــا فیهــا إهمــال أو اضــطر إلیهــا فــي  ،نفسـه أو عضــو منــه
فمــن اضــطر فــي  )3(ضــروري مراعــاة لحكــم ضــروري أهــم منــه، فالضــرورات تبــیح المحظــورات

ومن حیث الاسـتطباب بالـدم،  ،)4(محرم فلا إثم علیه في تناوله دم أو أيّ  مخمصة إلى میتة أو
فس علـــى الهـــلاك، أي وإشـــراف الـــنَّ  ه لا یســـتعمل دواء إلا فـــي حـــالات الخطـــرأنَّـــ للباحـــثیتبـــین 

یسـتعمل منقـذًا أكیـدًا تتعــرض الـنفس لخطـر الهــلاك بدونـه، فبـات الإعــراض عـن اسـتعماله غیــر 
خـاره وإعـداده لوقـت وادِّ  ،فالحصـول علیـه واجـب ،)5(جائز، وما لا یتم الواجب إلا به فهـو واجـب

  الحاجة واجب.

ـــنفس أمـــر واجـــب، وإبعـــاد الضـــرر عنهـــا أمـــ إنَّ  .2 ر واجـــب، وهـــذا بالإجمـــاع، وتعریضـــها حفـــظ ال
  للخطر أو للتهلكة أمر منهي عنه، فهو حرام.

                                                 
  ).2238)(ح3/84كتاب البیوع باب ثمن الكلب( هالبخاري: صحیح 1)(
ي: القــــانین )، ابــــن جــــز 5/141)، انظــــر الكاســــاني: بــــدائع الصـــنائع(128ابـــن المنــــذر: الإجمــــاع كتــــاب البیـــوع( 2)(

  ).4/192)، ابن قدامة: المغني(2/340)، الشربیني:  مغني المحتاج(163الفقهیة(
  .)3/351بن أمیر الحاج: القریر والتحریر(ا 3)(
  ).208_207عبد الوهاب خلاف: أصول الفقه( :انظر 4)(
  .)1/160لآمدي: الإحكام(ا 5)(
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وخاصـة  ،اتأمینه مسبقً  وجبإلیه تست والاضطرار الدم تبرعًا، وأكثر حالات الحاجة وفرإذا لم یت .3
 ولـو حالة المعارك والحروب كما نحـن الیـوم، فـإذا لـم نجـد المتبـرع، فیـرى الباحـث أن یـتم تـوفیره

ة وضـروریة لتـوفیره، فـلا تكـاد تخلـو عملیـة جراحیـة مـن الحاجـة باتـت ماسَّـ اصة أنَّ بعوض، وخ
 .ماستعمال الدَّ 

أُجیـز شـرعًا نقـل الـدم مـن صـحیح لا یضـر  ،ولمعنى الضرورة، والاضطرار، وإنقـاذ حیـاة النِّـاس .4
    . )1(به إلى مریض محتاج إلیه احتیاجًا ضروریًا؛ لإنقاذ حیاته

م ولا یجـد مـن یبذلـه بـدون مقابـل جـاز لـه ر المریض المحتـاج إلـى الـدَّ طَّ إذا اض یرى الباحث أنه
فیمـا  اویُؤید ذلك عدة فتاوى سـأذكره ،ثم البائعأولا یقع علیه الإثم وی ،ض للضرورةأخذ الدم بعو 

  یلي:
فتوى المجمع الفقهي لرابطـة العـالم الإسـلامي فـي دورتـه الحادیـة عشـرة المنعقـدة بمكـة    -أ 

  هـ):1409رجب  20 - 13المكرمة (

أما حكم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى: بیع الدم؛ فقد رأى المجلس أنه لا یجوز لأنه 
من المحرمات المنصوص علیها في القرآن الكریم مع المیتة ولحم الخنزیر، فـلا یجـوز بیعـه 

 . )2(" " إن االله تعالى إذا حرم شیئا حرم ثمنهوأخذ عوض عنه. وقد صح في الحدیث: 

ـــه   ـــنعـــن  rنهـــى "كمـــا صـــح أن ـــه )3("الـــدم ثم ـــك حـــالات الضـــرورة إلی . ویســـتثنى مـــن ذل
للأغراض الطبیة، ولا یوجد من یتبرع إلا بعوض، فـإن الضـرورات تبـیح المحظـورات ، بقـدر 
مـا ترفــع الضــرورة. وعندئــذ یحـل للمشــتري دفــع العــوض، ویكـون الإثــم علــى الآخــذ، ولا مــانع 

علــى القیــام بهــذا العمــل الإنســاني  اأو المكافــأة تشــجیعً  ى ســبیل الهبــةمــن إعطــاء المــال علــ
  . )4(ه یكون من باب التبرعات ، لا من باب المعاوضاتالخیري لأنَّ 

الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بأرض الحجاز برئاسة بـن بـاز رحمـه   -ب 
  ):هـ1392 / 4 / 25 - 96(فتوى رقم االله:

  وصحبه وبعد : وآلهم على من لا نبي بعده الحمد الله والصلاة والسلا
                                                 

  ).189اصرة(فقه الضرورة وتطبیقاته المع :عبد الوهاب أبو سلیمان 1)(
ــدار قطنــي كتــاب البیــوع( 2)( ــدار قطنــي: ســنن ال )، صــححه الألبــاني: غایــة المــرام فــي تخــریج 2461)(ح3/388ال

  ).192أحادیث الحلال والحرام(
  .)56سبق تخریجه( 3)(
  ).8/1394مجلة مجمع الفقه الإسلامي (محمد علي البار: 4) (
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م نجس لا یجوز استعماله ولا تناوله لعلاج ولا لغیره سواء استعمل عن طریق الفم أو الدَّ 
جس عن طریق الشرایین أو غیر ذلك لعموم الأحادیث الواردة بالمنع من التداوي بالنَّ 

االله أنزل الداء  إنَّ  " : rسول قالت: قال ر  رضي االله عنها م ومنه حدیث أم الدرداءوالمحرَّ 
في المسكر:  tوقال ابن مسعود  )1("ولا تداووا بحرام افتداوو دواء والدواء وجعل لكل داء 

، لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة )2("م علیكماالله لم یجعل شفاءكم فیما حرَّ  إنَّ " 
تبیح المحظورات،  الاضطرار وخشي على نفسه الهلاك إن لم یستعمل الدم فالضرورات

Ç ﴿قال تعالى: yϑsù §� äÜôÊ$# ’ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ u� ö�xî 7#ÏΡ$ yftGãΒ 5Ο øO\b}   ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾)3(.  

بــل ربمــا یجــب  ،لــدم لــهجــاز نقــل ا ،فــإذا بلــغ الحــال بــالمریض إلــى خــوف التلــف علــى نفســه   
عَـنِ ابْـنِ  ورُيَ  ،م ثمنـها حـرَّ م شیئً  إذا حرَّ االله ، وأما أخذ العوض عن ذلك فلا یجوز؛ لأنَّ لإنقاذ النفس

 rأَنَّ سَــمُرَةَ بَــاعَ خَمْــرًا، فَقَــالَ: قَاتَــلَ االلهُ سَــمُرَةَ، أَلَــمْ یَعْلَــمْ أَنَّ رَسُــولَ االلهِ  t، قَــالَ: بَلَــغَ عُمَــرَ yعَبَّــاسٍ 
فـإن تعـذر حصـوله علـى دم  )4(" وهَا، فَبَاعُوهَـالَعَنَ االلهُ الْیَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُ " قَالَ: 

 . )5(أخذ العوض على باذله مَ رُ وحَ  ،جاز له أخذه بعوض ،بلا عوض
  

 

 
   

                                                 
: السنن الكبرى كتـاب البیهقي، )3876)(ح4/6دویة المكروهة(أبو داود: سنن أبو داود كتاب الطب باب في الأ 1)(

: شـرح ي، البغـو )، 20173)(ح10/5بما یكون حراما فى غیر حال الضرورة( يالتداو باب النهى عن الضحایا 
بـــاني حــــدیث ضـــعیف وشــــطره الأول ل)، قـــال الأ3225)(ح12/139الســـنة كتـــاب الطــــب والرقـــى بـــاب الــــدواء(

  ).  2/528صحیح مشكاة المصابیح(
  ).5613)(ح7/110كتاب الأشربة باب شراب الحلواء والعسل( هالبخاري: صحیح 2)(
  ).3(جزء من الآیة المائدة: سورة 3)(
ه صحیح :مسلم) 3460)(ح4/170البخاري: صحیحه كتاب أحادیث الأنبیاء باب ما ذكر عن بني اسرائیل(4) (

  ).72(ح)3/1207(للفظ لمسلمكتاب المساقاة باب تحریم بیع الخمر والمیتة والأصنام وا
  ).7/113لرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد: مجلة البحوث الإسلامیة:(ا 5)(
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 الثانيالمبحث 
 أثر الضرورة على أحكام العقود المتراخية

 
 :مطلبینویشتمل على 

 
 . أثر الضرورة في عقد التوریدالمطلب الأول : 

 

أثر الضرورة في بیع الثمار المطلب الثاني: 
 المتلاحقة.
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  المطلب الأول
  أثر الضرورة على أحكام عقد التوريد

  ویشتمل على أربعة فروع:

 .االفرع الأول: حقیقة عقد التورید لغة واصطلاحً 
  أولاً: التورید لغة:

دَخَلَهُ أو لم  ،هِ شْرافُ على الماءِ وغیر الإرید في اللغة مشتق من الوِرد بالكسر، وهو التو   
 :الوارداتو  ،جلبها من خارج البلادأي استورد السلعة ونحوها و اسْتَوْرَدَهُ، أي أحضره  :یقال .یَدْخُلْهُ 

  .)1(البضائع الأجنبیة التي تشتریها الدولة وهي مقابل الصادرات

  .اللغة یدور على معنى الإحضار والجلب إلى مكان ماالتورید في ف
   ثانیًا: التورید اصطلاحًا:

، متقدمینیعتبر عقد التورید من العقود المعاصرة؛ ولذلك فإنه لا یوجد له تعریف في كتب ال
  .ولكن توجد له تعریفات في بعض الكتب القانونیة والبحوث المعاصرة

د المتعاقدین أن یورّد للمتعاقد الآخر شیئًا معینًا هو عقد یلتزم به أح"فه السنهوري: عرّ 
  .)2("یتكرر مدة من الزمن

عقد یتعهد بمقتضاه طرف أول بأن یسلم سلعًا معلومة، ": فه مجمع الفقه الإسلاميرّ عو 
  .)3("مؤجلة، بصفة دوریة، خلال فترة معینة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معین مؤجل كله أو بعضه

عقد على عین موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم، "و سلیمان: فه عبد الوهاب أبوعرّ 
  .)4("إلى أجل معلوم في مكان معین

التعریف الأول اقتصر على ذكر السلعة ولم یذكر الثمن، والثالث  والذي یراه الباحث أنَّ 
ف اقتصر على التورید دفعة واحدة، والتورید ربما یكون على دفعة أو دفعات متكررة، وهذا التعری

                                                 
ابن منظور: ، )740الرازي: مختار الصحاح(ص، )2/549الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة (1) (

 )،415انظر: الفیروز آبادي: القاموس المحیط(ص )،9/289الزبیدي: تاج العروس( )،3/456لسان العرب(
  ).2/1024ابراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط(

  ).1/139السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني( 2)(
  ).2/23042مجلة مجمع الفقه الإسلامي( 3)(
  .)2/22879عبد الوهاب أبو سلیمان: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( 4)(
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هو نفس تعریف السَلَم، لذلك یكون التعریف الأنسب هو تعریف مجمع الفقه الإسلامي؛ لأنَّه تعرَّض 
  للثمن والمثمَّن وطرق الاستلام والتسلیم.

  : )1(الفرع الثاني: أنواع عقد التورید
  ینقسم عقد التورید إلى عدة أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة:

بهذا  تنقسمو  تبار مدى حریة المتعاقدین في قبول العقد أو رفضه: تقسیم عقود التورید باعأولاً 
  الاعتبار قسمان:

  مثل العقود التي تتم لتورید خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف. عقود التورید الموحدة: .1

وتثیر هذه العقود فكرة الإذعان حیث تتفاوت المراكز الاقتصادیة لطرفي العقد، فتقف جهة 
القوي المستغني، بینما یقف المستهلك موقف المحتاج الذي تملى علیه  الخدمات موقف

  الشروط.

وهي العقود التي یكون لكل واحد من الطرفین الحریة التامة في إنشاء  عقود التورید الحرة: .2
  .هو الغالب في عقود التورید العقد وتحدید مضمونه، وهذا النوع

  هذا الاعتبار قسمان:وهي ب ا: تقسیمها باعتبار طبیعة العقدثانیً 

مصلحة  ا، وتتضمنا معنویً وهي ما یكون فیها أحد الطرفین شخصً  عقود التورید الإداریة: .1
لمرفق عام، وأمثلتها كثیرة، مثل تورید الملابس للعسكریین والریاضیین، وتورید المفروشات 

  وغیر ذلك. ،والأدوات المكتبیة للدوائر الحكومیة

ا یكون الطرفان فیها أفرادًا أو شركات خاصة، وأمثلتها كثیرة وهي م عقود التورید الخاصة: .2
أو دواجن على تورید لحوم معینة  يا، مثل اتفاق بین شركة مطاعم مع شركة مواشأیضً 
  رة، لحاجة شركة المطاعم، ونحو ذلك.ومقدَّ 

  .وتنقسم عقود التورید بهذا الاعتبار إلى قسمین ا: تقسیمها باعتبار عمل الموردثالثً 

ا، ویكون فق على مواصفاتها مقدمً وموضوعها تسلیم منقولات قد اتُ  ود التورید العادیة:عق .1
  ر الذي یحصل علیها منه.دَ صْ د حر ا في المَ المورِّ 

                                                 
  ).91/220البحوث الإسلامیة ( مجلة 1)(
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د، وقد یكون وموضوع العقد فیها تسلیم منقولات یصنعها المورِّ  عقود التورید الصناعیة: .2
  .لبضائعللإدارة حریة كبیرة في التدخل أثناء إعداد تلك ا

  ي لعقد التورید.هالفرع الثالث: التكییف الفق
عقد التورید مواعدة  أنَّ فیرى بعض العلماء  ،اختلف العلماء في التكییف الفقهي لعقد التورید  

 ؛أن یكون الوعد ملزمًا للطرفین ، علىفي بدایته على أن یتم الإیجاب والقبول عند الاستلام والتسلیم
بیع على د عقهو  ،عقد التورید أنَّ ویرى بعضهم  .)1(العقدفي لزوم  اس ظاهرةحاجة النّ  لأنَّ 

وهو  ،یتأجل فیه العوضان في متن العقد ،عقد التورید عقد جدید وذهب آخرون إلى أنَّ  .)2(الصفة
  .)3(بیع الصفة یختلف عن

  .بع: حكم عقد التوریدالفرع الرا
  أولاً: تحریر محل النزاع:

منهم من  ،في تشخیص عقد التورید للعلماء قولین أنَّ  باحثبعد النظر والتحقیق تبین لل
كالسلم والاستصناع أو البیع على الصفة، ولا یخرج عن  ،اجعله عقد ملحق بعقود مقررة شرعً 

حكمهم، فإن كان محل العقد یلزمه صناعة أخذ أحكام عقد الاستصناع، وإذا كان محل السلعة لا 
وإذا خرج عنهما أخذ أحكام البیع على الصفة، مع اختلافهم  یلزمها صناعة أخذا أحكام عقد السلم،

  الصفة.زام، أم هو شبیه بالبیع على الإلهل هو مواعدة تأخذ صفة  ،على تسمیته

                                                 
ــــــاني  1)( ــــــد والمناقصــــــة العــــــدد الث ــــــود التوری ــــــه الإســــــلامي: عق ــــــة مجمــــــع الفق ــــــي العثمــــــاني: مجل انظــــــر: محمــــــد تق

ـــائق(22866عشـــر( )، 184-5/183)، وانظـــر مـــا یؤیـــد أن المواعـــدة ملزمـــة وذلـــك عنـــد الزیلعـــي: تبیـــین الحق
  ).6/244الحطاب: مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل(

انظــــر: عبــــد الوهـــــاب أبــــو ســـــلیمان: مجلــــة مجمـــــع الفقــــه الإســــلامي: عقـــــود التوریــــد والمناقصـــــة العــــدد الثـــــاني  2)(
(هي البیوع التي تغیب فیها السلعة عن رؤیة المشتري ویستغني عن الرؤیة بـذكر  ) وبیع الصفة22882عشر(

قــال  )،19/25العــدد الخــامس(صــفتها المبینــة لماهیتهــا)، إبــراهیم جاســم محمــد؛ مجلــة جامعــة تكریــت للعلــوم، 
ا الجمهـــور بجـــواز البیـــع علـــى الصـــفة مـــن الحنفیـــة، والمالكیـــة، والقـــول المرجـــوح عنـــد الشـــافعیة، والحنابلـــة خلافًـــ

انظـر: الكاسـاني: بـدائع الصـنائع فـي ترتیـب بیـع علـى الصـفة. الفإنهم یقولـون بعـدم جـواز  ،جدیدللشافعیة في ال
)، النفـراوي: الفواكــه 5/93)، القرافـي: الــذخیرة(14لتعلیـل المختــار(ص: : الاختیــارالموصـلي ،)5/237الشـرائع(
)، الشـربیني: مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ 170)، ابن جزّي: القـوانین الفقهیـة(ص3/1130الدواني(
  ).3/163)، البهوتي: كشاف القناع(2/357المنهاج(

  ).22942عقود التورید العدد الثاني عشر(هري: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: اانظر: حسن الجو (3) 
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وینظر إلى عقد التورید على أنه عقد  ،أما الفریق الآخر من العلماء یرى خلاف ذلك
والاستصناع وأخذ بعض  وإن شابه في بعض جوانبه السلم ،جدید مستحدث مستقل بذاته

  .  )1(أحكامهما
  

  :: أقوال العلماء في عقد التوریدثانیًا
  ، )2("الأصل في العقود الصحة" لأنّ  التوجه العام عند العلماء القول بجواز عقد التورید

ما وقع الخلاف في التكییف الفقهي لعقد التورید _كما سبق بیانه_ أما من ناحیة ولا یوجد خلاف، وإنّ 
  ز فلا خلاف یذكر بینهم على القول بالجواز، واستندوا في ذلك على القرآن والسنة والمعقول.الجوا

  من القرآن: أولاً: الأدلة

'yγ•ƒr$﴿قول االله تعالى:  ¯≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θèù÷ρr& ÏŠθà)ãèø9$$ Î/ ﴾)3(.  

# ﴿ه: قولو  sŒÎ) uρ óΟçF ù=è% (#θä9Ï‰ ôã$$ sù öθs9uρ tβ%Ÿ2 #sŒ 4’n1 ö�è% ( Ï‰ôγyèÎ/uρ «! $# (#θèù÷ρr& ﴾)4(.  

Ÿ(#θèù ﴿له: قو و  ÷ρr& uρ Ï‰ôγyèø9$$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγ yèø9$# šχ%x. Zωθä↔ó¡tΒ﴾)5(.  

%tβ ﴿ه: قولو  x.uρ ß‰ôγtã «!$# Zωθä↔ó¡tΒ ﴾)6(.  

    وجه الدلالة:
وقد دخل في ذلك  ،لك أمر بالوفاء بعهد االلهفقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام وكذ

(ô‰sتعالى:﴿ بدلیل قوله؛ )7(قده المرء على نفسهما ع s9uρ (#θçΡ%x. (#ρß‰yγ≈tã ©! $# ÏΒ ã≅ö6s%﴾)8(.  

  :من السنة الأدلة ثانیًا:

 رْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ كَانَ مُنَافِقًا أ": r، قال: قال  t ما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص  .1

                                                 
  ).22860: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عقود التورید العدد الثاني عشر(انظر(1) 

  .)1/253لسبكي: الأشباه والنظائر(ا 2)(
  .)1سورة الأنعام: جزء من الآیة( 3)(
  .)152سورة الأنعام: جزء من الآیة( 4)(
  .)34سورة الإسراء: جزء من الآیة( 5)(
  .)15سورة الأحزاب: جزء من الآیة( 6)(
  .)29/138ابن تیمیة: مجموع الفتاوى( 7)(
  .)15سورة الأحزاب: جزء من الآیة( 8)(
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كَانَتْ فِیهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى یَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا  خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِیهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ 
  .)1("عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا " قال:  rرسول االله  : أنَّ tما رواه عقبة بن عامر  .2
  .)2("تُمْ بِهِ الْفُرُوجَ اسْتَحْلَلْ 

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ ": r قال: قال رسول االله tما رواه أبو هریرة  .3 الصُّ
  .)3("الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، حَراَمًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً 

  وجه الدلالة من النصوص السابقة:

  .)4(على استحقاق الشروط بالوفاءالدلالة  الأحادیث السابقة ظاهرة

  :المعقول ثالثاً: الأدلة

العقود والشروط من باب الأفعال العادیة. والأصل فیها عدم التحریم فیستصحب عدم  أنَّ  .1
، ولم یقم دلیل على حرمة العقود والشروط، فبقیت فیها حتى یدل دلیل على التحریم التحریم

  .)5(على هذا الأصل

ع علیهم نقضها، وتلك ، وشنَّ )6(سبحانه وتعالى أمر المشركین بالوفاء بالعهود والعقوداالله  أنَّ  .2
 د بها شرع، فدلّ العهود والعقود كانت قائمة بینهم، وهم الذین قطعوها على أنفسهم، ولم یرِ 

  .)7(الأصل في العقود الإباحة ذلك على أنَّ 
                                                 

)، مســـــلم: صـــــحیحه، كتـــــاب الإیمـــــان، بـــــاب بیـــــان خصـــــال 34)(ح1/16البخـــــاري: صـــــحیحه، كتـــــاب الإیمـــــان( 1)(
  .)219)(ح1/56المنافق(

)، أبـو داود: سـننه كتـاب النكـاح، 2249)(ح2/1413شـروط فـي النكـاح(الدارمي: سننه، كتاب الشروط، بـاب ال 2)(
)، النسـائي: السـنن الكبـرى كتـاب الشـروط، بـاب الشـروط فـي 2141)(2/209باب في الرجل یشترط لها دارها(

  .)5506)(ح5/229النكاح(
ب عمـر رضـي كتـا)، الـدار قطنـي: سـننه، 3596)(ح3/333أبو داود: سننه، كتاب الأقضیة، باب في الصـلح( 3)(

بــاب صــلح ، كتــاب الصــلح)، البیهقــي: الســنن الكبــرى، 3914)(ح5/368(االله عنــه إلــى أبــي موســى الأشــعري
  .)11687)(ح6/65(المعاوضة

  .)6/272)، المناوي: فیض القدیر(12/94، انظر العیني: عمدة القارئ()29/145ابن تیمیة: مجموع الفتاوى( 4)(
  .)29/150ابن تیمیة: مجموع الفتاوى ( 5)(
Y :﴿(#θèù÷ρورد ذلك في قوله  6)( r&uρ Ï‰ôγ yèÎ/ «! $# # sŒÎ) óΟ ›?‰yγ≈ tã ﴾)قیل إن هذه الآیة 92، النحل: جزء من الآیة ،(

  )، العز 1/434نزلت فیما كان بین العرب من حلف في الجاهلیة انظر: ابن جزي التسهیل لعلوم التنزیل(
  .)8/222تفسیر الوسیط()، طنطاوي: ال2/201بن عبد السلام: تفسیر القرآن(ا

  .)91/205: "عقد التورید رؤیة تأصیلیة" بحث مقدم لمجلة البحوث الإسلامیة(عبد الرحمن بن سلیمان الربیش 7)(
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  وجه الضرورة في جواز عقد التورید:الفرع الخامس: 
 تبر الضرورة ركنًا أساسیًا اعتمد علیه العلماء في تجویزهم لعقد التورید، فإن عقد التوریدتع  

  لا ینفك عن الضرورة الملجئة لجوازه، وذلك للأسباب التالیة:
الدولة المحتاجة إلى كمیة من  أصبح ضرورة من ضرورات المعاملات، حیث إنَّ عقد التورید  أولاً:

هذه الكمیة لا تكون مستعدة لقبولها مرة واحدة، حیث لا توجد النفط لفصل الشتاء وتشتري 
الدولة نفسها لا تملك تلك الكمیة الهائلة من الثمن  عندها المخازن الكافیة لحفظها، كما أنَّ 

لتقدمه إلى الدولة المصدرة. وكذا الأمر في الدولة المحتاجة إلى تأمین غذاء جیشها في 
لیست بحاجة إلى الخبز الكثیر مرة واحدة، بل تحتاج حالة الحرب لمدة ستة أشهر، فهي 

إلى قسم منه كل یوم، ولیس لدیها المال الكافي لتقدیمه مرة واحدة، بل یقدم الثمن على 
ة في هذا أقساط استلام الخبز مثلاً، وهكذا صار عقد التورید حاجة ماسّ  أقساط تشابه

  .)1(العالم

ن تحقیق قتضى عقد التورید إذا أجزناه للضرورة أن یضمالأصل في المعاملات الإباحة، وم ثانیًا:
عن المجتمع ككل، والحاجة إلى مثل هذا العقد أصبحت الیوم  المصالح لكل أطراف العقد

، وقد استقرت )2(ت كانت كالضرورة"الحاجة إذا عمَّ  والقاعدة الفقهیة تقول: "إنَّ  ،ملزمة
  .   )3(وسقوط ما یتعسرقواعد الشریعة على جواز ما تدعوا إلیه الحاجة، 

  موضوع عقد التورید في الغالب هو عموم السلع الضروریة والحاجیة. ثالثاً:

حاجة السوق إلى تورید بعض السلع الضروریة كالأجهزة الطبیة مثلاً أو بعض السلع  رابعًا:
  الأساسیة، لذلك دعت الضرورة إلى جواز عقد التورید.

القدیم وإنما تعارف علیها الناس في عصرنا، ودعت إلیها لم یعرف مصطلح التورید في  خامسًا:
  حاجة الناس، بسبب التطور الاقتصادي الهائل في مجالات الحیاة. 

حتى ولو كان في عقد  ،العقد الذي فیه غرر ولو كان كثیرً ا محل اتفاق بین الفقهاء أنَّ  سادسًا:
  .)4(إذا دعت إلیه الحاجة فإنه یغتفر ،من عقود المعاوضات

                                                 
  .)22942/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( حسن الجواهري: 1)(
  .)88السیوطي: الأشباه والنظائر( 2)(
  .)29/485مجموع الفتاوى ابن تیمیة: 3)(
  .)9/900لفقه الإسلامي (ة مجمع امجل 4)(
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، د التوریـد كمـا أنـه أصـبح متعارفـًاالحاجة العامة الیوم تدعو إلى ممارسـة عقـ الزرقا: "أنَّ  قال ابعًا:س
  .)1(عقد التورید قد أصبح فیه عرفًا شاملاً ولاسیما بعد أن قررته القوانین ولا یخفى أنَّ 

هذه البیوع، حیث  قواعد الشرع لا تأبى جواز أمثال نرى أنَّ " قال الشیخ عبد السمیع إمام:ثامنًا: 
  .)2("، عند أهل الخبرة بأمثالهامما تعرف بالعادة كانت الكمیة المطلوبة

   

                                                 
  .)488_487الزرقا: فتاوى الزرقا( 1)(
  .)70عبد السمیع إمام: نظرات في أصول البیوع الممنوعة( 2)(



www.manaraa.com

  
 

 )67 ( 
  

 الفصل الأول

  الثاني المطلب
  بيع الثمار المتلاحقةأثر الضرورة على 

  صورة المسألة:
في بعض الثمار مثل ثمار مزارع القِثَّاء والبطیخ والباذنجان ونحوه تباع دون أصـلها، والبیـع    

  حه منها وما لم یبدُ، وما لم یظهر بعد.یشمل ما بدا صلا
  تحریر محل النزاع:

لكـن  .)1(لقطـة لقطـة يما یتلاحـق ثمـره كـالبطیخ والمقـاث لا خلاف بین الفقهاء على جواز بیع
  في بیع ما لم یُخلق منها تبعًا لما خُلق على قولین:وقع  الخلاف

، )2(فیـــــة فـــــي ظـــــاهر المـــــذهبالحن جمهـــــور الفقهـــــاء مـــــن لا یجـــــوز البیـــــع وهـــــو قـــــولالقـــــول الأول: 
  .)4(، والحنابلة)3(والشافعیة

 شــمس الأئمــة الحلــواني والفضــلي مــن أفتــى بــذلك، و )5(یجــوز البیــع وهــو قــول المالكیــةول الثــاني: قــال
  .)6(الحنفیة

  سبب الخلاف:

هو من الغرر المؤثر في البیـوع أم لـیس مـن المـؤثر؟ وذلـك  هلبیع ما لم یبدُ صلاحه منها 
غیــر المــؤثر هــو الیســیر أو الــذي تــدعو إلیــه  الغــرر ینقســم بهــذین القســمین، وأنَّ  أنَّ أنهــم اتفقــوا 

  .)7(الضرورة، أو ما جمع الأمرین
  أدلة القول الأول:

  استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إلیه بالسنة والأثر والقیاس والمعقول: 

                                                 
، )29/484)، بـــن تیمیــــة: مجمـــوع الفتــــاوى(2/157)، ابـــن رشــــد: بدایـــة المجتهــــد(129ابـــن المنـــذر: الإجمــــاع( (1)

  .)2/130نبل(قه الإمام أحمد بن حالحجاوي: الإقناع في ف
الشیخ نظام ، )3/29)، شیخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(543/ 2محمد الشیباني: الحجة( (2)

  .)3/106ء الهند: الفتاوى الهندیة(وجماعة من علما
  ).5/408الكبیر( ي)، الماوردي: الحاو 3/65عي: الأم(الشاف (3)
  ).4/224ابن قدامة: المغني( (4)
  ).5/295)، محمد علیش: منح الجلیل(4/501تاج والإكلیل(العبدري: ال (5)
  ).3/106الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندیة( (6)
  ).2/157ابن رشد: بدایة المجتهد( (7)
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  : من السنة:أولاً 

  .)1("عن بیع السنین r يبنهى النَّ عن جابر قال: " .1

  وجه الدلالة من الحدیث:

النهــي فــي الحــدیث للغــرر، فكــان بیــع شــيء غیــر موجــود ولا مخلــوق حــال العقــد، ولا یــدرى هــل 
یكون ذلك أم لا، وبیع المعدوم والمجهـول غیـر مقـدور علـى تسـلیمه وغیـر مملـوك للعاقـد غیـر جـائز 

  . )2(من باب أولى

  .)3(ررنهى عن بیع الغ rرسول االله  عن سعید بن المسیب أنَّ  .2

  وجه الدلالة من الحدیث:

  .)4(بیع الغرر بیع ما لم یكن وما لم یخلق أنَّ 
وعـن  )5(عـن المخـابرة والمحاقلـة وعـن المزابنـة rنهـى النبـي " قال: t. عن جابر بن عبد االله 3

  . )6("بیع الثمر حتى یبدو صلاحها

  وجه الدلالة من الحدیث:

صــلاحها فكــذلك بیــع مــا لــم یخلــق مــن بــاب وردت الســنة بــالنهي عــن بیــع الثمــار حتــى یبــدو 
  .)7(أولى لأنه لم یظهر صلاحه

  اعترض علیهم:

  مؤثر هو الیسیر أو الغیر غرر الغرر قسمان مؤثر وغیر مؤثر وال بأننا متفقون على أنَّ 
                                                 

ـــــــه الشـــــــجرة ســـــــنة أو أكثـــــــر، الإمـــــــام مســـــــلم: صـــــــحیحه، كتـــــــاب البیـــــــوع بـــــــاب كـــــــراء  (1) الســـــــنین: بیـــــــع مـــــــا تحمل
  ).4012)(ح5/20الأرض(

)، آبــــادي أبــــو 5/206)، الشــــوكاني: نیــــل الأوطــــار(13/28)، النــــووي: المجمــــوع(3/65الشــــافعي: الأم( :انظـــر (2)
  ).9/163الطیب: عون المعبود(

  ).4/960الإمام مالك: الموطأ( (3)
، هي كراء الأرض بجزء مما یخرج منها: المحاقلة، هي المزارعة على جزء یخرج من الأرض: المخابرة (4)

ل شيء من الجزاف لا یعلم كیله ولا وزنه ولا عدده إذا بیع بشيء مسمى من الكیل وغیره سواء كان ك: المزابنة
  .)110،4/384-1/107ابن حجر: انظر فتح الباري( .من جنس یجري الربا في نقده أم لا

  ).546_2/545محمد الشیباني: الحجة( (5)
شــــرب فـــــي حــــائط أو فـــــي نخـــــل  لـــــه ممـــــر أو الإمــــام البخـــــاري: صــــحیحه كتـــــاب المســـــاقاة بــــاب الرجـــــل یكــــون (6)

  ).2381)(ح3/115(
  ).3/65الشافعي: الأم( :انظر (7)
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  . )1(إلیه الضرورة ورة ومسألتنا من الغرر الذي تدعوالذي تدعوا إلیه الضر 

  : من الأثر: اثانیً 
بیع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفیان عن عمرو عن جابر قال نهیت بن الزبیر الر  عن    

  .)2(عن بیع النخل معاومة

  وجه الدلالة من الأثر:

عن بیع النخل والتمر بلحًا شدیدًا لم  rفإذا نهى رسول االله  یقول الشافعي رحمه االله تعالى:   
 )3(بیــع مــا لــم یُــرَ منــه شــيء قــط مــن قِثــاء أو خِربِــزتــُرَ فیــه صُــفرة؛ لأن العاهــة قــد تــأتي علیــه، كــان 

  . )4(عن بیعه rفنهى النبي  يلغرر وأولى أن لا یباع مما قد رؤ أُدخل في معنى ا

  استدل الجمهور لما ذهبوا إلیه بالقیاس من وجهین: ا: من القیاس:ثالثً 

فـإذا كــان النهــي  ،دوالجمـل الشــار  ،والعبــد الآبــق ،علــى النهـي عــن بیــع الطـائر فــي السـماء اقیاسًـ .1
لأن ذلـك  ؛عن ذلك البیع لمعنى الغرر فیه، فـإن الغـرر فیـه أضـعف مـن بیـع  الثمـار المتلاحقـة

 ،فیكون غایة في الكثرة وغایة في القلة ،وقد یُخلق ،وهذا لم یُخلق بعد ،شيء قد خُلق وقد یُوجد
فقــد  ،ه أكثــر وثالثــهأبــأول حملــه فقــد یكــون ثانیــ ؟وفیمــا بــین الغــایتین منــازل، بــأي شــيء یُقــاس

  .)5(ة والأثر والقیاس علیهما والمعقولفهذا عندنا محرم بمعنى السنَّ  ،یختلف ویتباین

 .)6(أنها ثمرة لم تخلق فلم یجز بیعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها .2
  اعتراض:

فمــا قســتم علیــه نســلم لكــم بــه فهــو غیــر مقــدور  ،یُعتــرض علــیهم بــأن هــذا قیــاس مــع الفــارق .1
 یم وهو خارج محل النزاع.التسل

 أما في البطون المتصلة  ،أو البطون غیر المتصلة ،م في الثمار ذات البطن الواحدنسلّ  .2

 
                                                 

  ).2/157ابن رشد: بدایة المجتهد( :انظر 1)(
معاومـــة : المعاومــة المنهـــي عنهــا أن تبیـــع زرع )، 8/66عبــد الـــرزاق: مصــنفه( )،3/65الشـــافعي: الأم( :انظــر (2)

  ).467عامك، الرازي: مختار الصحاح(
  . )15/136الزبیدي تاج العروس(، )5/345خربز: بطیخ، ابن منظور: لسان العرب( 3)(

  ).3/65الأم( الشافعي:(4) 
  ).3/65الشافعي: الأم( :انظر (5)
  ).4/224ابن قدامة: المغني( (6)
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  .)1(یقاس ما طاب على ما لم یطب للضرورة
  : من المعقول:ارابعً 

  .)2(لا یدري یخرج أو لا یخرج مجهول غرر ءه شيأنَّ  .1

 .)3(یعهأنه بیع المعدوم أو ماله خطر العدم فلا ینعقد ب .2

  اعترض علیه:

 )4(بأن المشتري الذي یقـدم علـى شـراء هـذا النـوع مـن الثمـار یكـون لدیـه خبـرة فـي الخـرص  
    یر مؤثرة.غبهذا یكون الغرر والجهالة یسیرة والتخمین و 

  :استدل المالكیة لما ذهبوا بالقیاس والمعقولأدلة القول الثاني: 

  أولاً: من القیاس:

فـإذا بـدا صـلاح أولهـا جـاز  ،عن بیع الثمـار حتـى یبـدو صـلاحها السنة وردت في النهي أنّ 
فكـذلك بیـع مـا لـم یخلـق فـي المقـاثي مـن  ،ولـولا طیـب أولهـا لـم یجـز بیعهـا ،بیع جمیعها بطیب أولها
  . )5(ا لما طابتبعً  ،كما كان ما لم یطب من الثمرة ،ا لما خُلق من ذلكالبطیخ والقثاء یكون تبعً 

  اعترض علیه:
جاز بیع ما لم یكن وله حصة من الثمن وهو غرر، لا یدري أیكون أم لا یكـون، أنه كیف  

عــن بیــع الغــرر، وبیــع الغــرر بیــع مــا لــم یكــن ومــا لــم یُخلــق، ومــا یــدریكم مــا  rوقــد نهــى رســول االله 
وربمـا  ،وربما خـرج قلیـل بغیـر جائحـة تجتاحـه ،ما لم یخرج من الثمرة، وربما زَكَى فخرج كثیر حصة

س بالكثیر ولا بالقلیل، فإذا كان هكذا فما علمكم بحصة ما لم یكن ... ما تقضـون فـي خرج وسط لی
هذا عندنا إلا بالظنون، إذا أجیز بیع ما لم یكن ولم یُخلق وجُعلت لـه حصـة مـن الـثمن، فـأي الغـرر 

حین نهى عن بیع الغرر وأنتم لا تخالفونـه فـي هـذا الحـدیث، مـا یكـون  rالذي نهى عنه رسول االله 
  لأنه باع ما لم یكن ولم یُخلق ولا یدري أیكون أم لا یكون، فأخذتموه  ؛ن الغرر شيء أقبح من هذام

                                                 
  ).2/157بدایة المجتهد( ابن رشد: :انظر 1)(

  ).2/543محمد الشیباني: الحجة( :انظر (2)
  ).5/279البحر الرائق( ابن نجیم: :انظر (3)
التَّظَني فیما لا تَسْتَیْقِنُه ومنه خَرْصُ النخلِ والكَرْم إِذا حَزَرْت التمر لأَن الحَزْرَ إِنما هـو تقـدیرٌ بِظَـنٍّ لا  :الخَرْصِ  (4)

  .)7/21بن منظور: لسان العرب(ا إِحاطة
  ).2/157()، ابن رشد: بدایة المجتهد6/312ابن عبد البر: الاستذكار( :انظر 5)(
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  .)1(وجعلتم له حصة من الثمن، لئن جاز هذا ما ینبغي أن یبطل شيء من بیع الغرر
  : من المعقول:اثانیً 

  .)2(أنه لا یتمیز فلا یمكن حبس أوله على آخره 
  : من الاستحسان:اثالثً 

ولا  ،یقـول ابـن عابـدین: لا یخفـى تحقـق الضـرورة فـي زماننـا .)3(ا لتعامل النـاس و للضـرورةسانً استح
فإنـه لغلبـة الجهـل علـى النـاس لا یمكـن إلـزامهم  ،سیما في مثـل دمشـق الشـام كثیـرة الأشـجار والثمـار

نسـبة إلـى وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا یمكن بال ،بالتخلص بأحد الطرق المذكورة
إذ لا  ،ویلـزم تحـریم أكـل الثمـار فـي هـذه البلـدان ،وفي نزعهم عـن عـادتهم حـرج كمـا علمـت ،عامتهم

فحیـــث تحققـــت  ،فـــي الســـلم للضـــرورة مـــع أنـــه بیـــع المعـــدوم إنمـــا رخـــصَّ  r تبـــاع إلا كـــذلك والنبـــي
جعلــوه مــن فلــذا  ،أمكــن إلحاقــه بالســلم بطریــق الدلالــة فلــم یكــن مصــادمًا للــنص االضــرورة هنــا أیضًــ

لأن القیاس عدم الجواز وظاهر كلام الفتح المیل إلى الجـواز ... ومـا ضـاق الأمـر إلا  ؛الاستحسان
  .)4(اتسع

  رد علیهم من وجوه:
  .)5(الحاجة تندفع ببیع أصوله لیكون ما یحدث على ملكه أنَّ  .1

من فیؤخر إن كان البائع لا یعجبه بیع الأشجار، فالمشتري یشتري الثمار الموجودة ببعض الث .2
العقد في الباقي إلى وقت وجوده، أو یشـتري الموجـود بجمیـع الـثمن، ویحـل لـه البـائع الانتفـاع 

 .)6(بما یحدث، فیحصل مقصودهما بهذا الطریق، فلا ضرورة إلى تجویز العقد في المعدوم

قـة للضـرورة یجـوز فیمـا لا یقبـل العقـد بعـد الوجـود حقی ،إنه جعل المعدوم حقیقة موجودًا حكمًا .3
  .)7(فأما الثمار تقبل العقد بعد الوجود

                                                 
  ).546_2/545محمد الشیباني: الحجة على أهل المدینة( :انظر (1)
  ).5/294)، محمد علیش: منح الجلیل(2/157ابن رشد: بدایة المجتهد( (2)
الهنــد:  الشــیخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء )،29/ 3شــیخي زاده: مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر( :انظــر (3)

  ).113الغني الغنیمي: اللباب في شرح الكتاب( عبد  )،3/106الفتاوى الهندیة(
  ).4/556ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین( (4)
ابن قدامة: ، )3/29شیخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(، )12/351السرخسي: المبسوط( :انظر (5)

  ).4/224المغني(
  .)6/323بن مازة: المحیط البرهاني(ا، )12/351السرخسي: المبسوط( (6)
  ).12/350السرخسي: المبسوط( (7)
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  : وفیه وجه الضرورة الرأي الراجح
  الراجح في المسألة هو قول المالكیة ومن تبعهم في ذلك للأسباب التالیة: یرى الباحث أنَّ 

دعـت الضـرورة  ،لق لاختلاطـه بـالأولخلق من القثاء والبطیخ یتعذر بیعه إذا خُ لما كان ما لم یُ  .1
  .)1(ا لما خلقأن یخلق تبعً  إلى بیعه قبل

الــورد لا یخــرج جملــة  فــإنَّ  بــن الحســن الشــیباني ورد جــواز بیــع الــورد علــى الأشــجار عــن محمــد .2
  .)2(ز البیع في الكل بهذا الطریقولكن یتلاحق البعض البعض ثم جوَّ 

ا مثلــه وهـذ ، منزلـة الموجــود فـي منـافع الإجــارة للحاجـة إلـى ذلــكالفقهـاء جعلـوا المعــدوم منـزلاً  أنَّ  .3
ر مـن عـروض الخطـر لـه فهـو مشـترك ومـا یقـدَّ  ،ف المنـافعسـتخلَ ف كمـا تُ سـتخلَ لأنه یُ  ؛من وجه

  .)3(بینه وبین المنافع

 ،الأجـزاء معدومـة بقیـة ومعلـوم أنَّ  ،زوا بیع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منهـاالفقهاء جوَّ  أنَّ  .4
فهــو فــرق  ،ء متصــلة وتلــك أعیــان منفصــلةهــذه أجــزا فــإن فرقــوا بــأنَّ  ،للموجــود افجــاز بیعهــا تبعًــ

الثمــرة التــي بــدا صــلاحها مــا  الثــاني أنَّ  ،هــذا لا تــأثیر لــه البتــة فاســد مــن وجهــین: أحــدهما أنَّ 
فـالتفریق خـروج عـن  ،یخرج أثمارًا متعددة، كالتوت والتین فهو كالبطیخ والباذنجان من كل وجـه

یردهـا وفیـه مفسـدة عظیمـة  ،عظم كلفـة ومشـقةقـدر علیـه إلا بـأالقیاس والمصلحة وإلـزام بمـا لا یُ 
 ،فإنــــه یكــــون فــــي المقثــــأة الكبــــار والصــــغار وبــــین ذلــــك ،لهــــا  اللقطــــة لا ضــــابطَ  فــــإنَّ  ،القیــــاس

فیقـع بینهمـا مـن التنـازع والاخـتلاف  ،فالمشتري یرید استقصاءها والبائع یمنعه من أخذ الصـغار
عظیمــة التــي هــي منشــأ النــزاع التــي مــن فــأین هــذه المفســدة ال ،والتشــاحن مــا لا تــأتي بــه شــریعة

إلـى المفسـدة الیسـیرة التـي فـي جعـل  ،تأمل مقاصد الشریعة علم قصد الشارع لإبطالها وإعدامها
وقـد اعتبرهـا الشـارع ولـم یـأت عنـه حـرف واحـد  ،ا لما وجد لما فیه من المصـلحةما لم یوجد تبعً 

ولا یسـمى هـذا  ،هـذا شـيءرر شـيء و والغ ،وإنما نهى عن بیع الغرر ،أنه نهى عن بیع المعدوم
  .)4(اولا شرعً  اا لا لغة ولا عرفً البیع غررً 

                                                 
  ).5/408الكبیر( ي: الحاو يالماورد (1)
  )،.3/29شیخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(، )6/323ابن مازة: المحیط البرهاني( (2)
  ).1/311ابن القیم: إعلام الموقعین( (3)
  ).311_1/312ابن القیم: إعلام الموقعین( (4)



www.manaraa.com

  
 

 )73 ( 
  

 الفصل الأول

الموجـودة واللقطـة  بـل تصـح مـع العقـود الـذي هـو اللقطـة، r  هذه لم تـدخل فـي نهـي النبـي أنَّ  .5
 ،المعدومة إلى أن تیبس المقثـاة وإن كانـت تلـك معدومـة لـم توجـد؛ لأن الحاجـة داعیـة إلـى ذلـك

وكلاهمــا منتــف  ،وبیعهــا لقطــة لقطــة متعــذر أو متعســر لعــدم التمییــز ،لا كــذلكولا یمكــن بیعهــا إ
 ،كالمنـافع ،امـا یحتـاج إلـى بیعـه یجـوز بیعـه وإن كـان معـدومً  والشریعة استقرت على أنَّ  ،اشرعً 

  .)1(وأجر الثمر الذي لم یبد صلاحه مع الأصل والذي بدا صلاحه مطلقاً 

وفــي نــزع النــاس عــن  ،صــفة ولهــم فــي ذلــك عــادة ظــاهرةتعامــل النــاس ببیــع ثمــار الكــرم بهــذه ال  .6
 .)2(عادتهم حرج

 

                                                 
  ).29/484موع الفتاوى(ابن تیمیة: مج (1)
  .)3/29شیخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(، )12/351السرخسي: المبسوط( (2)
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 الفصل الثاني
أثر الضرورة على أحكام عقود 

 التبرعات
 وفیه أربعة مباحث        
 .التأمین التعاونيعلى أحكام  ورةالضر  أثر: الأول المبحث

 

 .أثر الضرورة على أحكام الودائع المصرفیة: المبحث الثاني
 

 .أثر الضرورة على أحكام بطاقات الائتمان: الثالث المبحث
 

 المبحث الرابع: أثر الضرورة على أحكام خطابات الضمان. 
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 الأولالمبحث 
 أثر الضرورة على أحكام التأمين التعاوني

 

 :ثلاثة مطالبویشتمل على 
 

مفهوم التأمین التعاوني والفرق بینه : المطلب الأول
 . وبین التأمین التجاري

 
 

 التكییف الفقهي للتأمین التعاوني.المطلب الثاني: 
 

لب الثالث: وجه الضرورة في التأمین التعاوني المط
 والأثر المترتب علیها.
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  المطلب الأول
  التأمين التعاونيمفهوم 

 

ظروف مجتمعنا الیوم، بعد التوسع في اسـتخدام الآلات ووسـائل النقـل السـریعة المختلفـة  إنَّ 
تـأمیني یعكـس فلسـفة وما صاحبها من مخاطر محدقة بالإنسـان، أصـبح مـن الضـروري إنشـاء نظـام 

الإسلام، تعبیرًا عن كفالة حقوق الإنسان وخاصة في مواجهة نوائب  یعتمدهاالتكافل والتضامن التي 
ولا شــك أنَّ فــي التــأمین  ،الــدهر، وإنَّ مقاصــد الشــریعة الإســلامیة تهــدف إلــى تحقیــق مصــالح العبــاد

الیــة لآثــار الكــوارث، والحــوادث التعــاوني مصــلحة ومنفعــة ظــاهرة للمشــتركین، مــن خــلال التغطیــة الم
  التي یتعرض لها الأشخاص.

  الفرع الأول: تعریف التأمین التعاوني في اللغة والاصطلاح.
  التأمین لغة:أولاً: 

الأمانة التي هي ضد  :الهمزة والمیم والنون أصلان متقاربان: أحدهما أصله من أمن،
ن ضدُّ الخوف، وأَصْلُه طمأْنِینَةُ النَّفْسِ والأم التصدیق :الخیانة، ومعناها سكون القلب، والآخر

   .)2(والأمن عدم توقع مكروه في الزمان الآتي .)1(وزَوالُ الخَوْفِ 

  :االتأمین اصطلاحً ثانیًا: 
أو الى المستفید الذى  ،ن لهن بمقتضاه أن یؤدى الى المؤمَّ عقد یلتزم المؤمِّ " هو: التأمین   

حالة وقوع  ا، أو أي عوض مالي آخر، فيا مرتبً أو ایرادً  ،مالا من الاشترط التأمین لصالحه مبلغً 
نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها  تحقق الخطر المبین بالعقد؛ وذلك في أو ،الحادث

  .)3(نن له للمؤمِّ المؤمَّ 
أو هو "عقد یلتزم أحد طرفیه (المُؤمِّن) قِبَل الطرف الآخر (المستأمن)، بأداء ما یتفق علیه   

  .)4(ند تحقیق شرط، أو حلول أجل محدد، مقابل مبلغ معین"ع
  

                                                 
إبـراهیم ، انظر: )34/184الزبیدي: تاج العروس( ، انظر:)1/133ابن فارس: معجم مقاییس اللغة لابن فارس( (1)

  ).1/28المعجم الوسیط : ( مصطفى وآخرون
  ).55یفات(الجرجاني: التعر  2)(

  ).747)، القانون المدني المصري مادة(358كامل موسى: أحكام المعاملات( (3)
  ).95عبد الواحد كرم: معجم مصطلحات الشریعة والقانون( 4)(
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   التعاون لغة:ثالثاً: 
  . )1(، والعون: الظهیر على الأمراعاون بعضهم بعضً  تعاون القوم إذا :یقال

  :االتعاون اصطلاحً رابعًا: 
 ،مذهب اقتصادي شعاره الفرد للجماعة والجماعة للفرد"التعاون: ( في علم الاقتصاد )    

أو  .)2("والاستغناء عن الوسیط ،هره تكوین جماعات للقیام بعمل مشترك لمصلحة الأعضاءومظ
   .)3("للعمل بصورة مشتركة ،أو أكثر ،أو حكومتین ،أو مشروعین ،هو اتفاقیة فیما بین فردین"

  تعریف التأمین التعاوني:خامسًا: 
من الاشتراكات "هو أن یشترك مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معین، ثم یُؤدَّى 

تعویضًا لمن یصیبه ضررٌ". ویسمى هذا التأمین بالتأمین التبادلي؛ لأن كل مشترك یتبادل مع 
  .)4(الآخرین المعونة، وحیث یكون كل منهم مؤمنًا له، سواء كان شریكًا في الإدارة أم لا

یه أو اتحاد فیما بینهم یشتركون ف ،هو عبارة عن اتفاق جماعة على تألیف جمعیة"أو 
بحیث إذا حصل  ،جمیعًا برأس مال أو اشتراكات، وتقوم بالتأمین علیهم فیما یریدون التأمین علیهم

  .)5("تقوم الجمعیة بتعویضه حسب النظام الذي یضعونه ،ن علیهلواحد منهم أي خسارة فیما أمّ 

  تعریف التأمین التجاري:سادسًا: 
لقائمة على المساهمة، على أن یتحمل "هو التزام المستأمن بدفع قسط إلى شركة التأمین ا

المؤمِّن تعویض الضرر الذي یصیب المؤمَّن له أو المستأمن. فإن لم یقع الحادث فقَدَ المستأمن 
  . )6(حقه في الأقساط، وصارت حقًا للمؤمِّن"

  :التجاري والتأمین التعاونيالفرق بین التأمین الفرع الثاني: 
  تعاوني والتجاري على النحو التالي:هناك عدد من الفروق بین التأین ال

                                                 
إبـراهیم مصـطفى وآخـرون:  )،13/298ابن منظـور: لسـان العـرب( :انظر، )467(ص:مختار الصحاح الرازي:(1) 

  .)2/638المعجم الوسیط(
  ).2/638اهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط(إبر  (2)

  ).18محمد حسن یوسف: قاموس المصطلحات الاقتصادیة، حرف التاء( 3)(
  ).270الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة( (4)

  ).359كامل موسى: أحكام المعاملات( 5)(
  ).270الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة( 6)(
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ا عوضً  ،ا لهاعندما تتسلمه الشركة یصبح ملكً  ،قسط التأمین في شركات التأمین التجاریة .1
التأمین، فإن لم یحدث  مَّ أو الضرر الذي بسببه تَ  ،عما تلتزم به الشركة عند تحقق الخطر

لتأمین أكبر من قسط ا للشركة بلا عوض، وإن كان مبلغ اكان القسط ملكً  ،خطر أو ضرر
 .)1(فإنها تلتزم بدفعه، ومن هنا كان القمار والغرر الفاحش ،التأمین الذي تملكته

أما قسط التأمین في شركات التأمین التعاونیة لا یدخل في ملكها، ومبلغ التأمین لا تدفعه 
من أموالها الخاصة، والعلاقة بینها وبین المستأمنین لیست علاقة معاوضة كالبائع 

بالطرق المشروعة، وتأخذ نسبة من الأرباح، وباقي  اتستثمرهوالمشتري، وإنما تأخذ الأموال 
ا للمستأمنین، ویدفع من مجموع هذا المال لمن أصابه ضرر الأرباح مع رأس المال تبقى ملكً 

  .)2(لنصوص وثائق التأمین، وهذا هو التكافل، وما زاد من أموال یرد على المشتركین اتبعً 
 .)3(لذلك قال الفقهاء بحرمته ؛ن التجاري لا یخلو من الربا والغرر والجهالة والمقامرةالتأمی .2

ع من أقساط مِ أما التأمین التعاوني فإنه یقوم على التعاون ولیس فیه ربا، ولا یستغل ما جُ 
 .)4(الغرر لا یؤثر في عقود التبرعات في معاملات ربویة، كما أنَّ 

  منه إلى تحقیق أعلى ربحیة لأصحابها. التأمین التجاري تهدف الشركة .3
 .)5(فراد المجتمعلأه تعاون من الهدف أما التأمین التعاوني الإسلامي

تها ومن فوائدها الربویة، اأرباح الشركة في التأمین التجاري ناتجة من عملیاتها ومن استثمار  .4
  . والأرباح تعود للشركة ومن بقیة الأقساط بعد المصاریف والتعویضات

ومن حصتها  ،أرباح الشركة في التأمین التعاوني ناتجة من استثمارها لأموالها الذاتیةأما 
  كمضارب في عوائد الاستثمار، أو أجرها باعتبارها وكیلة.

ا في التأمین التجاري لا یوجد حساب خاص بالمستأمنین؛ لأن الأقساط كلها تصبح ملكً  .5
ي فیوجد صندوق خاص بالمستأمنین، أو أما التأمین التعاون للشركة بمجرد العقد والدفع.

  .)6(حساب خاص بهم

                                                 
) ومـا بعـدها، سـلیمان 20صالقره داغي: التأمین التعـاوني ماهیتـه وضـوابطه ومعوقاتـه(علي محي الدین  :انظر (1)

  ).14_13صالتأمین التعاوني معوقاته واستشراف مستقبله( :بن دریع العازمي
  : المرجع السابق.انظر (2)
ین التعـاوني علـي محـي الـدین القـره داغـي: التـأم)، 13-12: عبد السـتار أبـو غـدة: التـأمین الإسـلامي(صانظر (3)

  ) وما بعدها.20صماهیته وضوابطه ومعوقاته(
  المرجع السابق. :انظر (4)
  المرجع السابق. :انظر (5)
  المرجع السابق. :انظر (6)
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  :صور من التأمین التعاوني في نصوص الفقهاءالفرع الثالث: 
  من خلال دراسة كتب الفقه وجد الباحث صورًا مماثلة للتأمین التعاوني ومن هذه الصور:

  ما جاء في المقارضین یشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكین. .1

 أیت المقارضین یشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكین أیجوز ذلك؟ قال: نعم.قلت: أر "
قلت: فهل یرجعان فیما جعلا من ذلك؟ قال: لا، ولیس یقضى بذلك علیهما، ولا أحب لهما 

  .)1("فیما بینهما وبین االله أن یرجعا فیما جعلا

جائزة، حیث یكون التسدید  هذه صورة من صور التأمین، وأنها وواضح من هذا بلا شك أنَّ 
یصبح ففیها من الربح المحقق، ومن الممكن أن تقوم شركة تأمین على هذا المبدأ أو النظام، 

هم المستفیدون بمنحة التأمین التي تقدمها الشركة من  ،المستثمرون فیه وهم المساهمون
  .)2(أموالهم وأرباحهم

 وبین قاعدة ما لا یضمن: قال ،لسفنما جاء في الفرق بین قاعدة ما یضمن بالطرح من ا" .2
طرح لهم شيء في شارك أهل المطروح من لم یُ  ،مل للهولمالك: إذا طرح بعض الحِ  الإمام

لجمیعهم في نمائه ونقصه بثمنه یوم الشراء إن اشتروا من  مَ لِ وكان ما طرح وسَ  ،متاعهم
اختصاص أحدهم والعدل عدم  ،لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم ؛موضع واحد بغیر محاباة

 .)3("وهو سبب سلامة جمیعهم ،إذ لیس أحدهم بأولى من الآخر ؛بالمطروح

ه لون من ألوان التأمین التعاوني، فمتى اجتمع قوم في سفینة، أنَّ  ،فهذا النص یوضح بلا شك
قیمته توزع على الجمیع،  فإنَّ  ،بعض المتاع منها في البحر ىَ لقِ فخیف غرقها بسبب الحمولة فأُ 

ختص بالخسارة صاحبها، وهي الفكرة نفسها في التأمین التعاوني، وإن كانت بأسلوب ولا ی
  . )4(وطرق مختلفة

ات ل العواقل دیَّ تحمُّ  ،ولعل من أبرز ما ورد في الفقه یقترب من التأمین التعاوني بشكل كبیر .3
  فهي صورة من صوره. ،القتل الخطأ

 

                                                 
  ).3/633الإمام مالك: المدونة الكبرى( (1)
  .)35(دراسة فقهیة مقارنة عبد االله بن عبد العزیز العجلان: التأمین التعاوني (2)
  ).4/25الفروق مع هوامشه( القرافي: (3)
  .)36(عبد االله بن عبد العزیز العجلان: التأمین التعاوني دراسة فقهیة مقارنة (4)
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  المطلب الثاني
  التكييف الفقهي للتأمين التعاوني

  

تقوم على أساس الالتزام بالتبرع، أو التبرع  في عقد التأمین التعاوني علاقة المستأمنین نَّ إ
، أو الهبة بشرط التعویض، فهو العقد الذي ینظم هذه العلاقة، وتتنظم )1(بثواب المتمثل بعقد الهبة

لحساب التأمین  من خلاله أحكامه وآثاره من حیث المبدأ،  فالمستأمنون یتبرعون فعلاً بأقساطهم
تبرعًا لا یرجعون فیه، لكن یشترطون أن یتعاون معهم الصندوق عند وقوع الحادثة، حسب النظام 

  .)2(الذي وضعه حساب التأمین لتفتیت المخاطر، وكسر الجابر والتعاون على البر والتقوى

  :التعاوني هيصورة الرئیسة للتأمین ال وعلیه فإنَّ 

خطر في نفسه أو ماله، فیعمَد إلى تخفیف آثاره، أو وجود شخص یرى نفسه معرضًا ل
دفعها، بأن یتعاقد مع من یلتزم له بتحقیق ذلك عند وقوع الخطر، وذلك بإعطائه عوضًا من المال 
جملة أو تقسیطًا، ویسمى هذا الشخص: بالمُؤمَّن له أو بالمستأمن، وهو أحد طرفي العقد، ویسمى 

  .)3(الطرف الآخر بالمُؤمِّن

  :)4(هكیفیت

تدفع الاشتراكات على أساس التملیك للصندوق، وتكون للصندوق شخصیة اعتباریة مستقلة،  .1
 یتمكن بها من أن یتملك الأموال ویستثمرها، ویملكها حسب اللوائح المنظمة لذلك.

تدیر شركة التكافل صندوق التبرع، من حیث دفع التعویضات ومتابعة المطالبات، على أساس  .2
 الوكالة بأجر.

وكَل إلى شركة إعادة التكافل، استثمار قسط من أموال الصندوق، وهي بهذا استحقت أجرة یُ  .3
 الوكالة بالاستثمار، أو نصیب من الربح إن كانت مضاربة.

  

 

                                                 
ــــــك 1)( ــــــه وهبت ــــــواب، أي عــــــوض، كقول ــــــة بث ــــــه الهب ــــــه، فیقبل ــــــي علی ــــــى أن تثیبن ــــــة هــــــذا عل ، البكــــــري: حاشــــــیة اعان

  .)3/169الطالبین(
  .)56غي: التأمین التعاوني ماهیته وضوابطه ومعوقاته(، علي القرة دا)2/272(میارهشرح : انظر: الفاسي 2)(
  ).4عبد االله ناصح علوان: حكم الإسلام في التأمین( 3)(
  ).13(السعید بوهراوة: مؤسسات التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین الأسس النظریة والتجربة التطبیقیة 4)(
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  :)1(ثلاثة عناصر لتعاوني منالتأمین ا ویتكون
، أو بالربح بكامله ،وهو تبرع للمتضرر من أعضاء الشركة بجزء من الربح ،عنصر التبرع .1

ه یغتفر الغرر في وهذا جائز؛ لأنَّ  ،وهذا كما یجوز في المضاربة التبرع بجزء من رأس المال
  التبرعات.

ا ولیس مدفوعً  ،إنما هو قسط اشتراك ،وهو اعتبار كل قسط یدفع إلى الشركة ،عنصر الشراكة .2
  في مقابل.

سم اصیغة والمؤمن ب ،سم الفاعلابین المؤمن بصیغة  ،عنصر اتحاد الشخص ذي الجهتین .3
أو أداروها بواسطة جهاز إداري  ،كشركة أبدان وأموال ،سواء أداروا الشركة بأنفسهم ،المفعول

 یمارس عملیة وكالة بأجر.

  ویشوب عقد التأمین التعاوني عدة إشكالات، قد تؤثر في العقد منها: الغرر، والضمان.

  :)2(: الغررأولاً 
م مشكلة فقهیة یواجهها عقد التأمین وتقف عقبة في أه إنَّ  )3(ه:یقول الشیخ عبد االله بن بیَّ 

في لف تَ خیُ من شدید لا  ،الغرر  ، ویتنوعه عقد یشتمل على الغررسبیل الحكم فیه بالجواز هي أنَّ 
 ،بین من یلحقه بالشدید ،ومتوسط یختلف العلماء فیه ،لا یختلف في جوازه ،اوخفیف جدً  ،تحریمه
مع النظر إلى اعتبار الحاجة التي من شأنها أن تبیح مثل  ،هفیجیز  ،ومن یلحقه بالخفیف ،فیمنعه

بیع ومعلوم أنَّ  .مدى تأثیر الحاجة في إلغاء حكمهو  ،؟ وأصل النهي عنهفما هو الغرر، هذه العقود
ه لا یؤثر في فساد فإنَّ  ،وأما یسیر الغرر ،ومحرّم بنصوص السنّة ،ا بعموم الكتابالغرر ممنوع شرعً 

ما یختلف العلماء في فساد أعیان العقود لاختلافهم فیما وإنّ "لا یكاد یخلو منه عقد. ه فإنَّ  ،عقد بیع
أو من حیز القلیل الذي لا یمنعها،  ،الذي یمنع الصحة ،هل هو من حیز الكثیر ،فیها من الغرر

   .)4("فالغرر یتعلق بالمبیع من ثلاثة أوجه: من جهة العقد، والعوض، والأجل

                                                 
ــــه، بحــــث  http://www.binbayyah.net/portal/research/139انظــــر:  1)( ــــد االله بــــن بیّ موقــــع العلامــــة: عب

  بعنوان: التأمین التعاوني والتأمین التجاري.
الغــرر عرّفــه القرافــي بأنــه : الشــيء الــذي لا یــدري هــل یحصــل أو لا . وعــرّف الجهالــة بأنهــا : مــا عُلــم وجــوده  2)(

  ).6/242. القرافي: الذخیرة(تهوجهُلت صف
ــــه، بحــــث  http://www.binbayyah.net/portal/research/139انظــــر:  3)( ــــد االله بــــن بی موقــــع العلامــــة: عب

  بعنوان: التأمین التعاوني والتأمین التجاري.
  ).5/41الباجي: المنتقى( 4)(

http://www.binbayyah.net/portal/research/139
http://www.binbayyah.net/portal/research/139
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ا  للعقــد حتــى یكــون غالبًــمجــرد وجــود الغــرر لــیس مــبطلاً  أنَّ  ،وغیــره وجــه مــا ذكــره البــاجيو 
ا عن كون إضافة البیع إلى الغـرر هـي مـن إضـافة الموصـوف إلـى الصـفة. ووصـف ابـن مالـك ناشئً 

 لأنَّ  ؛ومثــل لــه بمســجد الجــامع ،ه مــن شــبه المحضــةبأنَّــ ،هــذا النــوع مــن الإضــافة –فــي التســهیل  –
ولــیس عــن بیــع فیــه  ،هــي وارد علــى بیــع غــررالنَّ  ومعنــى هــذا أنَّ  ،هوذلــك صــفت ،المســجد هــو الجــامع

   .)1(والفرق یدركه البصیر بموارد الألفاظ ،غرر

 ،كالطیر في الهواء ،متفق على منعه في البیع"قاعدة: الغرر ثلاثة أقسام:  القرافي: یقول
أو بالقسم الثاني  لعظمه ،ومختلف فیه هل یلحق بالقسم الأول ،كأساس الدار ،ومتفق على جوازه

فعلى هاتین القاعدتین  ؟ائب على الصفة والبرنامج ونحوهماكبیع الغ ،أو للضرورة إلیه ،لخفته
وز له التصرف فیه حق للعبد فیج ،ج الخلاف في البراءة. فـإن كان المبیع معلوم الأوصافیتخرَّ 

المعاوضة على المجهول.  ه حجر على عباده فيوأنَّ  ،، وغیره یراه حق االله تعالىوإسقاطه بالشرط
لضرورة البائع لدفع الخصومة عن نفسه وغیره  ،وغرر العیوب في شرط البراءة من الغرر المغتفر

ه قد یأتي على أكثر صفات المبیع، فتأمل هذه المدارك فهي مجال لأنَّ  ؛یراه من الغرر الممنوع
  .)2(وقواعده فاعتمد علیه ،وانظر أیها أقرب لمقصود الشرع ،الاجتهاد

والمراد ما كان فیه غرر ظاهر یمكن الاحتراز  ،بیع الغرر باطل ویقول النووي: الأصل أنَّ 
وشراء الحامل مع احتمال  ،ولا یمكن الاحتراز عنه كأساس الدار ،ا ما تدعو إلیه الحاجةفأمَّ  ،منه
في ضرعها وكشراء الشاة  ،وكامل الأعضاء أو ناقصها ،وذكر أو أنثى ،أو أكثر ،الحمل واحد أنَّ 
  .)3(فهذا یصح بیعه بالإجماع ،ونحو ذلك ،لبن

 ونقل العلماء الإجماع أیضًا في أشیاء غررها حقیر(منها) أنّ الأمّة أجمعت على صحة 
ا، ولو باع حشوها منفردًا لم یصح، وأجمعوا على جواز إجارة بیع الجبة المحشوة، وإن لم یر حشوه

لاثین یومًا، وقد یكون تسعة وعشرین، وأجمعوا على جواز وغیرها شهرًا، مع أنًه قد یكون ث الدار
دخول الحمام بأجرة، وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في 
استعمال الماء، أو مكثهم في الحمام. قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة، مع وجوده 

جة إلى ارتكاب الغرر ولا یمكن الاحتراز عنه إلاّ بمشقة، أو على ما ذكرناه، وهو أنَّه إذا دعت الحا
كان الغرر حقیرًا، جاز البیع وإلاّ فلا. وقد یختلف العلماء في بعض المسائل كبیع العین الغائبة، 

                                                 
ــــه، بحــــث  http://www.binbayyah.net/portal/research/139ظــــر: ان 1)( ــــد االله بــــن بی موقــــع العلامــــة: عب

  بعنوان: التأمین التعاوني والتأمین التجاري.
  ).5/93القرافي: الذخیرة، (انظر:  2)(
  ).9/258لنووي: المجموع شرح المهذب(ا3) (
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ویكون اختلافهم مبنیًا على هذه القاعدة، فبعضهم یرى الغرر یسیرًا لا  ،وبیع الحنطة في سنبلها
  .)1(مؤثرًا واالله سبحانه وتعالى أعلمیؤثر، وبعضهم یراه 

"والحاجة الشدیدة  عندما قال في حدیثه عن الجوائح: ،ه قیّد الحاجة بالشدّةبن تیمیة فإنَّ اأما 
إذا عارضتها مصلحة  ،المفسدة المقتضیة للتحریم والشریعة مبنیة على أنَّ  ،یندفع بها الغرر الیسیر

   )2(.فسدة منتفیة"فكیف إذا كانت الم ،أبیح المحرّم ،راجحة

  ثانیًا: الضمان:
عن  إلى أن قال: وصح الضمان ،وصح "ولزم" من أهل التبرع ،الضمان شغل ذمة بالحق

  .)3(أو متعدد وضمن الضامن ضامن كذلك وهكذا ،بأن ضمن ضامن ،وإن تكرر ،"الضامن"

دین شركة من بلعة هم استثنوا منه حالة اشتراء سفإنَّ  ،وبعد أن قرر العلماء امتناع الضمان بجعل
ه جائز وبیعهما سلعة ویضمن كل منهم صاحبه في قدر ما ضمنه فیه فإنَّ  ،طرف اثنین أو أكثر

  أواقتراضهما.

ن أسلمهما أي اشتراء شيء بینهما أو بیعه " كا على قول خلیل لا فتعلیقً  علیشحسب 
وإلیه  ،السلامعند ابن عبد ،فالتضامن جائز على الأصح ،شخص بشيء وتضامنا فیه" كقرضهما

وعلل الجواز في هذه  ،ا جر منفعةرآه سلفً  ،ا لابن الفخارخلافً  ،وابن العطار ،ذهب ابن أبي زمنین
  .)4(الأمور الثلاثة بعمل الماضین

فلقي أحدهم  ،ویترتب على التضامن بین المشترین قول خلیل: فإن اشترى بستمائة بالحمالة
ثم إن لقي  ،ثم بمائتین "حمالة" ،أخذه بمائة لأصالة ،دهمى" أحثم إن لقي "المؤدّ  ،أخذ منه الجمیع

 ،أخذه بخمسة وعشرین ،ارابعً  ،فإن لقي الثالث ،أخذه بخمسین وبخمسة وسبعین ،اأحدهما ثالثً 
وهناك صور  ،أخذه بستة وربع" ،افإن لقي سادسً  ،ثم أخذه باثني عشر ونصف وستة وربع ،وبمثلها

  .)5(انيلقي الأول الثالث بعد أن لقي الث

                                                 
  ).3/397المرجع السابق، الزرقاني: شرح الزرقاني( نظر:ا 1)(
  ).29/49ابن تیمیة: مجموع الفتاوى( 2)(
  ).1/176خلیل: مختصر خلیل ( 3)(
  ).6/231علیش: منح الجلیل( 4)(
  ).4/106الإمام مالك: المدونة( 5)(
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أو قال  ،ه ضامن بما قضي لفلان على فلانإن أشهد رجل على نفسه أنَّ "المدونة  في جاء
لزمه ما أوجبه على نفسه من  ،أو أحدهما غائب ،أنا كفیل لفلان بماله على فلان وهما حاضران

  .)1(والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه" ،ذلك معروف لأنَّ  ؛الكفالة والضمان

یمكن حل إشكالیة ضمان المشتركین بعضهم لبعض أو تبرع الشركة  من هذه النصوص
 المدیرة بالضمان.

  حكم التأمین التعاوني:
عن لدى المتقدمین، وأول من تكلم  االتأمین التعاوني مصطلح معاصر، لم یكن معروفً  إنَّ 

  فتى بحرمته.من الحنفیة، وصورة كلامه تنطبق على التأمین التجاري، وقد أ )2(التأمین ابن عابدین

  اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمین التعاوني على قولین:

  .)3(للمجیزین وقال به جمهور المعاصرین والمجامع الفقهیة القول الأول:

  .)4(المنع مطلقًا وقال به بعض المعاصرین منهم سلیمان بن ثنیان القول الثاني:

  
                                                 

  ).7/37المواق: التاج والإكلیل لمختصر خلیل( 1)(
فـي قضـیة مـا جـرت العـادة أن التجـار إذا اسـتأجروا مركبًـا مـن حربـي یـدفعون لـه  ،بـن عابـدینإن ما ورد عـن ا 2)(

 أجرته، ویدفعون أیضًا مالاً معلومًا لرجل حربي مقیم في بلاده، یسمى ذلك المال: سوكرة على أنه مهما هلك
لـة مـا یأخـذه مـنهم، من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غیره، فذلك الرجل ضامن لـه بمقاب

ســلطان یقــبض مــن التجــار مــال ولــه وكیــل عنــه مســتأمن فــي دارنــا یقــیم فــي بــلاد الســواحل الإســلامیة بــإذن ال
، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء یؤدي ذلك المستأمن للتجـار بدلـه تمامًـا، والـذي یظهـر لـي: أنـه ةالسوكر 

ابـن عابـدین: الـدر المختـار وحاشـیة رد  ،.ام مـا لا یلـزمه لأن هـذا التـز لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالك مـن مالـ
التـأمین التجـاري  –ما یدل علیه كلام ابن عابدین أن عقد التأمین بهذه الصـورة  ، وخلاصة)4/170المحتار(

: لفــظ محــدث مــن الانجلیزیــة، الســوكرة.)277داغــي: بحــوث فــي فقــه المعــاملات المالیــة المعاصــرة( باطــل –
ابـل مبلـغ معـین ) عقد یضمن فیه أحد المتعاقدین ما یتلـف مـن سـلع الاخـر مقSecurityتأمین، ضمان ... (
  ).252(معجم لغة الفقهاء: حامد صادق قنیبي -مد رواس قلعجي مح، من المال یدفعه له

)، ابـن بـاز: 5/3416)، الزحیلي: الفقـه الإسـلامي وأدلتـه(259انظر: كامل موسى: أحكام المعاملات المالیة( (3)
ـــى الـــدرب(فتـــاوى  ـــور عل ـــه 19/211ن ـــود فـــي الفق ـــره فـــي العق )، الصّـــدیق محمـــد الأمـــین الضـــریر: الغـــرر وأث

)،  قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي 85)، محمد شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة(643الإسلامي(
  .http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/2-9.htm )1/29الدولي بجدة(

  ).21حكم الإسلام في التأمین( )، عبد االله ناصح علوان:282سلیمان بن ثنیان: التأمین وأحكامه( 4)(
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  تحریر محل النزاع:

 ف العلماء في التأمین التعاوني، هو أنَّه اعترى العقد، الغررإنَّ الذي أدَّى إلى اختلا  
والجهالة، فمن ألحقه بعقود التبرعات، أجاز العقد؛ لأنَّ الغرر والجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات، 

  ومن ألحقه بعقود المعاوضات، قال بحرمته، ولم یفرق بینه وبین التجاري.

  أدلة المجیزین: 

  التأمین التعاوني قولهم بالجواز، على أصول الشریعة، وقواعدها  بنى القائلون بجواز

  واستدلوا لذلك من القرآن والسنة وأدلة أخرى:
  

  : من القرآن الكریم:أولاً 

$t(#θçΡuρ قوله تعالى: ﴿ .1 yès? uρ ’ n?tã Îh�É9 ø9$# 3“ uθø)−G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yès? ’ n? tã ÉΟ øOM}$# Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# ( 
¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9$# ﴾)1(.  

  وجه الدلالة من الآیة:

. وهو: اسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه، من ا على البرّ أي: لیعن بعضكم بعضً 
يا أَيها الَّذينY ﴿  ، وجاء في تفسیر قوله: الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق االله وحقوق الآدمیین

التي  أمر من االله تعالى لعباده المؤمنین بما یقتضیه الإیمان بالوفاء بالعقود ،)2( ﴾باِلْعقُود آمنوا أَوفُوا
وبین الخلق من عقود المعاملات، كالبیع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها،  مبینه

أَي: فِي  )3( ﴾لْمؤمنون إخِوة إنَِّما ا﴿ Y بل والقیام بحقوق المسلمین التي عقدها االله بینهم في قوله:
التناصر على الحق، والتعاون علیه والتآلف بین المسلمین وعدم و  ،التوالي والتعاضد والتراحم

  .)4(التقاطع

  ن ـــون لها مــــي یتعرضــــرار التــــف الأضـــــفیـــوتخ ،تعاون الناس في دفع الأخطار ولاشك أنَّ 

                                                 
  ).2(جزء من الآیة المائدة:سورة  (1)

  ).1(جزء من الآیة المائدة:سورة  2)(
  ).10(جزء من الآیة الحجرات:سورة  3)(
  ).218السعدي: تفسیره()، 5/220معاني: تفسیر القرآن(انظر: الس 4)(
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الحرمة من الإثم  تضیهتقخاصة وأنه یخلو عن كل ما  ،البر والتقوىضمن ألوان التعاون على 
     .والعدوان

  .)1( ﴾إلَِّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا باِلْحق وتَواصوا باِلصبرِ﴿ تعالى: قوله  .2

  وجه الدلالة من الآیة: 

  ظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق االله وحق العمل الصالح، شامل لأفعال الخیر كلها، ال

  ، والتأمین التعاوني من العمل الصالح؛ لأنَّ فیه معنى التبرع.)2(عباده

  : من السنة المطهرة:اثانیً 

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ "  rرَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  :قَالَ  t الأشعري عَنْ أَبِى مُوسَى .1
  .)3("ضًابَعْ 

وَتَراَحُمِهِمْ  تَوَادِّهِمْ  يمَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِ  " rرَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  :قَالَ  t عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ  .2
   .)4("وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

  جه الدلالة من الحدیثین:و 

وحثهم على التراحم  ،الاحادیث صریحة في تعظیم حقوق المسلمین بعضهم على بعض  
  .)5(مكروهولا  ،والملاطفة والتعاضد في غیر إثم

إذا  ،هم كالجسد الواحدوأنَّ  ،الحدیثان یدلان دلالة واضحة على عظم التعاون بین المسلمینو 
، ومن هذه النصوص كما یتداعى الجسد لضرر عضو منه ،الجمیع لنجدته رر أحدهم هبَّ تضّ 

یتبین أنَّ قیام المؤسسات التعاونیة التكافلیة في المجتمع هو من قواعد الإسلام الأساسیة، ومقاصد 
  . )6(التشریع العامة

ا نَفَّسَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَ  " rرسول االله  :قال :قال tعن أبى هریرة  .3
الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ  ياللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَمَنْ یَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِ 

                                                 
  ).3(الآیةسورة العصر:  1)(
  ).934السعدي: تفسیره(2) (

  ).6750)(ح8/20مسلم: صحیحه كتاب البر والصلة والأدب باب تعاطف المؤمنین وتراحمهم وتعاضدهم ( (3)
  ).6751)(ح8/20مهم وتعاضدهم (مسلم: صحیحه كتاب البر والصلة والأدب باب تعاطف المؤمنین وتراح (4)

  ).16/139النووي: صحیح مسلم بشرح النووي((5) 
)، عبد االله ناصح علوان: حكم الإسلام في 4انظر: أحمد صبّاغ: التأمین التعاوني الأحكام والضوابط الشرعیة( (6)

  ).8التأمین التعاوني الأحكام والضوابط الشرعیة( )، حامد حسن محمد:29التأمین(
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عَوْنِ  يالْعَبْدُ فِ  عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ  يالدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِ  يوَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِ 
  .)1("أَخِیهِ 

   وجه الدلالة من الحدیث:

أو مال  ،ونفعهم بما تیسر من علم ،وفیه فضل قضاء حوائج المسلمین ،زالهاأس الكربة نفّ 
  .)2(معاونة، أو

مــن أعظــم الأعمــال عنــد االله تنفــیس كربــة المــؤمن، والتعــاون معــه  أنَّ  ،فقــد بــین هــذا الحــدیث
تنفـــیس أعظـــم مـــن الأخـــذ بیـــد مـــن تعثـــر بـــه حالـــه، وضـــاع مالـــه، أو تلفـــت  يُّ رر، وأعلـــى رفـــع الضّـــ

بضاعته، أو هلكت زراعته، أو احتراق بیته، وإعانته بالمال اللازم لنهوضه مـن جدیـد، و إقالتـه مـن 
 أشــدّ  هس عنـفّ نَ أو نفسـه یُــ ،معاونــة مـن وقــع علیـه ضـرر فــي مالـه أنَّ  عثرتـه التـي وقــع فیهـا، ولا شـكّ 

 ا كـان عقـد التـأمینعة فتعود للحیاة من جدید، ولمَّـدنیا، ویجدد الأمل في النفس المتصدّ الكرب في ال
 ،اإلیـه شـرعً  ابـل منـدوبً  ،اا جـائزً ه یكـون عقـدً فإنَّـ ،هـذا الهـدفویقـوم ب ،یجري في هـذا الإطـار التعاوني

  .)3(خاصة وأنه یغني عن البدیل المحرم

فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِیَهُمْ عُمَرُ   rلْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ا دُ اِ خَفَّتْ أَزْو  :قَالَ  tعَنْ سَلَمَةَ  .4
فَقَالَ یَا رَسُولَ االلهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ  r فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ 

نَادِ فِي النَّاسِ فَیَأْتُونَ (یَأْتُونَ) بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ  rسُولُ االلهِ فَقَالَ رَ 
فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَیْهِ ثمَُّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِیَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى  rعَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ االلهِ 

 .)4(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ  rمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ فَرَغُوا ثُ 
  

  وجه الدلالة من الحدیث:

  وكیف قسمة ما یكال ذكره البخاري في باب الشركة في الطعام والنَّهد والعروض  الحدیثو 

                                                 
 م: صـــــحیحه كتـــــاب الــــــذكر والـــــدعاء والتوبـــــة بــــــاب فضـــــل الاجتمـــــاع علـــــى تــــــلاوة القـــــرآن وعلـــــى الــــــذكرمســـــل (1)

  ).7028)(ح8/71(
  .)17/21(النووي: صحیح مسلم بشرح النوويانظر:  (2)
  ). 32عبد االله بن عبد العزیز العجلان: التأمین التعاوني دراسة فقهیة مقارنة( (3)
  ).3/137الشركة في الطعام والنِّهد والعروض( البخاري: صحیحه كتاب الشركة باب (4)
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ا وهذا ا أن یأكل هذا بعضً بأسً  )2(هدالمسلمون في النَّ  ا لم یرَ أو قبضة قبضة، لمَّ  )1(ویوزن مجازفة
ت إذا ألمَّ  ،لمواساة آخرین ،رع كل إنسان بقدر من ماله أو طعامهدلیل على جواز تبَّ  ، فهوابعضً 

اس ه إذا أصاب النَّ أنَّ  ،هذا من الفقه يفف، هددلیل على جواز النِّ  هوو  بهم المجاعة أو المصائب،
  .)3(لمواساةاس باأن یأمر الإمام النَّ  ،مخمصة ومجاعة

 فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ  )4(إِنَّ الأَشْعَرِیِّینَ إِذَا أَرْمَلُوا ":rقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  t الأشعري عَنْ أَبِي مُوسَى .5

  وَاحِدٍ  إِنَاءٍ طَعَامُ عِیَالِهِمْ بِالْمَدِینَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فِي 

  .)5("بِالسَّوِیَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ 

  وجه الدلالة من الحدیث:

 ،وفضیلة خلط الأزواد في السفر ،دلیل على فضیلة الإیثار والمواساة في هذا الحدیث
   ولیس المراد بهذا القسمة المعروفة في ،ثم یقسم ،عند قلتها في الحضر يءوفضیلة جمعها في ش

باحة بعضهم إما المراد هنا وإنَّ  ،ة وغیرهاواساومنعها في الربویات واشتراط المبشروطها  تب الفقهك
  . )6(ومواساتهم بالموجود ابعضً 

بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ فَأَمَّرَ عَلَیْهِمْ أَبَا عُبَیْدَةَ  rأَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ االلهِ  yعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  .6
أَمَرَ أَبُو بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَأَنَا فِیهِمْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِیقِ فَنِيَ الزَّادُ فَ 

تُنَا كُلَّ یَ  وْمٍ قَلِیلاً قَلِیلاً عُبَیْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَیْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ فَكَانَ یُقَوِّ
دَهَا حِینَ فَنِیَتْ حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ یَكُنْ یُصِیبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْ 

نْهُ ذَلِكَ الْجَیْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَیْلَةً ثمَُّ فَأَكَلَ مِ  )7(قَالَ ثُمَّ انْتَهَیْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ 

                                                 
النهـد هـو أن یخـرج كـل مـن الرفقـاء نفقـة سـفره وتوضـع النفقـات كلهـا ویخلـط بعضـها بـبعض وینفـق الجمیـع منهـا (1) 

  .، المرجع السابقوإن تفاوتوا في الأكل
إبـراهیم  الا علـى غیـر رویـةجازف باع الشيء لا یعلم كیله أو وزنه و بنفسه خاطر بهـا و فـي كلامـه أرسـله إرسـ(2) 

  .)1/121مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط(
  .)5/144(يشرح صحیح البخار : ابن بطال (3)

ـــة الطعـــام أصـــله مـــن الرمـــل كـــأنهم لصـــقوا بالرمـــل مـــن القلـــة صـــحیح  4)( أرملـــوا: مـــن الإرمـــال وهـــو فنـــاء الـــزاد وقل
  ).3/138البخاري(

)، مســــلم: 2486)(ح3/138ي الطعــــام والنِّهــــد والعــــروض (البخــــاري: صــــحیحه كتــــاب الشــــركة بــــاب الشــــركة فــــ(5) 
  ).167)(حy )4/1944باب فضل الأشعریین  yصحیحه كتاب فضل الصحابة 

  ).2500)(حy )16/62باب فضل الأشعریین  yالنووي: صحیح مسلم بشرح النووي كتاب فضل الصحابة  (6)
  .)1/151فتح الباري(ابن حجر:  ،هو واحد الظراب وهي الجبال الصغارالظَّرِبِ:  (7)
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فَلَمْ  أَمَرَ أَبُو عُبَیْدَةَ بِضِلَعَیْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِراَحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا
  .)1(تُصِبْهُمَا

  وجه الدلالة من الحدیث:

رورة ما شاهد من الضَّ ا حكم به لِ إما إن یكون حكمً  ،تها بالسویةقسمجمعُ أبي عُبیدة الأزواد و 
ي من لیس له زاد، أن یواس ،هه وجب على من معَ وخوفه من تلف من لم یبق معه زاد، فظهر له أنَّ 

ولذلك قال بعض العلماء هو  ، rرسول االله،  م، وقد فعل مثل ذلك غیر مرةمنه اأو یكون عن رضً 
  .)2(سنَّة

 :ولعقلما ثالثاً: من

 وعند ذلك یحتاج إلى إعانة  ،وكل أحد لا یأمن على نفسه أن یبتلي بمثله": )3(یقول السرخسي .1

كما هو العادة بین الناس في  ،لي بمثلهلیعینه غیره إذا ابتُ  ،يلفینبغي أن یعین من ابتُ  ،غیره .2
فأفراد  .)4("﴾سط شهداء للَّهقَوامين باِلْق ﴿لة قوم بِّ فهذا هو صورة أمة متناصرة وجِ  والتوددالتعاون 

العشیرة یتعاونون فیما بینهم، وبإلزام الشرع على ترمیم آثار الضرر الناتج عن القتل الخطأ، 
ساس ترمیم آثار الكوارث وبأقساط متساویة، وهي نفس فكرة التأمین التعاوني التي تقوم على أ

 .)5(عن طریق التبرع الملزم والأخطار

هو اشتماله على الغرر  ،ي منع التأمین التجاري وتحریمه عند القائلین بذلكالسبب ف إنَّ  .3
المنهي عنه، وكذا اشتماله على الربا المحرم، وغیر ذلك، ولكن الغرر والربا المنهي عنه 
ینطبق على عقود المعاوضات، أما عقود التبرعات فهي باقیة على أصل الحل والجواز، وإن 

فقهاء، والتأمین التعاوني نوع من أنواع التبرع، فالجمعیات التعاونیة دخلها الغرر عند جمهور ال
والمبلغ الذي یدفعه المستأمن  .لا تهدف إلى الربح، ولا تقصده، وإنما الهدف منها التعاون

 .)6(التأمین التعاوني جائز لذا فإنَّ  ،لا المعاوضة ،من قبیل التعاون ،بقسط

                                                 
  ).2483)(ح3/137البخاري: صحیحه كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنِّهد والعروض( (1)
  ).13/42العیني: عمدة القاري( (2)
  ).27/227السرخسي: المبسوط( (3)

  ).135سورة النساء: جزء من الآیة( 4)(
  ).4محمد صبَّاغ: التأمین التعاوني( 5)(

)، الزحیلي: المعاملات المالیة 288-287ره داغي: بحوث في فقه المعاملات المالیة المعاصرة(انظر: علي الق (6)
)، موســــى القضـــاة: التكییـــف الفقهــــي 85)، محمـــد شـــبیر: المعــــاملات المالیـــة المعاصـــرة(273-271المعاصـــرة(

  ).17للتأمین الإسلامي(
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  أدلة المانعین:

حریم، على أنَّه لا فرق بین التأمین التعاوني والتجاري، وكلاهما یستند استند القائلون بالت
  وتوضیح ذلك كما یلي: على ثلاثة عناصر محرمة، وهي الربا والقمار والغرر

؛ ویقول أصحاب هذا الرأي، أنَّ الربا بنوعیه النَّساء والفضل، لا ینفك عن عقد التأمین الربا: .1
لك أنَّه إذا وقع الحادث المؤمَّن ضده، فإنَّ مبلغ التأمین الذي وبیان ذ لأنَّه مبادلة مال بمال،

تدفعه الشركة المؤمِّنة، إمَّا أن یكون أكثر أو أقل أو مساویًا لما دفعه المؤمِّن، فإذا كان أكثر 
أو أقل، فقد اجتمع فیه ربا الفضل والنَّساء معًا، فتأخیر القبض في العوضین هو النَّساء، وعدم 

 .)1(یهما ربا الفضل، ومعلوم أنَّ الربا بنوعیه لا خلاف بین العلماء على تحریمهالمساواة ف

"لا یُتَصــور قیـــام تــأمین تجــاري، ولا غیــره إلا بوجـــود عنصــري الخطــر والاحتمـــال، : )2(القمــار .2
فــالخطر هــو الــركن الأول فــي كــل تــأمین مُتَصــوَّر، وهــو واضــح مــن اختیــار اســمه "تــأمین" فــلا 

خطر، وهـذا مـا لا یُنـازع فیـه أحـد مـن النَّـاس، وأمـا الاحتمـال فهـو لـبُّ التـأمین، یُعقل تأمین بلا 
ومیدانـــه الفســــیح الأول، وعامــــل الإثــــراء فیـــه، والــــذي تعتمــــد علیــــه شـــركات التــــأمین فــــي إجــــراء 
حســـاباتها، وتكـــدیس ثرواتهـــا، فمـــن المحـــذور كـــل الحـــذر إبـــرام عقـــد تأــــمین علـــى خطـــر غیـــر 

فالاحتمال شرط في عقود التأمین، لا یتجاوز عنه بحال، بل علیه  احتمالي، أي محقق الوقوع،
 وحده یقوم التأمین ویعتمد.

لكـــل تـــأمین، وهمـــا العنصـــران فعنصـــرا الاحتمـــال والخطـــر، همـــا العنصـــران المـــؤثران المقوّمـــان 
  .)3(ان لكل قمار، فالتأمین قمار محرَّم"المقوّم

صول الخطر، فإن وقع الخطر حصل عقد التأمین عقد احتمالي، یتوقف على ح :الغرر .3
المؤمَّن له على عوض أقساطه، وهو مبلغ التأمین، وإن لم یقع، لم یحصل على شيء، وضاع 
علیه ما دفعه من أقساط، فالمؤمَّن له في حالة شك، وعدم ثقة من حصوله على مبلغ التأمین 

فهو لا یدري كم سیكون،  الذي تعاقد علیه، ثمَّ إنَّه لو وقع الحادث وحصل على مبلغ التأمین،
ولا متى سیكون، فاجتمعت في التأمین أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة المبطلة للعقود، وهي غرر 

                                                 
  ).217-216انظر: سلیمان ثنیان: التأمین وأحكامه(1) (
  .)1/235)، الشوكاني: فتح القدیر(3/53، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن(: ما یتخاطر الناس علیهرالقما2) (
  ).243-241)، عیسى عبده: التأمین بین الحل والتحریم(225انظر: سلیمان ثنیان: التأمین وأحكامه( 3)(
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الحصول، وغرر المقدار، وغرر الأجل، والفقهاء یبطلون العقد بوجود نوع واحد من الغرر، 
 .)1(فكیف إذا اجتمعت الثلاثة أنواع

  :الراجح القول

لاطلاع على الأدلة، یرى الباحث أنَّ القول الراجح، ما ذهب إلیه بعد عرض المسألة وا
الفریق الأول، وهو جواز التأمین التعاوني؛ وذلك لما بیناه من وجه الضرورة في المسألة، ولقوة 

  الأدلة التي استدلوا بها، وذلك على النحو التالي:

طلبات العصر، وهو من وجاهة رأي جمهور المعاصرین، إذ أصبح التأمین التعاوني من مت .1
العقود الحدیثة التي تعارف علیها المجتمع، وله إسهامات في نمو عجلة الاقتصاد ودفعها 
إلى الأمام، وذلك من خلال استثمار رؤوس أموال شركة التأمین فیما یعود بالنفع على 

  المجتمع، من إقامة المشاریع، وتشغیل الأیدي العاملة.

الحاجة له ماسَّة، كبدیل عن التأمین التجاري، قال الضّریر:  إنّ التأمین التعاوني أصبحت .2
بعد أن  ،اس سیقعون في حرج لو منعنا عقد التأمین بالكلیةالنَّ  ولكن مما لا شك فیه أنّ "
ه إلا أنَّ  ،اسفوه وتغلغل في جمیع نواحي حیاتهم، فالتأمین وإن لم یكن من ضروریات النَّ ألِ 

وقد أبیحت كثیر من المعاملات  ،فقدها الضیق والمشقةیاتهم التي یترتب على من حاجِّ 
 .)2("اس تدعو إلیهاحاجة النَّ  التي یقتضي القیاس منعها؛ لأنَّ 

إنَّ التعاون على البر مقصد من مقاصد الشریعة، وقد تظافرت النصوص من الكتاب  .3
شرعیة، ، وهو موافق للمصلحة ال)3(والسنَّة على مشروعیته، وله نظائر من تصرفات الشارع

، والتأمین التعاوني صورة من صور التعاون، وهو من )4(وصار بمجموع أدلته مقطوعًا به
ا كل أصل شرعي لم یشهد له نص معین، وكان ملائمً عقود التبرعات، قال الشاطبي:" 

إذا كان  ،لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته؛ فهو صحیح یُبنى علیه، ویُرجع إلیه
  . )5("ا بهر بمجموع أدلته مقطوعً ذلك الأصل قد صا

                                                 
  ).243ل والتحریم()، عیسى عبده: التأمین بین الح235انظر: سلیمان ثنیان: التأمین وأحكامه( 1)(
  ).4/245أبحاث هیئة كبار العلماء( 2)(
وجــوب الدِّیــة علــى العاقلــة فــي القتــل الخطــأ، ســهم الغــارمین فــي الزكــاة، الاحتیــاط للمســتقبل ونظــام الكفالــة فــي  3)(

  الإسلام. 
  ).156انظر: عبد الحمید البعلي: التأمین التعاوني التكافلي الإسلامي( 4)(
  ).1/32قات(الشاطبي: المواف 5)(
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أما ما استدل به القائلون بالتحریم، على أنَّه لا فرق بین التأمین التعاوني والتجاري، 
  علیه بما یلي: بوكلاهما یستند على ثلاثة عناصر محرمة، وهي الربا والقمار والغرر، فیجا

لبیع، وعقد التأمین التعاوني خارج بأنَّ الربا یكون في عقود المعاوضات، إما القرض أو ا أولاً: 
، ه یدخل في عقود التبرعاتلأنَّ محل النزاع، فهو عقد مبني على التبرع، وغایته لیست الربح، 

كل مشترك یدفع اشتراكه بطیب  على البر والخیر؛ لأنَّ  اومن قبیل التعاون المطلوب شرعً 
  .)1(مشتركیننفس، لتخفیف آثار المخاطر وترمیم الأضرار التي تصیب أحد ال

نسلِّم لكم بذلك في التأمین التجاري، الذي تكون فیه العلاقة ثنائیة، بین الشركة وكل مُؤمِّن  : ثانیًا
  منفردًا، فیكون العقد لا یخلو من قمار.

أما في التأمین التعاوني، لا نقف عند كل عقد بعینه یبرمه المؤمِّن مع المؤمَّن له، بل 
لمجموع المؤمَّن لهم، نجد أنَّهم یمتلكون أقساط التأمین، والشركة  نتجاوز ذلك إلى نظرة شاملة

تقوم بإدارة تلك الأقساط، وهي غیر قائمة على نظام المعاوضة، فلو نظرنا هذه النظرة، لتبیَّن 
لنا التعاون بین مجموع المؤمِّنین، لدفع خطر محدق بهم، فضلاً على أنَّ كل مشترك له 

  وبذلك ینتفي القمار عن عقد التأمین التعاوني. صفتان مؤمِّن ومؤمَّن له،

ــ بــأنَّ عقــود التبرعــات لا یــؤثِّر فیهــا الغــرر، ولا عبــرة بــالغرر فــي هــذا النــوع مــن التــأمین؛ لأنَّــه  :اثالثً
، والتأمین التعـاوني، وإن كـان )2(داخل في نطاق عقود التبرعات، كما قرر ذلك فقهاء المالكیة

ـــه یـــدخل فـــي عقـــود فیـــه غـــرر كالتـــأمین بالقســـط الث ابـــت إلا أنَّ هـــذا الغـــرر لا یـــؤثر فیـــه؛ لأنَّ

                                                 
  .)2/277وهبة الزحیلي: التأمین وإعادة التأمین، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي( 1)(
قاعدة ما لا یجتنب فیه الغرر والجهالة وهو ما لا یقصد لذلك، وانقسمت التصرفات عنده(الإمام مالك) ثلاثة 2) (

ذلك إلا ما دعت الضرورة إلیه عادة  معاوضة صرفة فیجتنب فیها :أحدهماأقسام: طرفان وواسطة، فالطرفان: 
ما هو إحسان صرف لا یقصد به تنمیة  :وثانیهماكما تقدم أن الجهالات ثلاثة أقسام فكذلك الغرر والمشقة، 

المال كالصدقة والهبة والإبراء، فإنَّ هذه التصرفات لا یقصد بها تنمیة المال، بل إن فاتت على من أحسن 
ه لم یبذل شیئًا، بخلاف القسم الأول، إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال إلیه بها لا ضرر علیه، فإنَّ 

المبذول في مقابلته فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فیه، أما الإحسان الصرف فلا ضرر فیه، فاقتضت 
ه حكمة الشَّرع حثه على الإحسان والتوسعة فیه بكل طریق بالمعلوم والمجهول، فإن ذلك أیسر لكثرة وقوع

قطعًا، وفي المنع من ذلك وسیلة إلى تقلیله، فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن یجده فیحصل له ما ینتفع به، 
  ). 1/151ولا ضرر علیه إن لم یجده؛ لأنه لم یبذل شیئًا، وهذا فقه جمیل. انظر: القرافي: الفروق(
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التبرعات؛ لأنَّ معنى التبرع فیه أوضح من معنى المعاوضة، فإنَّ المشتركین في هذا العقد لا 
  .)1(یسعون إلى الربح، وإنَّما مقصودهم التعاون على تحمل نوائب الدَّهر

  خلاصة القول:و 

وبخاصة  ،تلفة یمكن تخریجه على عقود تبیحها الحاجةغه المخأن التأمین التكافلي بصیَ 
فیه  اویكون تضامن المؤمنین مسموحً  ،تلك التي تشتمل على شائبة المعروف التي تجیز الغرر

  عل.بشائبة الجُ 

وهي  ،ج على مسألة المدونةیمكن أن یخرَّ  ،ضمان الهیئة المأجورة على الإدارة كما أنَّ 
  بالكفالة. الالتزام

التأمین الإسلامي یمكن أن یصاغ في شكل عقد مضاربة وشركة أموال  إنَّ وباختصار ف
من أرباب المال والمضاربین الذین  ،أو جزء من رأس المال للمتضرر ،معقودة على التبرع بالربح

وأن هذا العقد الجدید بهذا الشكل یجوز مع اشتماله على قدر من  ،یشكلون جمعیة إدارة الشركة
والغرر في لواحق العقد وفي سوى وجه  ،التبرع لاحق بالعقد وأنَّ  ،معروف ورفقه عقد لأنَّ  ؛الغرر

  .الصفقة یجوز للحاجة

وهي  ،الشروط والضوابط الشرعیة یجب توفرها كما تجب الإشارة إلى نقطة أخیرة كما أنَّ 
ل علیها أن تحاو و  .ص نظامها على عدم التعامل بالرباشركات التأمین التكافلي یجب أن ین أنَّ 

لإحداث شيء من الانسجام والاقتراب ما أمكن من العقود الشرعیة  ،قودها من جدیدصیاغة ع
  .)2(للشركات

وبذلك قرر مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة القول بجوازه للأمور 
  : )3(التالیة

 ،تیت الأخطارالتي بها أصالة التعاون على تف ،من عقود التبرع التعاوني التأمین أنَّ  .1
وذلك عن طریق إسهام أشخاص بمبالغ  ،والاشتراك في تحمل المسؤولیة عند نزول الكوارث

نقدیة تخصص لتعویض من یصیبه الضرر، فجماعة التأمین التعاوني لا یستهدفون تجارة 
                                                 

   ).643(الإسلاميالفقه  يف العقود يف وأثره الغررالصّدیق الضریر:  1)(
ــــه، بحــــث  http://www.binbayyah.net/portal/research/139انظــــر:  2)( ــــد االله بــــن بی موقــــع العلامــــة: عب

  اوني والتأمین التجاري.بعنوان: التأمین التع
م، علــي القــره 1977هـــ وفــق 1397القــرار الصــادر عــن هیئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ســنة  (3)

: المعـاملات المالیـة المعاصـرة ي)، سـعد الـدین الكبـ14ومعوقاتـه (ص داغي: التـأمین التعـاوني ماهیتـه وضـوابطه
  ).173ثلان: فقه المعاملات المالیة المعاصرة()، سعد بن تركي الخ217في ضوء الإسلام(

http://www.binbayyah.net/portal/research/139
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والتعاون على تحمل  ،ما یقصدون توزیع الأخطار بینهموإنَّ  ،ا من أموال غیرهمولا ربحً 
  الضرر.

، فهو لیس بعقد ربوي، كما اءسو التأمین التعاوني من الربا بنوعیه، ربا الفضل وربا النَّ خل .2
  لا تستغل أقساطه في استثمارات ربویة.

هم لأنَّ  ؛لا یضر جهل المساهمین في التأمین التعاوني بتحدید ما یعود علیهم من النفع .3
فإنه عقد معاوضة  ،التجاريبخلاف التأمین  ،ولا مقامرة ،ولا غرر ،فلا مخاطرة ،متبرعون

  مالیة تجاریة.

استثمار ما جمع من الأقساط لتحقیق الغرض  ،أو من یمثلهم ،قیام مجموعة من المساهمین .4
  ا أو مقابل أجر معین.سواء كان القیام بذلك تبرعً  ،الذي من أجله أنشئ هذا التعاون

ي حول التأمین التعاوني قرار مقرار مجمع الفقه الإسلا :ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي وكذلك
  ) 1(بشأن التأمین وإعادة التأمین: )9/2(9:رقم

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد 
  ،م1985كانون الأول(دیسمبر)  28 - 22هـ/1406ربیع الآخر  16- 10مؤتمره الثاني بجدة من 

ول موضوع التأمین وإعادة مة من العلماء المشاركین في الدورة، حبعد أن تابع العروض المقد
، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التأمین

التي یقوم علیها، والغایات التي یهدف إلیها، وبعد النَّظر فیما صدر عن المجامع الفقهیة والهیئات 
  أن، قرر ما یلي:العلمیة بهذا الش

أنَّ عقد التأمین التجاري، ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمین التجاري، عقد فیه  أولاً:
  غرر كبیر مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا.

أنَّ العقد البدیل الذي یحترم أصول التعامل الإسلامي، هو عقد التأمین التعاوني القائم على  ثانیًا:
برع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمین القائم على أساس التأمین أساس الت
  التعاوني.

دعوة الدول الإسلامیة للعمل على إقامة مؤسسات التأمین التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونیة  ثالثاً:
نظام الذي اللإعادة التأمین، حتى یتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة 

  .واالله أعلم .رضاه االله لهذه الأمةی

                                                 
  .)29هـ)(ص1430 - 1405=185 - 1قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي( 1)(
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  المطلب الثالث
  وجه الضرورة في التأمين التعاوني والأثر المترتب عليها

  وجه الضرورة في التأمین التعاوني:
بعد عرض أهم ما یمكن أن یشكل في عقد التأمین التعاوني، أذكر أهم ما یمكن أن یجعل منه 

 ملحًا وذو حاجة للمجتمع، من ذلك:

أمین التجاري أصبح منتشرًا بصورة واسعة جدًا، حتى إذا أُطلقت كلمة تأمین حُملت إنَّ الت .1
على التأمین التجاري مباشرة، وهذه الصورة للتأمین محرمة على قول جمهور أهل العلم، 

 .)1(ولذلك كان من الضروري إیجاد البدیل، فكان هو التأمین التعاوني

ورة، لحفظ الأمن المجتمعي، إذ یحقق المشروع یُعتبر انتشار التأمین التعاوني فیه ضر  .2
الأمن المعنوي للأعضاء، والذي یسعى كل إنسان لتحقیقه؛ حیث یشعر كل عضو أنَّ له 

 نقابة سوف ترعاه في حالات الكوارث، والمصائب، كما ترعى أسرته من بعده.

ا، وباتت زیً موا امع الزیادة المضطردة في عدد المركبات، سجل عدد حوادث الطرق ارتفاعً   .3
تتســـبب في نتائج مؤلمة وفي وقوع خســـائر  من الحوادث التي تقع سنویا الآلافعشرات 

أو  اإصلاحهأو  ،تكالیف استبدال المركبات المتضررة وتشمل هذه الخسائر ،مادیة فادحة
 ،من دیات أو تعویضات ،وتبعات المسؤولیات تجاه الغیر، ج بالمستشفیاتلامصاریف الع

من هنا تبرز ، هایأو سائق اتاب المركبحصأا على باهظً  امالیً  اتمثل عبئً  اعً وهي جمی
ویمنح  ،الذي یعوض عن كل هذه الخســـائرو  ات،همیة القصوى للتأمین على المركبالأ

 الأمان وراحة البال. ســـائقهاو صاحب المركبة 

                                                 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة 1) (

  م، قرر ما یلي:1985كانون الأول ( دیسمبر )  28 – 22ق هـ، المواف1406ربیع الآخر  16 – 10من 
أن عقد التأمین التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمین التجاري عقد فیه غرر كبیر  أولاً:

 مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً.
التعاوني القائم على أساس  أن العقد البدیل الذي یحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمین ثانیاً:

  التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمین القائم على أساس التأمین التعاوني.
دعوة الدول الإسلامیة للعمل على إقامة مؤسسات التأمین التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونیة لإعادة  ثالثاً:

ل ومن مخالفة النظام الذي یرضاه االله لهذه التأمین، حتى یتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلا
  الأمة.
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م التجارة دُ أصبح التأمین التعاوني في الوقت الحاضر حاجة عامة، فهو یسهم في تقّ  .4
والحاجة إذا  ،والصناعة، وسد كثیر من الاحتیاجات، ویخفف ما یقع من جوائح ومصائب

عمَّت تكون كالضرورة. قال الضریر: "الحاجة قد تكون عامة، وهي ما یكون الاحتیاج فیها 
شاملاً لجمیع النَّاس، وقد تكون خاصة، وهي ما یكون فیها الاحتیاج خاصًا بطائفة من 

الحاجة تنزل منزلة وقد قرر الفقهاء قاعدة فقهیة مهمة وهي ") 1(كأهل بلد أو حرفة" النَّاس،
  .)2(ة كانت أو خاصةالضرورة عامَّ 

 
   

                                                 
   ).605-604(الإسلاميالفقه  يف العقود يف وأثره الغررالصّدیق الضریر: 1) (
القواعـــــد الفقهیـــــة  )، محمـــــد الزحیلـــــي:88والنظـــــائر()، الســـــیوطي: الأشـــــباه 179ابـــــن نجـــــیم: الأشـــــباه والنظـــــائر( 2)(

  ). 288وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة(



www.manaraa.com

  
 

 )97 ( 
  

 الفصل الثاني

  
  
  

   

 الثانيالمبحث 
 أثر الضرورة على الودائع المصرفية

 

 :ثلاثة مطالبویشتمل على 
 

 .مفهوم الودائع المصرفیة المطلب الأول:
 

 .المطلب الثاني: التكییف الفقهي للودائع المصرفیة
 

ي الودائع المصرفیة المطلب الثالث: وجه الضرورة ف
 .والأثر المترتب علیها
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   المطلب الأول
  مفهوم الودائع المصرفية

المصارف أصبحت منتشرة في شتى بقاع المعمورة، ویرتبط بها الاقتصاد ارتباطًـا وثیقـًا،  إنَّ 
ة بمكـــان فـــي تســـییر وتســـهیل المبـــادلات الاقتصـــادیة فـــي ظـــل الثـــورة الصـــناعیة وباتـــت مـــن الضـــرور 

والتطور اللامتناهي في عالمنا المعاصر، ومن أهم روافد تلك المصارف الودائع المصرفیة وهي من 
أعظــم مــا یحتاجــه النــاس فــي تصــرفاتهم المالیــة فــي كــل بلــد وقطــر، وتتعلــق بهــا كثیــر مــن الأحكــام 

  بین بعضًا منها. الشرعیة، والتي سن

  الفرع الأول: تعریف الودائع المصرفیة لغة واصطلاحًا.
   .في اللغة الوَدیعَةُ أولاً: 

واحــــدة الودائِــــع. وَدَعَ: الــــواو والــــدال والعــــین: أصــــل واحــــد یــــدل علــــى التــــرك والتخلیــــة، قــــال 
هُ أیضًــا إذا دفــع إلیــك مــالاً الكســائي: یقــال أوْدَعْتــُهُ مــالاً، أي دفعتــه إلیــه لیكــون وَدیعَــةً عنــده. وأوْدَعْتــُ

  .)1(لیكون ودیعةً عندك فقبلتَها. وهو من الأضداد. واسْتَوْدَعْتُهُ وَدیعَةً، إذا استحفظته إیَّاها

   .المصرفیة في اللغةثانیًا: 
صَرَفْتُهُ عن وجهه صَرْفًا من باب ضرب، وصَرَفْتُ الأجیر والصبي: خلیـت سـبیله وصَـرَفْتُ 

ــرّافُ: صَــرّافُ المــال أنفقتــه وصَــرَ  ــیْرَفُ، والصَّ ، والصَّ ــیْرَفِيُّ ــرْفُ، والصَّ فْتُ الــذهب بالــدراهم بعتــه، والصَّ
  .)2(الدَّراهِمِ ونُقَّادُها، من المُصارَفَةِ، وهو من التَّصَرُّفِ 

  الودیعة في الاصطلاح: ثالثاً: 
محتـــرم  "تســلیط الغیـــر علــى حفـــظ مالــه صـــراحةً أو دلالــةً"، أو "توكیـــل فــي حفـــظ مملــوك أو

   .)3(مختص على وجه مخصوص"

                                                 
ـــــــــي اللغـــــــــة(الجـــــــــوهري:  1)( ـــــــــاییس اللغـــــــــة(272/ 2الصـــــــــحاح ف ـــــــــارس: مق ـــــــــرازي: مختـــــــــار  ،)6/96)، ابـــــــــن ف ال

   .)8/380).ابن منظور: لسان العرب(1/740الصحاح(
الرافعـــي: المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب ، )375الصـــحاح( الـــرازي: مختـــار ).3/343ابـــن فـــارس: مقـــاییس اللغـــة( 2)(

  .)24/19)، الزبیدي: تاج العروس(9/189)، ابن منظور: لسان العرب(1/338الشرح الكبیر(
)، ابـــن عابـــدین: رد المحتـــار علـــى الـــدر 466)، شـــیخي زادة: ملتقـــى الابحـــر(7/273ابـــن نجـــیم: البحـــر الرائـــق( 3)(

ر: الشــــــــرح )، الــــــــدردی3/349)، الصــــــــاوي: بلغــــــــة الســــــــالك(9/138)، القرافــــــــي: الــــــــذخیرة( 5/662المختــــــــار(
)، ابـــن مفلـــح: 4/125)، الخطیـــب الشـــربیني: مغنـــي المحتـــاج(3/291: حاشـــیته(ي)، البجیرمـــ3/419الكبیـــر(

  .)282البهوتي: الروض المربع شرح زاد المستنقع( .)5/161المبدع شرح المقنع(
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  .)1(وهي عقدُ تبرع بحفظ مالِ غیره بلا تصرّف فیهأ

   .مصطلح الودائع المصرفیةرابعًا: 
. وإذا كـان "هي مبالغ مـن المـال یودعهـا شـخص طبیعـي أو اعتبـاري فـي حسـابه المصـرفي"

كـان حسـاب  یجـوز لصـاحبه السـحب منـه متـى شـاء. وإذا current accountهـذا الحسـاب جـاري 
فإنه لا یجوز له السحب إلا بعد انقضـاء هـذا الأجـل. وإذا كـان حسـاب ودیعـة بإشـعار  ،ودیعة لأجل

أو  bank depositsفإنـه لا یجـوز السـحب منـه إلاّ بعـد انتهـاء مـدة الإشـعار، وتعنـي بالإنجلیزیـة: 
أن یــرده  یســلم فیهــا شــخص مبلغًــا مــن النقــود إلــى مصــرف للتصــرف فیهــا بمــا یتفــق ونشــاطه علــى

  .)2(للمُودِع عند الطلب أو خلال مدة معینة

  .)3(الفرع الثاني: أقسام الودائع المصرفیة
  تنقسم الودائع المصرفیة إلى قسمین:

  الودائع المصرفیة غیر الاستثماریة.: القسم الأول

  هي الودائع التي لا یكون الغرض منها الاستثمار وهي على ثلاثة أنواع:

ــوع الأول: عــة المســتندیة وتشــمل الصــكوك والأســهم والســندات ویــدفع بهــا العمیــل للمصــرف الودی الن
  لیقوم بحفظها أو إدارتها.

، ویتمثـل فـي الســابق )4(فالمصـرف فـي هـذه الحالــة هـو شخصـیة اعتباریـة كــالأجیر المشـترك
  كالغسال والطباخ وغیرهما، وعلى المذهب الحنبلي فهو ضامن.

فیصح أن "یقوم به المصرف هو من باب الوكالة بأجر، حكم هذه المعاملة الجواز؛ لأن ما 
            .)5("توكل شخصًا لكي یبیع لك ویشتري بأجرة

                                                 
  ).6/230المرداوي: الإنصاف( 1)(
ـــــــد الواحـــــــد كـــــــ 2)( ـــــــانون(عب ـــــــة436رم: معجـــــــم مصـــــــطلحات الشـــــــریعة والق ـــــــي: المعـــــــاملات المالی ـــــــة الزحیل  )، وهب

  ).458المعاصرة(
  .)74المشیقح: المعاملات المالیة المعاصرة( 3)(
من تخریق الثوب وغلطه في  هو الذي یقع العقد معه على عمل معین فیضمن ما جنت یده"المشترك:  الأجیر4) (

ویضمن أیضا ، عن دابته وكذا الطباخ والخباز والحائك وملاح السفینة ونحوهمتفصیله وزلق الحمال والسقوط 
  ).6/54المرداوي: الإنصاف("  ما تلف بفعله مطلقا على الصحیح من المذهب

  ).3/523الصاوي: بلغة السالك( 5)(
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الودائـــع المخصصـــة وهـــي: "مـــا تـــودع لســـداد مســـتحقات علـــى العمیـــل مـــن فـــواتیر أو النـــوع الثـــاني: 
  أقساط مستحقة وغیرها من الالتزامات".

  فقهي عقد جائز.وهي كسابقتها كالأجیر المشترك بنفس التكییف ال
: ودیعــة الخــزائن الحدیدیــة، هــذه الودیعــة حقیقتهــا: أن یقــوم العمیــل باســتئجار صــندوق النــوع الثالــث

مــن مفتاحــه، علــى أن یضــع فیــه وثائقــه ومســتنداته، ویتكفــل  مصــرفمعــین فــي المصــرف، ویمكنــه ال
ــ اء، علــى أن یــدفع ن العمیــل مــن أخــذها فــي أي وقــتٍ شــالبنــك بحفــظ هــذه الودائــع والمســتندات، ویمكِّ

  .)1(أجرة معینة على حسب المتفق علیه

یعتبر الاتفاق علـى الإیـداع فـي خـزائن خاصـة عقـد إجـارة بالنسـبة لاسـتئجارها، وعقـد ودیعـة 
حقیقیــة أو عقــد إجــارة علــى الحراســة والحفــظ، وعلــى كــل حــال هــي عقــود صــحیحة فــي نفســها بقطــع 

  .)2(رةالنظر عن أحوال ما احتوت علیه الخزانة المستأج

  .)3( الودائع المصرفیة الاستثماریة القسم الثاني:

  هي التي یكون الغرض منها الربح والاستثمار وهي على ثلاثة أنواع:
   الحساب الجاري:الودائع الجاریة التي تكون تحت الطلب ویطلق علیه النوع الأول: 

ـــذي یكـــون  ـــدائن ال ـــأ"هـــو الحســـاب ال ـــد أو شـــرط، مهی ـــداع بـــلا قی ویُســـمح فیـــه  للســـحب والإی
  .)4(باستعمال الشیكات، وغیرها من وسائل السحب والتصرف بالحساب"

أو هــو ودیعــة تحــت الطلــب، ومــن حــق المــودع أن یأخــذ رصــیده كلــه أو بعضــه دون قیــود   
علــــى الســــحب أو الإیــــداع، أو ارتبــــاط بمــــدة معینــــة؛ فالمصــــرف ملتــــزم بالســــداد الفــــوري متــــى طلــــب 

  .   )5(المودع

العمیـــل بـــدفع مبلـــغٍ معـــینٍ للمصـــرف، ثـــم یلتـــزم المصـــرف تجـــاه هـــذا المبلـــغ  : أن یقـــومحقیقتـــه
  .)6(المعین أن یمكن العمیل من سحبه كله أو بعضه أي وقتٍ شاء، سواءً سحبه أصالة أو وكالة

                                                 
    /.http://shamela.ws، موقع الشاملة )5/ 172شرح زاد المستقنع للشنقیطي ( 1)(
  ).8/70مجلة البحوث الإسلامیة( لعامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد:الرئاسة ا2) (
  .)76مشیقح: المعاملات المالیة المعاصرة(الخالد 3) (
  ). 99یوسف حسین محمود عاشور: مقدمة في إدارة المصارف الإسلامیة( 4)(
  ).111لإسلامي(السالوس: القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد ا :انظر 5)(
  /.http://shamela.ws، موقع الشاملة )172/6شرح زاد المستقنع للشنقیطي (6) (

http://shamela.ws
http://shamela.ws
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وهـــذه الصـــورة هـــي الســـائدة بـــین النـــاس وعلیهـــا الأكثریـــة فـــي مختلـــف البلـــدان حیـــث یـــدعون   
  جاریة لیتسنى لهم سحبها أو بعضها متى شاءوا. أموالهم لدي المصارف في حسابات

   النوع الثاني: ودائع ادخاریة (توفیر):

"هــي الودائــع أو  .)1(الادخــار فــي الاصــطلاح: "هــو تخبئــة الشــيء لاســتخدامه عنــد الحاجــة"
التــي تقــوم بهــا وحــدات اقتصــادیة وخاصــة الأفــراد، بإیــداعها لــدى المصــارف وإمكانیــة الســحب علیهــا 

  حول السریع إلى وسائل دفع في أي وقت.تَّ . فهي تتمیز بخاصیة ال)2(عند الطلب"

ـــة. وهـــي  ـــة والحســـابات الآجل ـــة وســـطى بـــین الحســـابات الجاری وتعـــد حســـابات التـــوفیر مرحل
مخصصة بصفة أساسیة لذوي الدخول المتدنیة الـذین یرغبـون فـي تثمیـر مـا فـاض مـن الأمـوال عـن 

غر بحیـــث أنهـــم ربمـــا یحتـــاجون فـــي أي وقـــت إلـــى هـــذه ة، لكـــن ثـــروتهم هـــي مـــن الصـــحـــاجتهم الآنیَّـــ
  )3(.الأموال على قلتها

وتصرف المصارف الربویة فائدة على هذه المدخرات مع تمكین المـودعین مـن السـحب مـن 
ویوافـق علیهـا صـاحب الحسـاب، أمـا المصـارف  ،هذه الحسابات في ضوء شـروط یضـعها المصـرف

المــدخرات، ولكــن تجیــز لصــاحب الحســاب أن یحولــه إلــى فإنهــا لا تــدفع فوائــد عــن هــذه  ،الإســلامیة
هـــا صـــاحب ر تاخیرهـــا مـــن الأنشـــطة التجاریـــة التـــي یحســـاب اســـتثماري فـــي عملیـــات المضـــاربة أو غ

الحساب، أو یُبقى المصرف جزءا منه بمثابة سائل نقدي لیتدارك احتیاجات صاحب الحسـاب، وفـي 
  )4(.به كله متى أرادكلا الحالین فإن لصاحب دفتر التوفیر أن یسحب حسا

    الودائع الآجلة: النوع الثالث:

"هي عبارة عـن المبـالغ النقدیـة التـي یودعهـا أصـحابها فـي المصـارف لأجـل معـین ولا یحـق 
  .)5(لهم سحبها إلا بعد مُضي فترة محددة یتفق علیها العمیل مع المصرف"

ري، وتكفـل لصـاحبها فهي ودائع محددة المدة، ومسـتندها هـو قیـد فـي دفـاتر المصـرف التجـا
  .)6(الحصول على فائدة یختلف سعرها باختلاف الأجل، وقد یكون هذا السعر ثابتاً أو متغیرًا

                                                 
  ).37نزیه حماد: معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء( 1)(
  ).51انظر: عمر محمود العبیدي: النقود والبنوك( 2)(
  ).9/551ة مجمع الفقه الإسلامي(محمد علي القري: الحسابات والودائع المصرفیة، مجل 3)(
  ).97انظر: محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام( 4)(
  ).81خالد المشیقح: المعاملات المالیة المعاصرة( 5)(
  ).51)، انظر: عمر محمود العبیدي: النقود والبنوك(148زق: النقود البنوك(ر میرندا زغلول  6)(
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وتمثــل هــذه الودائــع أهــم الأرصــدة التــي ترتكــز علیهــا المصــارف الربویــة، فهــي أكبــر مصــدر  
عــادة مــا تحــدد مــالي یمــد هــذه المصــارف الربویــة، ویســاعدها فــي مهمتهــا للقیــام بــالإقراض الربــوي، و 

  .)1(الفوائد هنا بنسب أعلى من الودائع الأخرى

وهــي مبــالغ یســتهدف أصــحابها مــن وضــعها فــي المصــرف الحصــول علــى فوائــد مــا دامــوا 
لیسوا بحاجة ماسة إلیها في الوقت القریب، ولا یجوز سـحبها مـن المصـرف إلا بعـد مـدة یتفـق علیهـا 

  .)2(یة المدة إذا رغب المودِع في إبقاء الودیعةصرف ویجدد عقد إیداعها في نهامالعمیل مع ال

  
    

                                                 
  ).112یا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(انظر: السالوس: موسوعة القضا 1)(
  ).96انظر: محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي في الإسلام(2) (
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  المطلب الثاني
 المصرفية التكييف الفقهي للودائع

 يیعـة مصـرفیة " مجـازًا، واختلفـوا فـاتفق العلماء المعاصـرون علـى تسـمیة عقـد الإیـداع " ود
  .)1(تكییفها الفقهي، هل هي ودیعة شرعیة، أم هي قرض

  سبب الخلاف:

فمــن تمســك بـأن القــرض لا یكــون إلا مـن الغنــي للفقیــر وهــو  ،الإرفـاق القـرض مــن عقــود أنَّ 
 ،قـال بـأن الحسـاب الجـاري هـو ودیعـة شـرعیة، ومـن قـال بجـواز القـرض للغنـي ،على خلاف القیاس

  قال بأن الحساب الجاري هو عقد قرض.

  آراء الفقهاء:

  :)2(اختلف أهل العلم في صورة المسألة على قولین
  ثر من تكلم عن ودائع المصارف إلى أنها تعتبر قرضًا.ذهب أكالقول الأول: 

  أنها ودیعة، حیث یقال نحن لا نقرض المصرف وإنما نودع لدیه. القول الثاني:

  أدلة القول الأول:

هي في حكم القرض؛ لاتفاقها معه من حیث النتیجة في تملك عینها، وتعلقها بذمة آخذها، ورده  .1
 .)3(مثلها في حالة مطالبة صاحبها بها

ن یقولـون: إنّ المـودِع إذا أذن للمـودَع لدیـه أن یتصـرف فـي الودیعـة أصـبحت و العلمـاء السـابق أنَّ  .2
مضمونة، وإنّها تتحول إلى قرض، قال صاحب تحفة الفقهاء: إنّ كل ما لا یمكن الانتفاع به إلا 

                                                 
وهو تملیك . دفع مال إرفاقا لمن ینتفع به ویرد بدله. القرض في الاصطلاح: القَرْضُ القَطْعُ القرض لغة: (1) 

لسان ، )5/71ظور: ابن فارس: معجم مقاییس اللغة(ابن من. انظر المراجع التالیة: الشيء على أن یرد بدله
)، الخرشي: شرح مختصر 5/171)، ابن عابدین: الدر المختار وحاشیة ابن عابدین علیه(7/216العرب(
)، الخطیب الشربیني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 5/36تحفة المحتاج(الهیثمي: )، 5/229خلیل(

  .،)3/312القناع( وكشاف ، البهوتي:)3/29المنهاج(
)، یوســــف كمـــال محمــــد: المصــــرفیة 101انظـــر: الســــالوس: القضـــایا الفقهیــــة المعاصـــرة والاقتصــــاد الإســـلامي( 2)(

  ).114الإسلامیة السیاسة النقدیة(
)، 2/83)، الشیرازي: المهذب(3/222)، الدسوقي: حاشیته(3/201انظر الشیخ نظام وأخرون: الفتاوى الهندیة( 3)(

  ).4/237مغني(ابن قدامة: ال
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ة مــع باســتهلاكه فهــو قــرض حقیقــة. ولكــن یســمى عاریــة مجــازًا، وقــال فــي الكشــاف: "أنّ الودیعــ
 .)1(الإذن بالاستعمال عاریة مضمونة"

وهــذا هـــو الجــاري الآن فإنـــه وإن لــم یـــأذن المـــودِع لفظًــا بالتصـــرف فإنــه آذِن عرفًـــا فالعمیـــل 
یضع دراهمه في المصرف ویأذن له بالتصـرف فـي هـذه الـدراهم، فیقـوم المصـرف باسـتغلال هـذه 

 الدراهم بالبیع والشراء.

 ف فیها حسب ما یراه مناسبًا له.فأصبحت هذه قروض یمتلكها ویتصر 

 :)2( عقد القرض یعتمد على أمرین .3
: أن یعطي المال إلى أحد ویُؤذن له بصرفه لصالحه، بشرط أن یرد مثله إلى الأمر الأول

  المقرِض متى طلب منه ذلك.

ا على المستقرض. وهذان العنصران متوفران في : أن یكون المال المدفوع مضمونً الأمر الثاني
ئع المصرفیة، وهذا على العكس من الودیعة الشرعیة فیده علیها ید ضمان وعلیه رد العین الودا

 لا المثل.

 بخـــلاف ،یضـــمن إلا إذا تعـــدى أو قصّـــرالودیعـــة الشـــرعیة یكـــون فیهـــا یـــد المـــودَع یـــد أمـــان ولا  .4
 الودیعة المصرفیة فالید ید ضمان ابتداءً ویلتزم برد المثل لا العین.

فرط أو  ،تعدى أو لم یتعدَ  ارف یقوم بضمان هذه الودائع مطلقً ورة أن المصومن المعلوم بالضر 
لم یفرط، وهذا أخرجها من كونها ودیعة في الأصل إلى كونها قرضًا ویحق للمودِع السحب في 

  .)3(أي وقت

 أدلة القول الثاني: 

یملك  الحساب الجاري داخل في الودیعة رغم كونه مضمونًا؛ لأن صاحب هذه الودیعة أنَّ  .1
ع في سحب كامل رصیده متى شاء، دون أن یتوقف ذلك على شيء من الشروط؛ ولأن المودِ 

ي الربح أو قرض ماله للمصرف، ولا أن یشاركه فا أن یُ هذا النوع من الحساب لا یقصد أبدً 
بعد استثماره، وإنما یرید إیداعه عند المصرف لحفظه. وحیث لم  لمصرفالفائدة الحاصلة ل

الإقراض، فلا یمكن أن نسمي فعله إقراضًا، ونفسر القول بما یرضى به القائل.  یقصد المودع

                                                 
  )، 4/167)، البهوتي: كشاف القناع(3/178انظر: السمرقندي: تحفة الفقهاء( 1)(
ـــدین محمـــد الكبـــي:102-101انظـــر: الســـالوس: القضـــایا الفقهیـــة المعاصـــرة والاقتصـــاد الإســـلامي( 2)(  )، ســـعد ال

  ).265-264المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الإسلام(
  ).74الله: العملیات المصرفیة(انظر: خالد أمین عبدا 3)(
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في هذا المال بخلطه مع الأموال الأخرى أو استخدامه لصالحه، فإن  مصرفلأما تصرف ا
  لا یخرجه عن كونه ودیعة؛ لأنه تصرف بإذن المالك عرفًا، فلا یخرج من كونه  ذلك

  .)1(ودیعة

م النـاس لا یفرقـون بـین المصـطلحات، وتهمهـم النتـائج فقـط، وهـي أن : بـأن عـواویُعترض علیـه
تكون ید المصرف ید ضمان ولیست ید أمانة، وأن یسـتردوا أمـوالهم متـى شـاءوا، وهـذا لا یثبـت 
إلا في الحقیقة الشرعیة للقرض بالمعنى الدقیق دون الودیعة، ولو علم المودِع أن یـد المصـرف 

  لیودع نقوده. ستكون ید أمانة لما أقدم أحد

أن عقـــد القــــرض مقصــــده الإرفــــاق ومســــاعدة المحتــــاجین، ومقصــــود المــــودعین الإیــــداع وحفــــظ  .2
 أموالهم أو استثمارها، ولیس الرفق بالمصرف والإحسان إلیه.

م بـأن القـرض مـن عقـود الإرفـاق ولكنـه لـیس علـى خـلاف القیـاس كمـا قـال نسـلّ  ویجاب علـیهم:
ه على خلاف القیاس فشبهته أنه بیع ربوي بجنسـه مـع تـأخر ابن القیم" وأما القرض فمن قال إن

منیحـة  rالقبض وهذا غلط فـإن القـرض مـن جـنس التبـرع بالمنـافع كالعاریـة ولهـذا سـماه النبـي 
أو منیحة ذهب أو منیحة وَرِق وهذا من بـاب الإرفـاق لا مـن بـاب المعاوضـات فـإن بـاب  :فقال

  ه لا یعــود إلیــه وبــاب القــرض مــن جــنس المعاوضــات یعطــي كــل منهمــا أصــل المــال علــى وجــ
بـــــاب العاریـــــة والمنیحـــــة ... وإن كـــــان المُقـــــرِض قـــــد ینتفـــــع أیضـــــا بـــــالقرض كمـــــا فـــــي مســـــألة 

  .)3(")2(السفتجة

قـال: وإنمـا كـان دینـه  tعـن عبـد االله ابـن الزبیـر  tوخیر دلیل على ذلـك مـا ورد عـن الزبیـر 
یـاه، فیقـول الزبیـر: "لا ولكنـه سـلف، فـإني الذي علیه، أن الرجـل كـان یأتیـه بالمـال، فیسـتودعه إ

  .)4(أخشى علیه الضیعة"

                                                 
  ).9/590محمد تقي العثماني: أحكام الودائع المصرفیة(مجلة مجمع الفقه الاسلامي)( 1)(
ابـن منظـور:  .السفتجة أن یعطى آخر مالا و للآخر مال في بلد المعطي فیوفیه إیاه هناك فیستفید أمن الطریق 2)(

)، 347بـــــادي: القــــاموس المحـــــیط(آ لفیــــروزا )،1/278)، الفیـــــومي: المصــــباح المنیـــــر(2/298لســــان العــــرب(
  ).1/433)، ابراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط(6/39الزبیدي: تاج العروس(

  ).10-2/9انظر: ابن القیم: اعلام الموقعین( 3)(
 )4/78وولاة الأمـر( rالبخاري: صحیحه كتاب فرض الخمس باب بركـة الغـازي فـي مالـه حیًـا ومیتـًا مـع النبـي  4)(

  ).3129(ح
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أن یجعل أموال الناس مضمونة علیه، ولا یبقیها تحت شيء  -الزبیر -فرأى قال ابن بطال:
مـــن جـــواز التلـــف، ولتطیـــب نفـــس صـــاحب الودیعـــة علـــى ذمتـــه. وتطیـــب نفســـه هـــو علـــى ربـــح هـــذا 

 .)1(المال

ة قرض، وجاء في فقهاء الشریعة في تسمیة الودیعة المصرفیواتفقت كلمة فقهاء القانون مع   
ا مـن النقـود أو أي شـيء آخـر ممـا انون المدني المصري" اذا كانت الودیعـة مبلغًـقمن ال 726المادة 

  .)2(ا"استعماله اعتبر العقد قرضً  يا له فل، وكان المودع عنده مأذونً یهلك بالاستعما

ودائــع وتطــوّرت خــلال تجــارب المصــارف واتســاع  وإنمــا ســمیت ودیعــة؛ لأنهــا بــدأت بشــكل  
 .)3(أعمالها إلى قروض، فظلّت محتفظة باسم الودائع وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح

  الرأي الراجح:

  الأول للآتي: قولاجح في المسألة ما ذهب إلیه الیرى الباحث أن الر 

 حیـــث الضـــمان والاســـتعمال. أن معنـــى الودیعـــة الشـــرعي لا یتفـــق مـــع الودیعـــة المصـــرفیة مـــن .1
لأن الودیعة هي  ؛ولا القانوني ، بل هي قروض الودائع المصرفیة لیست ودائع بالمعنى الفقهي

العـــین التـــي توضـــع عنـــد الغیـــر لحفظهـــا لمالكهـــا ، ثـــم یردهـــا إلیـــه بـــذاتها ، دون أن یتملكهـــا أو 
  .)4(یتصرف فیها

هذا یعطي الطمأنینـة للمـودع ویعطـي أن هدف المودِع هو حفظ أمواله مع ضمان استرجاعها و  .2
المصــرف حریــة التصــرف فــي الودائــع عنــدما تكیــف بأنهــا قــرض، ویــدلل علــى ذلــك مــا ورد عــن 

"ویتمیـــز القـــرض عـــن الودیعـــة فـــي أن القـــرض ینقـــل ملكیـــة الشـــيء المقتـــرَض إلـــى  الســـنهوري
قـــل ملكیـــة المقتـــرِض علـــى أن یـــرد مثلـــه فـــي نهایـــة القـــرض إلـــى المقـــرِض ، أمـــا الودیعـــة فـــلا تن

الشيء المودَع إلى المودع عنده، بل یبقى ملك المودِع ویسترده بالذات. هـذا إلـى أن المقتـرض 
ینتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح ملكًا له، أما المودع عنده فلا ینتفع بالشيء المودع بل یلتزم 

 .)5(بحفظه حتى یرده إلى صاحبه"

                                                 
وولاة الأمر  rكتاب الجهاد باب بركة الغازى فى ماله حیا ومیتا مع النبى  يشرح صحیح البخار  :ابن بطال 1)(

  ).5/291)(938(ح
)، عیســـــــى عبــــــده: العقـــــــود الشـــــــرعیة الحاكمـــــــة للمعـــــــاملات المالیـــــــة 180انظــــــر: القـــــــانون المـــــــدني المصـــــــري( 2)(

  ).43ار والرقابة الشرعیة في البنوك()، عبد الحمید البعلي: الاستثم256المعاصرة(
  ).84محمد باقر الصدر: البنك اللاربوي( 3)(
  ).2/155مجموعة من المؤلفین: المعاملات المالیة( 4)(
  ).102السالوس: موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الاسلامي( 5)(
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  المطلب الثالث
  والأثر المترتب عليها فيةوجه الضرورة في الودائع المصر

بعــد عــرض المســألة وأقــوال العلمــاء فیهــا رجــح الباحــث القــول بــأن الودائــع المصــرفیة تكیــف  
على أنها ودیعة بالمعنى اللغوي من الترك والاستحفاظ، أما بالمعنى الشرعي فهي قرض لما فیه من 

للطــرفین المــودَع والمــودِع  ، وهــذا فیــه مصــلحة ظــاهرة وضــرورةتملیــك المــال للغیــر علــى أن یــرد بدلــه
  وذلك للآتي:

لو قلنا بأن الودیعة المصرفیة تكیف حسب المعنى الشرعي لها كما ذهب البعض لأوقعنا  .1
یبیع أو یشتري  فلا تكاد تجد أحدًا ،تالحاجة الآن عمَّ الأمة في الحرج الشدید والضیق؛ لأن 

 . من المعاملات ربطت بها الأن كثیرً  ؛لحاجته إلى التوثقة ،إلا عن طریق هذه المصارف

إلیه من البیع لأجل نوع من  م ما یحتاج الناسقال شیخ الإسلام ابن تیمیة " والشارع لا یحرِّ 
  .)1(حتاج إلیه؛ بل یبیح ما یُ رالغر 

ــــــویُخــــــرّ  ــــــیح ج هــــــذا علــــــى قاعــــــدة: الحاجــــــة إذا عمَّ ت تنــــــزل منزلــــــة الضــــــرورة، والضــــــرورات تب
  .)2(المحظورات

المشـــــروعة الیـــــوم أصـــــبحت مرتبطـــــة و  المالیـــــة المعاصـــــرة المعـــــاملات ا مـــــنكثیـــــرً  لا شـــــك أنَّ  .2
 ،مصـــارف، ویحتـــاج الإنســـان لإنجازهـــا أن یكـــون لـــه حســـاب مفتـــوح فـــي إحـــدى المصـــارفبال

، فبــدلاً مــن أن یحمــل التــاجر كمیــة بالالتزامــاتفأصــبحت هــذه الودائــع تســتخدم كــأداة للوفــاء 
تــل، فیكتــب للــدائن ورقــة ضــة للســرقة والقكبیــرة مــن النقــود وربمــا عجــز عــن حملهــا، ویكــون عر 

فالحاجـة  قود لیستلمها من المصرف، وهذا مما أدى إلى سـهولة ویسـر المعـاملات،صغیرة بالن
 .)3(ظاهرة مشاهدة

التقلیدیــة قــروض قــدمها أصــحابها إلــى  مصــارفالودائــع المصــرفیة فــي ال تبــین ممــا ســبق أنَّ  .3
حساب الجاري، أو ودائع التوفیر. فجمیع هذه ، سواء أكانت ودائع ثابتة، أو ودائع المصرفال

ا مهمـــا كانـــت ع مـــن الخســـارة شـــیئً بالمثـــل ولا یتحمـــل المـــودِ مصـــرف الودائـــع مضـــمونة علـــى ال
فـي عملیاتهـا أو  مصـرفعلیه ردها إلـى المـودعین سـواء ربـح الو  ،الأسباب المؤدیة إلى التلف

وكـذلك الحسـابات  .ویـده یـد ضـمان فـي كـل حـال صرفخسر؛ لأن القرض مضمون على الم
                                                 

  ).29/227ابن تیمیة: مجموع الفتاوي( 1)(
)، أحمــــد الزرقــــا: شــــرح القواعــــد 92انظــــر: ابــــن نجــــیم: الأشــــباه والنظــــائر( )،88النظــــائر(الســــیوطي: الأشــــباه و  2)(

  ).243الكلیة( ه)، أبو الحارث الغزي: الوجیز في إیضاح قواعد الفق110الفقهیة(
  ).253انظر: محمد عثمان شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي( 3)(
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یبعـث الطمأنینـة فـي  اوهـذ مصـرفالإسـلامیة قـروض مضـمونة علـى ال مصارفالجاریة في ال
  .حفظ المال من الضروریات الخمسة ومعلوم أنَّ  ،نفوس الناس على أموالهم

الإسلامیة إن أخـذت الودائـع بصـفة القـرض فـلا خـلاف فـي الحكـم مـن حیـث وجـوب  مصارفال .4
الإسلامیة التي تـوفرت لـدیها سـیولة نقدیـة، الإقبـال  مصارفي على الوینبغ ،رد المثل والضمان

علـــى اســـتثمار هـــذه الأمـــوال بمـــا یـــؤدي الـــدور فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والتعلیمیـــة 
والنفسیة للمجتمعات الإسلامیة، وذلك بالنهوض بـالمجتمع لتحقیـق التكافـل الاجتمـاعي، وتوزیـع 

، وهــذا بالضــرورة )1(تركیــز الثــروة فــي أیــد قلیلــة مــن فئــات المجتمــعالعائــدات بمــا یســهم فــي عــدم 
ه وهو مقصد عظیم مـن مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة، عـن عمـرو ئول المال ونمااسیؤدي إلى تد

جـر فیـه، ولا ا لـه مـال فلیتَّ ألا من ولـي یتیمًـقـال: " r النبي بن شعیب، عن أبیه، عن جده أنَّ 
 .)2(یتركه حتى تأكله الصدقة"

  م الودائع المصرفیة.حك
من خلال التكییف السابق للودائع المصرفیة، وأنها عملیة إقراض، ویجـوز للمقـرِض المـودِع 
سحب ماله كلی ا أو جزئیًا في أي وقت شاء، وعلیه فإنّه لا حرج في التعامل مع المصرف على هـذه 

إلا أنّـه یجـب والحالـة الصورة، فهو تعامل بین مُقـرِض وهـو صـاحب المـال ومُقتـرِض وهـو المصـرِف 
  .)3(هذه أن لا یقدِّم المصرِف للعمیل أیّةَ منفعة وإلا وقع في الربا

                                                 
ابات الجاریة وأثرها في تنشیط الاقتصاد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد نظر: مسعود الثبیتي: الحسا 1)(

  .)2/17955التاسع(
)، الدار قطني: سننه كتاب الزكاة 641)(ح2/25مال الیتیم( ةالترمذي: سننه كتاب الزكاة باب ما جاء في زكا 2)(

اب جماع أبواب الخراج الضمان )، البیهقي: السنن الكبرى كت1970)(ح3/5مال الیتیم( ةباب ما جاء في زكا
)، ضعفه الألباني صحیح 10982)(ح6/3والرد بالعیوب وغیر ذلك باب تجارة الوصي بمال الیتیم أو إقراضه(

  ).   4987)(ح11/434وضعیف الجامع الصغیر(
 عام.ربحًا في نهایة كل  هلثابتة والادخاریة، ویعطي لعملائإنّ المصرف الإسلامي یقبل الودائع ا شبهة: 3)(

بأن المصرف الإسلامي لا یقبل هذه الودائع على أنّها قرض حددت "فائدته" مسبقًا، وإنما یقبلها على  ویُجاب:
وقد جاء في نص مؤتمر المصرف  .أنها مضاربة خاضعة للربح والخسارة باعتبار المصرف مضاربًا

ح على الودائع الادخاریة باعتبارها هــ "عدم اعطاء أربا1399جماد الآخرة  25الإسلامي بدبي الذي انعقد في 
عقد قرض، إلا في الحالة التي ینص فیها عند طلب فتح الحساب، على أنّ المعاملة بین المُودِع والمَصرِف 

  ).267- 266شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي( انظر: محمد تأخذ حكم المضاربة
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قرضــها للغیــر تلودائــع "بفائــدة" محــددة مســبقًا، و ومــن المعلــوم أنّ المصــارف التجاریــة تأخــذ ا 
عـین وغالبیة رأس مال المصرف یتكـون بهـذه الطریقـة، وهـذا هـو  ،الفرق اعلیه "بفوائد" أعلى، ویعود

  .)1(ربا الجاهلیة المنهي عنه بنصوص القرآن والسنة والإجماع، وكل قرض جرّ منفعة فهو ربا

المنعقـــد فـــي دورة مـــؤتمره التاســـع بـــأبي ظبـــي بدولـــة  مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلاميقـــرار 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائـع  ،الإمارات العربیة المتحدة

  :قرر ما یلي یةالمصرف

الإســلامیة أو البنــوك  مصــارفت الجاریــة) ســواء أكانــت لــدى الالودائــع تحــت الطلــب (الحســابا أولاً:
ع یـده یـد ضـمان المصرف المتسلم لهذه الودائـ الربویة هي قروض بالمنظور الفقهي، حیث إنَّ 

لمقتـرض) (ا مصـرفلقرض كـون الولا یؤثر على حكم ا ،ا بالرد عند الطلبلها وهو ملزم شرعً 
  .املیئً 

  :نوعین بحسب واقع التعامل المصرفيالودائع المصرفیة تنقسم إلى  إنَّ  :انیً ثا

الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربویة، هي قروض ربویـة محرمـة سـواء   . أ
شـعار، أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجاریة)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإ

 أم حسابات التوفیر.

ا بأحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة بعقـــد اســـتثمار علـــى الملتزمـــة فعلیًـــ مصـــارفالودائـــع التـــي تســـلم لل  . ب
حصـة مـن الـربح هـي رأس مـال مضـاربة، وتنطبـق علیهـا أحكـام المضـاربة (القـراض) فـي الفقــه 

 .)2() لرأس مال المضاربةمصرفالإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (ال

ــــد ــــه الإســــلامي ال ــــع الفق ــــرارات وتوصــــیات مجم هـــــ) 1430 - 1405=185 - 1ولي (ق
ــم:  )159(ص: ــرار رق ــع المصــرفیة (حســابات المصــارف) بشــأن )3/9(  86ق ــة  الودائ مجل

  :)667ص  1، ج9المجمع (ع 

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد فــي دورة مــؤتمره التاســع بــأبي ظبــي بدولــة الإمــارات 
بعــد  م،1995نیســان (أبریــل)  6 -1هـــ الموافــق 1415ذي القعــدة  6 -1لمتحــدة مــن العربیــة ا

اطلاعـــه علـــى البحـــوث الـــواردة إلـــى المجمـــع بخصـــوص موضـــوع الودائـــع المصـــرفیة (حســـابات 
  :قرر ما یلي ،إلى المناقشات التي دارت حولهوبعد استماعه  المصارف)،

                                                 
  ).266ت المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي(انظر: محمد عثمان شبیر: المعاملا 1)(
  ).159قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي(2) (
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ء أكانت لدى البنوك الإسلامیة أو البنوك الربویة الودائع تحت الطلب (الحسابات الجاریة) سوا :أولاً 
 المصـرف المتسـلم لهـذه الودائــع یـده یـد ضـمان لهــا هـي قـروض بـالمنظور الفقهـي، حیــث إنَّ 

  .القرض كون البنك (المقترض) ملیئً . ولا یؤثر على حكم ابالرد عند الطلب اوهو ملزم شرعً 

  :سب واقع التعامل المصرفينوعین بحالودائع المصرفیة تنقسم إلى  إنَّ  :اثانیً 

الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربویة، هي قروض ربویـة محرمـة   . أ
ســـواء أكانـــت مـــن نـــوع الودائـــع تحـــت الطلـــب (الحســـابات الجاریـــة)، أم الودائـــع لأجـــل، أم 

  .ودائع بإشعار، أم حسابات التوفیرال
ــالودائــع   . ب بأحكــام الشــریعة الإســلامیة بعقــد اســتثمار علــى  االتــي تســلم للبنــوك الملتزمــة فعلیً

حصة من الـربح هـي رأس مـال مضـاربة، وتنطبـق علیهـا أحكـام المضـاربة (القـراض) فـي 
  .) لرأس مال المضاربةمصرفنها عدم جواز ضمان المضارب (الالفقه الإسلامي التي م

ــــ إنَّ  :اثالثـًـــ ــــة) هــــو عل ــــع تحــــت الطلــــب (الحســــابات الجاری ــــي الودائ مقترضــــین لهــــا ى الالضــــمان ف
) ما داموا ینفردون بالأرباح المتولدة مـن اسـتثمارها، ولا یشـترك فـي مصارف(المساهمین في ال

ضـــمان تلـــك الحســـابات الجاریـــة المودعـــون فـــي حســـابات الاســـتثمار، لأنهـــم لـــم یشـــاركوا فـــي 
  اقتراضها ولا استحقاق أرباحها .
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 الثالثالمبحث 
 أثر الضرورة على أحكام بطاقات الائتمان

 

 :ثلاثة مطالبویشتمل على 
 

 .وأنواعها بطاقات الائتمان: حقیقة المطلب الأول
 

 .المطلب الثاني: التكییف الفقهي لبطاقات الائتمان
 

ئتمان المطلب الثالث: وجه الضرورة في بطاقة الا 
 .والأثر المترتب علیها
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  المطلب الأول
  وأنواعها تمانبطاقات الائحقيقة 

بطاقة الائتمان الأن أصـبحت منتشـرة  فـي العـالم بشـكل واسـع، وأصـبحت الحاجـة ماسّـة  إنَّ   
لهــا تفادیًــا لحمــل النقــود والاحتفــاظ بهــا فــي البیــوت أو الفنــادق فــي حــال الســفر، ومــا تتعــرض لــه مــن 

ع وخــدمات خطـر، ویسـتطیع حاملهـا شــراء معظـم احتیاجاتـه أو تســدید قیمـة مـا یحصـل علیــه مـن سـل
مــن المتــاجر التــي تقبــل هــذا النــوع مــن البطاقــات، دون الحاجــة إلــى حمــل مبــالغ كبیــرة، قــد تتعــرض 

  لمخاطر السرقة أو الضیاع أو التلف.

لذا سیلقي الباحث الضوء على بطاقة الائتمان وتكییفها الشرعي وآراء الفقهاء فیها، ثم یبـین   
  وجه الضرورة فیها، والأثر المترتب علیها. 

  : ماهیة بطاقة الائتمان.الفرع الأول
ل حاملها "عبارة عن بطاقة یصدرها مصرف من المصارف أو مؤسسة من المؤسسات، تخوّ 

الحصــول علــى الســلع والخــدمات دینًــا علــى هــذه البطاقــة مــن محــلات تتعاقــد مــع المصــرف مصــدر 
  .)1(البطاقة"

یمكنه من  –لى عقد بینهما بناء ع –فهي مستند یعطیه مُصدِرُه لشخص طبعي أو اعتباري   
شــراء الســلع أو الخــدمات ممــن یعتمــد المســتند دون دفــع الــثمن حــالاً لتضــمنه المصــدر بالــدفع. ومــن 

  .)2(أنواع هذا المستند ما یُمكّن من سحب نقود من المصارف

  :ن: أنواع بطاقات الائتماالفرع الثاني
ـــة الحســـم الفـــوري   ـــوع الأول: بطاق طاقـــة الائتمـــان المغطـــاة، أو ، ویطلـــق علیهـــا أیضًـــا بالن

السحب المباشر، وهي التي یكون لحاملها رصید بالبنك، فیسحب منه مباشـرة قیمـة مشـتریاته وأجـور 
  .)3(الخدمات المقدمة له، بناءً على السندات الموقعة منه

الفائدة مـن الحصـول علـى هـذا النـوع مـن البطاقـات أنهـا تمكـن صـاحبها مـن الحصـول علـى   
ل مشـاكل اصـطحاب النقـود، ولكـن لا ، والخـدمات وغیـر ذلـك بیسـر وسـهولة، دون تحمّـالنقد، والسلع

                                                 
عطیــــة رمضــــان: موســــوعة القواعــــد الفقهیــــة المنظمــــة للمعــــاملات المالیــــة الإســــلامیة ودورهــــا فــــي توجیــــه الــــنظم  1)(

  ).430المعاصرة(
  ).138)(ص 1/7(63یات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم:قرارات وتوص 2)(
)، 182)، محمد شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة(539انظر: وهبة الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة( 3)(

  ).13محمد الزحیلي: بطاقات الائتمان وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فیها:(
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تُخوّله أن یحصل على هذه الأشیاء بالدَّیْن، إذ أنـه غیـر مخـولاً أن یسـتخدمها إلـى الحـد الـذي یجعلـه 
  .)1(مدینًا، أو حین یكون مدینًا بالفعل

ا لهـذه البطاقـة إلا إذا سـحب نقـودًا وتمنح غالبًا مجانًا، فـلا یتحمـل العمیـل فـي الغالـب رسـومً 
أو اشــترى عملــة أخــرى، عــن طریــق مؤسســة أخــرى غیــر المؤسســة المصــدرة للبطاقــة، فتصــدر هــذه 
البطاقـــة برســـم أو دونـــه، وتســـتخدم غالبًـــا محلیًـــا داخـــل الدولـــة أو منـــاطق فـــروع المصـــرف المتصـــلة 

  .)2(بجهاز حاسب آلي، یتبین فیه حساب العمیل ورصیده
: هـي التـي یمـنح المصـرف بطاقة الائتمان والحسم الآجـل أو الوفـاء المؤجـل ني:النوع الثا

المُصْدِر لحامل البطاقة قرضًا فـي حـدود معینـة، ولـزمن معـین، یجـب تسـدیده كـاملاً فـي وقـت محـدد 
متفــق علیــه عنــد إصــدار البطاقــة، ویترتــب علــى حاملهــا عنــد تــأخیر الســداد زیــادة مالیــة ربویــة، ولا 

ها فتح حساب دائن في المصرف، ولا تقدیم تأمین نقدي للتغطیة، ویحدد وقت الوفـاء یشترط لإصدار 
في بعض الأحیان إلى خمسة وخمسین یومًا، أو ستین یومًا، ولا یقسط المبلـغ المسـتحق، ولا یُفـرض 
علیــه زیــادة فـــي مــدة الســـماح، وفــي حالـــة المماطلــة یقــوم المُصْـــدِر بإلغــاء عضـــویته، وســحبها منـــه، 

ه قضائیًا بما تعلق بذمته، وقد یدفع العمیل رسوم اشـتراك مـرةً واحـدة، ورسـوم تجدیـد سـنویة، وملاحقت
  .)3(سواء استخدم البطاقة أو لم یستخدمها

هذا النوع مـن البطاقـات لا یقـدم تسـهیلات، أي لا یقسـط المبلـغ المسـتحق، ولكنـه طریقـة  إنَّ 
  . )4(ة المتفق علیهامیسرة للحصول على قرض مفتوح لحد أقصى یسدد حسب المد

: "هـي التـي تمنحهـا المصـارف النوع الثالث: بطاقة الائتمان المتجـدد أو الاقـراض المتجـدد
المصــدرة لهــا لعملائهــا، علــى أن یكــون لهــم حــق الشــراء والســحب نقــدًا فــي حــدود مبلــغ معــین، ولهــم 

بفائــدة تســهیلات فــي دفــع قــرض مؤجــل علــى أقســاط، وفــي صــیغة قــرض ممتــد متجــدد علــى فتــرات، 
محــددة هــي الزیــادة الربویــة". وهــي أكثــر البطاقــات انتشــارًا فــي العــالم، ویُمــنح حاملهــا فتــرة ســماح مــن 
دون فوائــد لتســدید المســتحقات علیــه، كمــا یُمــنح لــه فتــرة محــددة یؤجّــل فیهــا الســداد، مــع فــرض فوائــد 

 وفـاء أو تسـدید القـروض ح، أي إنَّ علیه، إلا أنه في حالة السحب النقدي، لا یمنح حاملها فترة سـما
                                                 

  ).82اقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصید(عبد الوهاب أبو سلیمان: البط 1)(
  ).540وهبة الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة( 2)(
)، عبــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان: البطاقـــات 143انظــر: نزیـــه حمـــاد: قضـــایا فقهیــة معاصـــرة فـــي المـــال والاقتصـــاد( 3)(

-541الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة( )، وهبة75-73البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصید(
ـــة الائتمـــان حقیقتهـــا 183)، محمـــد شـــبیر: المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة(542 ـــراهیم محمـــد شاشـــو: بطاق )، اب

  ).658وتكییفها الشرعي مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانون(
  ).73ة والسحب المباشر من الرصید(انظر: عبد الوهاب أبو سلیمان: البطاقات البنكیة الإقراضی4) (
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س لــه مــنح هــذه البطاقــة لمــن لــیلا یكــون فــورًا، بــل فــي خــلال فتــرة متفــق علیهــا، وعلــى دفعــات، وقــد تُ 
، أو دون اعتبــار لـدخولهم المالیــة، وقــد لا یُفــرض علـى إصــدارها رســوم ســنویة، مصــرفرصـید فــي ال

فـي إیراداتهـا علـى  مصـارفد النیـة كمـا فـي أمریكـا، وتعتمـكما في بریطانیـا، وتؤخـذ رسـوم إسـمیة متد
الرسوم المأخوذة مـن التجـار، وكـذلك مـا یحصـلون علیـه مـن زیـادة نسـبة الـدیون المؤجلـة، وقـد یكـون 

  .)1(الدفع على أقساط منتظمة مقابل زیادة ربویة على هذه الأقساط

  : )2(أركان بطاقة الائتمانالفرع الثالث: 
  لتعریفات السابقة وهي كالتالي:حسب ا ركانأ ةأربعتتكون بطاقة الائتمان من 

الشـــركة التـــي ترعـــى البطاقـــة، وهـــي عـــادة مـــا تكـــون شـــركة عالمیـــة، مثـــل مؤسســـة (ماســـتر  .1
وهـي تـرخص للمصـارف بإصـدار Visa Card ) ،( Master Card كـارد)،(وفیزا كـارد)

ـــة لإدارة  ـــرة الفنیـــة والإداری ـــة محـــددة، وتقـــوم تلـــك المؤسســـة بتقـــدیم الخب البطاقـــة مقابـــل عمول
 لبطاقة.ا

المصرف الذي یصدر البطاقـة بالنیابـة عـن المؤسسـة العالمیـة، وهـو یقـوم نیابـة عـن حاملهـا  .2
 بتسدید قیمة المشتریات.

وهــو العمیــل الــذي یطلــب استصــدار البطاقــة مــن المنظمــة العالمیــة بواســطة  ،حامــل البطاقــة .3
اله للبطاقــة المصــرف المحلــي، ویلتــزم بالوفــاء بقیمــة المشــتریات، وكــل مــا ینشــأ عــن اســتعم

 للمصرف المحلي.

صدر البطاقـة علـى تقـدیم السـلع والخـدمات التاجر الذي یقبل البطاقة وهو الذي یتعاقد مع مُ  .4
  الموجودة عنده لحامل البطاقة عند طلبها منه على أن یستوفي ثمنها لاحقًا.   

  
  

                                                 
)، عبــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان: البطاقـــات 143انظــر: نزیـــه حمـــاد: قضـــایا فقهیــة معاصـــرة فـــي المـــال والاقتصـــاد( 1)(

)، 544)، وهبــة الزحیلــي: المعــاملات المالیــة المعاصــرة(70البنكیــة الإقراضــیة والســحب المباشــر مــن الرصــید(
  ).8م مسقط(سلطنة عُمان)(ص11/3/2004-6دورة الخامسة عشرة وهبة الزحیلي: بطاقات الائتمان ال

القواعد الفقهیة الكبرى وأثرها فـي  )، عمر عبد االله كامل:178انظر: محمد شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة( 2)(
 )،9)، محمــد الزحیلــي: بطاقــات الائتمــان وأثــر الضــرورة والحاجــة وعمــوم البلــوى فیهــا(904المعــاملات المالیــة(

ابــــراهیم محمــــد شاشــــو: بطاقــــة الائتمــــان حقیقتهــــا وتكییفهــــا الشــــرعي مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاقتصــــادیة 
  ).659والقانون(
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  المطلب الثاني
  التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان

رتها الحالیــة مــن المعــاملات المســتجدة التــي لــم یــرد فیهــا نــصٌّ لا بطاقــات الائتمــان بصــو  إنَّ   
فــي كتــاب ولا ســنة، ولا تنــدرج بواقعهــا المركــب تحــت عقــد مــن العقــود المســماة عنــد الفقهــاء القــدامى، 
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في تكییفها الشرعي، نظرًا لاشتمالها على عـدة عقـود، لتعـدد أطـراف 

  العقد.
  لنزاع:تحریر محل ا

  اختلف العلماء المعاصرون في التكییف الفقهي لعدة أسباب:

   تعدد أنواع بطاقات الائتمان. أولاً:

اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــي التكییــف الفقهــي لبطاقــات الائتمــان أو الإقــراض علــى أســاس  ثانیًــا:
اك ثلاثـــة أنهـــا أوجـــدت علاقـــات متشـــابكة، یختلـــف معهـــا الـــرأي الفقهـــي، وفقًـــا لكـــل علاقـــة، فهنـــ

 أنواع:

  صدر البطاقة وحاملها.علاقة بین مُ  .1

  صدر البطاقة والتاجر.وعلاقة بین مُ  .2

 وعلاقة بین حامل البطاقة والتاجر. .3

الذي أدّى إلى اختلاف الفقهاء عمومًا، هو عـدم دقـة العنـوان الاقتصـادي، وغمـوض مصـطلح  ثالثاً:
ئتمـان، والـبعض الآخـر قـال: بـأن كلمة ائتمان، بعض الفقهاء أبقى التسمیة كما هي بطاقات ا

 .)1(البطاقات هي في الحقیقة بطاقات اقراض

  الفرع الأول: التكییف الشرعي لأنواع بطاقات الائتمان.
التكییف الفقهـي لبطاقـة الحسـم الفـوري، والعلاقـة تكـون بـین ثلاثـة أطـراف، المُصـدر، والحامـل،  أولاً:

هــو المُحــال، وحامــل البطاقــة، هــو المحیــل،  ، فالتــاجر)2(والتــاجر، وهــي عبــارة عــن عقــد حوالــة
،هــو المحــال علیــه، وصــورة العمــل بالبطاقــة، أنَّ مُصــدر البطاقــة یُسَــلِّم  -المصــرف-والمُصــدِر

                                                 
  ).206انظر: عبد الوهاب أبو سلیمان: البطاقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصید( 1)(
نقل الدین وتحویله من ذمة المحیل إلى ذمـة المحـال هي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال وفي الشرع : الحوالة 2)(

)، الشـــربیني: 9/241)، القرافـــي: الـــذخیرة(8/485علـــى ســـبیل التوثـــق بـــه، العینـــي: البنایـــة شـــرح الهدایـــة( علیـــه
  .)4/390)، ابن قدامة: المغني(3/189مغبي المحتاج(
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البطاقــــة لحاملهــــا، علــــى أن یشــــتري مــــن التــــاجر دون أن یــــدفع الــــثمن، ویحیــــل التــــاجر علــــى 
الـثمن، وبـذلك تكـون تمـت الحوالـة المُصدِر، ویقـول مُصـدِر البطاقـة للتـاجر بایعْـهُ وسـأدفع لـك 

 -المصــرف -بأركانهــا وشــروطها، وبرضــى الأطــراف الثلاثــة. وفــي هــذا النــوع یكــون المُصــدر
، فالحوالــة تكــون علــى مــدین  -المحــال -مــدینًا لحامــل البطاقــة، وحامــل البطاقــة مــدین للتــاجر

  .)1(وهي جائزة باتفاق

رصــیده، ولا یترتــب علیــه أي فائــدة  الجــواز؛ لأن حامــل البطاقــة یســحب مــن حكمهــا الشــرعي:
ربویة، ویجوز له أن یسحب فوق رصیده، إذا لم یشترط المصرف زیادة ربویة، ویعتبـر قـرض 

  .)2(من المصرف
ــا: التكییــف الفقهــي لبطاقــة الحســم الآجــل، فالعلاقــة بــین الأطــراف نفــس التكییــف الســابق، وهــي  ثانیً

ــ ــدَین علــى المُ حوالــة، علــى قــول الأحنــاف، الــذین أجــازوا الحوال حــال  علیــه ة ولــم یشــرطوا ال
  .)3(للمحیل قبل الحوالة؛ فلیس بشرط لصحة الحوالة

: جـائزة بشـرط عــدم وضـع فوائـد ربویــة علـى حاملهـا عنــد عجـزه عـن الســداد حكمهـا الشــرعي  
  .)4(في الموعد المحدد

قـراض إأنهـا عقـد مـن مسـماها یتضـح للباحـث بطاقـة الائتمـان المتجـدد أو الاقـراض المتجـدد، ف ثالثاً:
ربــوي، بــین المُصــدِر والحامــل، وهــي غیــر مغطــاة، ویترتــب علیهــا فوائــد ربویــة، وهــي أكثــر 

  أنواع البطاقات انتشارًا في العالم.
، وذلك )5(: أجمع العلماء المعاصرون على حرمتها، وعدم جواز التعامل بهاحكمها الشرعي

  من ربا الجاهلیة. جمع على تحریمه، وهولاشتمالها على قرض ربوي، والمُ 

  
  

                                                 
)، الشــربیني: 3/325ى الشـرح الكبیــر()، الدســوقي: حاشـیة الدســوقي علــ7/238انظـر: ابــن الهمــام: فـتح القــدیر( 1)(

  ).3/383)، البهوتي: كشاف القناع(2/193مغني المحتاج(
ـــة المعاصـــرة( 2)( ـــي: المعـــاملات المالی ـــة الزحیل ـــة الائتمـــان حقیقتهـــا 540انظـــر: وهب ـــراهیم محمـــد شاشـــو: بطاق )، اب

  ).661وتكییفها الشرعي مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانون(
  .)6/16بدائع الصنائع(الكاساني:  انظر: 3)(
  ).543انظر: وهبة الزحیلي: المعاملات المالیة المعاصرة(4) (
)، عبــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان: البطاقـــات 143انظــر: نزیـــه حمـــاد: قضـــایا فقهیــة معاصـــرة فـــي المـــال والاقتصـــاد( 5)(

)، 544ت المالیــة المعاصــرة()، وهبــة الزحیلــي: المعــاملا70البنكیــة الإقراضــیة والســحب المباشــر مــن الرصــید(
  ).8م مسقط(سلطنة عُمان)(ص11/3/2004-6وهبة الزحیلي: بطاقات الائتمان الدورة الخامسة عشرة 
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  لأطراف بطاقات الائتمان. فقهياني: التكییف الالفرع الث
نظــرًا لأنَّ البطاقــة لهــا عــدة أطــراف، وهنــاك أكثــر مــن معاملــة تــتم بــین الأطــراف المتعــددة،   

  والمُصدِر یُحصِّل عمولة من بعض الأطراف، فقد اختلفت نظرة العلماء للبطاقة على أقوال.
ا حوالة أو وكالـة بـأجر، وتبنـى هـذا القـول الـدكتور وهبـة الزحیلـي، الـدكتور أنهالقول الأول:   

صــدر البطاقــة وحاملهــا فــي الفقـــه العلاقــة بــین مُ  عبــد االله بــن ســلیمان بــن منیــع، ابــراهیم شاشــو "أنَّ 
الإســلامي هــي بالنســبة لحاملهــا علاقــة حوالــة"، والحوالــة وإن كانــت عقــد تبــرع أیضًــا كالكفالــة، لكنهــا 

في حقیقتها علاقة دائنیة ومدیونیة إما قدیمـة وهـي الحوالـة المقیـدة، وهـي تنطبـق علـى حالـة تتضمن 
الدین المغطى، أو السحب من حساب حامل البطاقة، وإما ناشئة في حال الحوالة المطلقة، ولا تمنع 

  .)1(هذه الحوالة عادة من وجود مكاسب أو تحقیق مصالح من ورائها، كأجور تحصیل الدین
مطـل الغنـي ظلـم فـإذا قـال:"  rرسـول االله  أنَّ  tلحدیث المتفق علیه عن أبي هریرة وفي ا

  .)2("أتبع أحدكم على مليء فلیتبع

: بـأنَّ الحوالـة لا تكـون إلا علـى مـدین، ولـو كانـت حوالـة علـى شـخص لـیس واعترض علیه  
رض مُقابَــــل مــــدینًا ولا ودیعًــــا، لصــــارت حوالــــة علــــى مقــــرض، وإذن لأصــــبحت غیــــر جــــائزة، لأنَّــــه قــــ

  .)3(باشتراك، تصیر فیه شبهة الربا

: بـــأن هـــذا موضـــع خـــلاف فالحنفیـــة أجـــازوا الحوالـــة علـــى غیـــر مـــدین " وأمـــا ویجـــاب علیـــه  
وجـــوب الـــدین علـــى المحـــال علیـــه للمحیـــل قبـــل الحوالـــة؛ فلـــیس بشـــرط لصـــحة الحوالـــة، حتـــى تصـــح 

ســواء كانــت الحوالــة مطلقــة أو الحوالــة، ســواء كــان للمحیــل علــى المحــال علیــه دیــن، أو لــم یكــن، و 
مقیــدة، والجملــة فیــه أنَّ الحوالــة نوعــان: مطلقــة، ومقیــدة، فالمطلقــة: أن یحیــل بالــدین علــى فــلان، ولا 

  .)4(یقیده بالدین الذي علیه، والمقیدة: أن یقیده بذلك، والحوالة بكل واحدة من النوعین جائزة

                                                 
ــــــــي:  1)( ــــــــة الزحیل ــــــــات الائتمــــــــان(صانطــــــــر: وهب ــــــــه )14بطاق ــــــــع مجمــــــــع الفق ــــــــن منی ــــــــن ســــــــلیمان ب ــــــــد االله ب ، عب

تكییفهــا الشــرعي مجلــة جامعــة دمشــق )، ابــراهیم محمــد شاشــو: بطاقــة الائتمــان حقیقتهــا و 11/106الإســلامي(
  ).665للعلوم الاقتصادیة والقانون(

)، مسلم: صحیحه 2287)(ح3/94(باب في الحوالة وهل یرجع في الحوالةالبخاري: صحیحه كتاب الحوالات  2)(
  ).4085)(ح5/34كتاب المساقاة باب تحریم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها(

  .)7/13528مجمع الفقه الإسلامي( مجلةرفیق المصري:  3)(
  .)6/16بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع(الكاساني:  4)(
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لقــول الــدكتور نزیــه حمــاد " یلتــزم مصــدر أو كفالــة تبنــى هــذا ا )1(أنهــا ضــمان القــول الثــاني:  
  البطاقة بناءً على العقد المبرم مع حاملها، بالسداد الفوري لكل دین ینشأ عن استخدامها، فهو

  .)2(كفیل بالمال لحاملها تجاه الدائنین من التجار ونحوهم، والعلاقة بینهما علاقة ضمان" 

  وقد ورد هذا المعنى في عبارة الفقهاء المتقدمین:

  أولاً: الحنفیة:

، فهو جائز على ما قال؛ " إذا قال الرجل لرجل بایع فلانً  ا فما بایعته به من شيء فهو عليَّ
لأنَّه أضاف الكفالـة إلـى سـبب وجـوب المـال علـى الأصـیل، وقـد بینـا أنَّ ذلـك صـحیح، والجهالـة فـي 

لـة عینهـا لا تبطـل شـیئًا مـن المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ لكونها مبنیة على التوسـع؛ ولأنَّ جها
العقود، وإنما الجهالة المفضیة إلى المنازعة، هي التي تؤثر في العقود، وهذه الجهالة لا تفضي إلـى 

 . )3(المنازعة؛ لأنَّ توجه المطالبة على الكفیل بعد المبایعة، وعند ذلك ما بایعه به معلوم "

   ثانیًا المالكیة:

ایع فلانًا، أو داینه، فما بایعته به من شيء، أو داینته به، مالك من قال لرجل بالإمام "قال 
     .)4(فأنا ضامن، لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه"

قال الحطاب الرُّعیني في باب الضمان: "من قال لرجل بایع فلانًا، فما بایعته بـه مـن شـيء 
  .)5(فأنا ضامن ثمنه، لزمه إذا ثبت ما بایعه به"

  ثالثاً الشافعیة: 

نًا لم یجب بعد، ویستحب كقـرض، أو بیـع ومـا أشـبههما، ففیـه طریقـان حكاهمـا إذا ضمن دی
الشیخ أبو حامد وغیره، (وأشهرهما) وبه قال ابن سریج، أنَّه على قولین، (القدیم) أنَّه یصح؛ لأنَّه قـد 

                                                 
ه المـال ألزمتـه إیـاه وقـول بعـض الفقهـاء الضـمان مـأخوذ مــن تُ نْ مَّ الالتـزام ویتعـدى بالتضـعیف فیقـال ضَـ :الضـمان 1)(

 تُ نْ مَّ مادتــان مختلفتــان وضَــالاشــتقاق لأن نــون الضــمان أصــلیة والضــم لا نــون فیــه فهمــا  الضــم غلــط مــن جهــة
ا أو أصـله اللـزوم ا لازمًـا ثابتـًا التزام رشید عرف من له الحق دینً نه وشرعً مَّ ضَ تَ ا علیه فَ الشيء كذا جعلته محتویً 

  .)474التعاریف(صالمناوي:  .بلفظ منجز مشعر بالالتزام
  .)7/23533مجلة مجمع الفقه الإسلامي(نزیه حماد:  2)(
  .)20/90وط(المبسالسرخسي:  3)(
  .)5/100التاج والإكلیل(ابو القاسم العبدري:  4)(
  .)7/35مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل(الحطاب: 5) (
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نَّ تمس الحاجـة إلیـه، وهـذا كمـا أنَّـه جَـوّز فـي القـدیم ضـمان نفقـة یـوم المسـتقبل، (والجدیـد) المنـع؛ لأ
  .)1(الضمان لو تبعه الحق فلا یسبق

    رابعًا الحنابلة:

، فقد    قال ابن قدامة: "ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه، أو قال: ما أعطیته فهو عليَّ

  .)2(لزمه ما صح أنه أعطاه"

وقال البهوتي: "ولا یعتبر كَون الحق معلومًا؛ لأنَّه التزام حـق فـي الذمـة مـن غیـر معاوضـة،   
ول كـــالإقرار، ولا كَـــون الحـــق واجبًـــا إذا كـــان مآلـــه أي الحـــق إلـــى العلـــم والوجـــوب، فصـــح فـــي المجهـــ

θ#)فیصــح ضـــمان مـــا لـــم یجــب، إذا آل إلـــى الوجـــوب لقولـــه: ﴿  ä9$ s% ß‰ É) øÿ tΡ tí# uθ ß¹ Å7 Î= yϑ ø9 $#  yϑ Ï9 uρ 

u !% ỳ  Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9�� Ïè t/ O$ tΡ r& uρ  Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ﴾)3 (ع أنَّه لـم یَكُـن فدلت الآیة على ضمان حمل البعیر، م

  .)4(وَجَبَ"

یمكن أن یعترض على هذا التكییف، بأنَّ الضمان من عقود الإرفاق ومن غیـر الجـائز أخـذ   
  العوض في عقود الإرفاق.

واعتـــرض الـــدكتور عبـــد االله بـــن منیـــع فقـــال: "إنَّ الكفالـــة ضـــم ذمـــة إلـــى ذمـــة، وذمـــة حامـــل   
قبول التـاجر بطاقـة مُصْـدِرها، ذمـة حامـل البطاقـة تبـرأ  البطاقة بالنسبة لعلاقته المدیونیة بالتاجر بعد

ذمـة المكفـول مشـغولة  الكفالة، فإنَّ شأن الكفالة أنَّ براءة تامة من حق التاجر علیه، ولیس هذا شأن 
  .)5(بحق المكفول له"

واعتــرض الــدكتور وهبــة قــال: "وهــو اتجــاه صــحیح فــي منطــق النظــام الرأســمالي أو الاتجــاه   
نَّـه شـرعًا اتجاهـه وإن بـدا فـي الظـاهر مقبـولاً، إلا أنَّ مـا یعقبـه فـي الواقـع غیـر سـدید فـي القانوني، لك

شـریعتنا؛ لأنَّ الضــمان أو الكفالـة عقــد تبـرع محــض، ولیسـت المؤسســات المصـدرة للضــمان صــندوقًا 
اقة التزاماته خیریًا، وإنما تبغي الربح أو الفائدة، إما عن طریق الفائدة الربویة إذا لم یسدد حامل البط

                                                 
  .)10/363الشرح الكبیر(الرافعي:  1)(
  . )4/399المغني( :ابن قدامة 2)(
  ).72سورة یوسف: الآیة( 3)(
  ).3/367البهوتي: كشاف القناع( 4)(
 سـلامي السـنة التاسـعة العـدد الثـانيمجلـة مجمـع الفقـه الإبطاقـات الائتمـان،  مناقشـات نیـع:عبد االله بـن م انظر: 5)(

)، وانطـــر: ابـــراهیم شاشـــو: بطاقـــة الائتمـــان حقیقتهـــا وتكییفهـــا الشـــرعي مجلـــة جامعـــة دمشـــق 2/23677عشـــر(
  ).661للعلوم الاقتصادیة والقانون(
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وتســدیده المبلــغ المســتحق علیــه فــي أجــل معــین، وإمــا مــن التــاجر حیــث تأخــذ منــه نســبة معینــة مــن 
  .)1(المال المستحق له، أي من أثمان السلع أو الخدمات"

ویجــاب علیــه، "أمــا مــا یقتطعــه المصــرف مــن فــاتورة التــاجر، فقــد خَــرَّج الــبعض ذلــك علــى   
"وأمـا ) 2(فیة، حیث یرجع الكفیل على المدین بما ضمن لا بما أدى"مسألة الصلح في الدین عند الحن

إذا صـــالح الكفیـــل رب الـــدین فهـــو علـــى نـــوعین: أحـــدها أن یصـــالحه علـــى أقـــل مـــن الـــدین، كمـــا إذا 
صـالح عـن الألــف علـى خمســمائة، وفیـه یرجــع بمـا أدَّى لا بمــا ضـمن؛ لأنَّــه إسـقاط فكــان إبـراء فیمــا 

رجع الكفیل على المكفول عنه على مـا یـذكره. والثـاني أن یصـالحه علـى وراء بدل الصلح، وفیه لا ی
  .)3(جنس لآخر، وفیه تملك الدین فیرجع بما ضمن"

ن وكالــة وكفالــة، وتبنّــى هــذا القــول الشــیخ مصــطفى ی: أنَّ البطاقــة تشــمل عقــدالقــول الثالــث
مل البطاقة الذي یفـتح حسـابًا فـي الزرقا، قائلاً: "الواقع أنَّ بطاقة الائتمان تتضمن وكالة وكفالة، فحا

المصــرف، ویأخــذ البطاقــة منــه، هــذا عملیــة إصــدار البطاقــة، وأخــذها مــن المصــرف تتضــمن تــوكیلاً 
للمصرف مصدر البطاقة بأن یدفع عن مستعملها وحاملها، أن یدفع عنه مـا یقـع علیـه مـن التزامـات 

ي فیهـــا توكیـــل وفیهـــا كفالـــة مالیـــة، وأن یحتســـب مـــا دفعـــه عنـــه یقتطعـــه مـــن حســـابه، یعنـــي إذن هـــ
 .)4(وضمان"

أن البطاقـة تشـتمل علـى عـدة عقـود، الضـمان، والوكالـة، والقـرض، وأخـذ بهـذا القول الرابع: 
، بالإضـافة إلـى مـا سـبق مـن تكییـف عقـدین )5(الرأي، عبد الوهاب أبو سـلیمان، عمـر عبـد االله كامـل

فــي تحصـیل المصـرف دیـن التـاجر مــن  الكفالـة والوكالـة، فإنـه یوجـد أیضًــا عقـد قـرض، وذلـك یظهـر
  حامل البطاقة، فهو یدفعه من ماله ابتداءً، ثم یعود على حامل البطاقة ،وهذا هو القرض.

  الترجیح: 

الــذي یــراه الباحــث، أنَّ أقــرب تخــریج لبطاقــات الائتمــان، أنَّهــا عقــد مركــب مــن جملــة عقــود، 
  ود: الكفالة، والإقراض، والوكالة.فهي في العلاقة بین مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عق

                                                 
  .)14بطاقات الائتمان(صوهبة الزحیلي:  1)(
جمادي الآخرة إلى غرة 25من  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانیة عشرة / الریاضقري مناقشات محمد ال 2)(

  .)12/23646هـ(1421رجب
  ).7/191: العنایة شرح الهدایة(لبابرتيا3) (
مجلـــة مجمـــع الفقـــه مصـــطفى الزرقـــا: البیـــان الختـــامي والتوصـــیات للنـــدوة الثانیـــة للأســـواق المالیـــة فـــي البحـــرین  4)(

  .)7/13749م(1991نُوفمبر 27الموافق  ه1412جَمَادى الأولى  21البحرین /السابعةالإسلامي الدورة 
  )، عمر 215انظر: عبد الوهاب أبو سلیمان: البطاقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصید( 5)(

  .)413عبد االله كامل: القواعد الفقهیة الكبرى وأثرها في المعاملات المالیة(
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ـــى  فالجهـــة المُصْـــدِرة قـــد كفلـــت حامـــل البطاقـــة أمـــام التجـــار، وأقرضـــته قیمـــة مســـحوباته عل
  البطاقة، وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القیمة إلى التاجر.

  وفي العلاقة بین مصدرها والتاجر، تتكون من عقدین أیضا: الكفالة والوكالة.

صْـــدِرة قــد ضـــمنت للتـــاجر الوفــاء بمســـتحقاته مــن قِبَـــل حامـــل البطاقــة، كمـــا أنَّهـــا فالجهــة المُ 
قامــت بتحصــیل هــذه المســتحقات للتــاجر مــن قِبَــل حــاملي هــذه البطاقــات ووضــعها فــي حســابه بعــد 

  خصم نسبة العمولة المتفق علیها.
  مسوغات الترجیح:

، وعقــودًا كثیــرة، یتعامــل إنَّ العصــر الحــدیث، والحیــاة المعاصــرة، أفــرزت وســائل متعــددة .1
بهــا النَّــاس، ومــن ذلــك بطاقــات الائتمــان، التــي انتشــرت فــي العــالم، وعمــت بهــا البلــوى، 

 خاصة خارج دیار الإسلام، ومسَّت إلیها الحاجة.

إنَّ الأخذ بهذا القول، فیه تیسیر على النَّاس، وفیه مراعاة للظروف الطارئة، والمتغیرات  .2
 المالیة المعاصرة.التي طرأت علي المعاملات 

إعمال الأدلة أولي من إهمالها، ویرى الباحث، أنَّ اشتمال بطاقات الائتمان على ثلاثـة  .3
 عقود، فیه جمعًا بین الأدلة.

أنَّ البطاقة تشمل عدة أطراف، الجهة الراعیة والمصدرة والحامل والتاجر، وهـؤلاء تتنـوع  .4
واحـد بخـلاف الحاصـل، وینفـرد كـل  العلاقة بینهم، فتناسب تنوع العقـود، فـلا یكـون عقـد

  .)1(طرف مع الآخر بعقد مستقل له خصوصیته واستقلاله دون تعارض مع ما عداه

   

                                                 
  ).216-215انظر: عبد الوهاب أبو سلیمان: البطاقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصید(1) (



www.manaraa.com

  
 

 )122 ( 
  

 الفصل الثاني

  المطلب الثالث
  وجه الضرورة في بطاقة الائتمان والأثر المترتب عليها

  أولاً: وجه الضرورة في بطاقة الائتمان: 
فـي الغالـب جمیـع لاقتصـاد العـالمي، و الغـرب هـو المسـیطر بدرجـة عالیـة علـى ا من المعلـوم أنَّ  .1

ســـبت بـــدلاً مـــن الجمعـــة و ال یـــومي رًا الســـعودیة جعلـــت العطلـــةحتـــى مـــؤخ –الـــدول مرتبطـــة بهـــم
وبطاقـــة الائتمـــان قـــد تبـــوأت فـــي الغـــرب  –تصـــادیة واالله المســـتعانجمعـــة لأســـباب اقالخمـــیس و ال

ماسَّة لأن الحاجة إلیها بطاقة وإخراجها بصورة اسلامیة؛ ؛ لذلك كان من الضروري دراسة منزلاً 
التعامـــل بهـــا فـــي الغــرب ملحًـــا، مـــع وجـــود نســبة كبیـــرة مـــن المســـلمین لمــا تـــوفره مـــن خــدمات، و 

 یقطنون الغرب. 

عــن عنــاء حمــل النقــود، وخاصــة فــي  حت ماســة ومُلِحّــة؛ لأنَّهــا بــدیلأنَّ الحاجــة للبطاقــة أصــب .2
هـا تحقـق للفـرد نوعًـا مـن الطمأنینـة، حالات السفر، والمكـوث فـي الفنـادق، والأمـاكن العامـة؛ لأنَّ 

 والأمان، وعدم الإحساس بالخطر.

تعطــي للفــرد نوعًــا مــن الثقــة؛ لأنَّهــا تعتبــر أداة للوفــاء، وكفــیلاً لــدى المحــال التجاریــة المعتمــدة،  .3
 وتلبیةً الظروف المفاجئة، لسد الاحتیاجات والتسوق.

دمات المصــرفیة المهمــة، وفیهــا فـي عصــر الحوســبة، أصــبح اصــدار بطاقــات الائتمــان أحــد الخــ .4
یسر وسهولة في الاستعمال، فمن الضروري، أن تقتحم المصـارف الإسـلامیة هـذا المجـال، لمـا 
فیه من الخدمات الجلیلة، مع تجنب المحاذیر، والشروط الربویة، وقـد تبـین لنـا سـابقًا أنَّ الإمـام 

  .سابقًا الغرب والشرق )1(السرخسي رحمه االله تكلم عن محتواها

تضــمن شــروطًا تقضــي توعلیــه یــرى الباحــث، أنَّ عقــود إصــدار بطاقــات الائتمــان غالبًــا مــا 
بوجــوب دفــع فوائــد ربویــة، أو غرامــات مالیــة عنــد التــأخر فــي الوفــاء بالــدین فــي میعــاده، ولهــذا فقــد 

  :الذي یتضمن هذا الشرط على قولین اختلفت آراء الفقهاء في حكم الدخول في العقد

  .)2(وهو صحة العقد وبطلان الشرط: القول الأول

                                                 
  .)20/90المبسوط(السرخسي:  1)(
شــــــــرح منتهــــــــى )، البهــــــــوتي: 5/165، ابــــــــن عابــــــــدین: رد المحتــــــــار()14/52المبســــــــوط(انظــــــــر: السرخســــــــي:  2)(

  ).12/23656- 8/16659-12/23524(اقات الائتمان: بط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي)2/102الإرادات(
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  .)1(بطلان العقد والشرط القول الثاني:

  أدلة الأقوال:

صــحة العقــد وبطــلان الشــرط، وهــو مــذهب الحنفیــة والحنابلــة، وأیــد هــذا القــول القــول الأول: 
بعض المعاصرین، حیث یرون أنَّ حامل البطاقة إذا اتخذ من الاحتیاطات ما یكفل عدم تطبیق هذا 

لمحــرم علیــه، فــلا بــأس مــن الاســتفادة مــن البطاقــة وتوقیعــه علــى اتفاقیتهــا، مــع وجــود هــذا الشــرط ا
لأنــــه فــــي معــــرض الإلغــــاء شــــرعًا، وهــــو مســــتنكر ومعمــــول علــــى اســــتبعاد مفعولــــه مــــنهم: ؛ الشــــرط

  .)2(عبدالستار أبو غدة، محمد تقي العثماني، وهبة الزحیلي 

رح الأحنــاف عــن ذلــك،" والقــرض لا فیــرى المــذهب الأول صــحة العقــد وبطــلان الشــرط وصــ
یتعلق بالجـائز مـن الشـروط، فالفاسـد مـن الشـروط لا یبطلـه، ولكـن یلغـو شـرط رد شـيء آخـر، فعلیـه 

.وصــرح بهــذا )3(أن یَــرُدَّ مثــل المقبــوض" وفــي الخلاصــة، القــرض بالشــرط حــرام، والشــرط لــیس بــلازم
  .)4(أیضًا الحنابلة" ولا یفسد القرض بفساد الشرط"

عقــد الإقــراض صــحیح فــي بطاقــات الائتمــان القرضــیة، ولــیس  ذین المــذهبین، أنَّ وصــریح هــ
  .)5(للشروط الفاسدة تأثیر على صحته

  .)6(استدلوا على صحة ما ذهبوا إلیه بالسنة والقیاس(عموم البلوى)ومن ذهب إلى هذا القول 
  أولاً: السنة.

كاتبـــت أهلـــي علـــى تســـع فقالـــت:  t، قالـــت: جـــاءتني بریـــرة  tلعائشـــة  rبحـــدیث النبـــي    
أواق، في كـل عـام وقیـة، فـأعینیني، فقلـت: إن أحـب أهلـك أن أعـدها لهـم، ویكـون ولاؤك لـي فعلـت، 

                                                 
  .انظر: مناقشات مجمع الفقه الإسلامي حول بطاقات الائتمان 1)(
شــــــــرح منتهــــــــى )، البهــــــــوتي: 5/165، ابــــــــن عابــــــــدین: رد المحتــــــــار()14/52المبســــــــوط(انظــــــــر: السرخســــــــي:  2)(

  ).12/23656- 8/16659-12/23524(: بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي)2/102الإرادات(
  ). 5/165)، ابن عابدین: رد المحتار(6/133، ابن نجیم: البحر الرائق()14/52المبسوط(السرخسي:  3)(
  .)2/102شرح منتهى الإرادات(البهوتي:  4)(
  ).161عبد الوهاب أبو سلیمان: البطاقات البنكیة الإقراضیة والسحب المباشر من الرصید( 5)(
وى أحد أسباب التخفیف والتیسیر في الشریعة الغراء، واعتمده الفقهاء في التطبیقات إن مصطلح عموم البل 6)(

الفقهیة الكثیرة في أبواب الفقه، لانتشار محله بین الناس وكثرة وقوعه، وتعسر الاحتراز عنه لتكرره، وعدم 
انة، ویكثر وجوده في انفكاك بین المحظور والمباح، مما یورث المشقة على المكلف، ویتعذر علیه إمكان الصی

محمد  )،45انظر: عبد االله الجدیع: تیسیر علم أصول الفقه( الحیاة والتعامل بحیث یقل خلو الأعمال عنه.
  ).6الزحیلي: بطاقات الائتمان وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فیها(
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جـالس،  rإلى أهلها، فقالت لهم فـأبوا ذلـك علیهـا، فجـاءت مـن عنـدهم ورسـول االله  tفذهبت بریرة 
، فـأخبرت عائشـة rنبـي فقالت: إني قـد عرضـت ذلـك علـیهم فـأبوا إلا أن یكـون الـولاء لهـم، فسـمع ال

t  النبيr" :ففعلـت عائشـة خذیها واشترطي لهم الولاء، فإنما الـولاء لمـن أعتـق، فقـال ،"t ثـم ،
أمــا بعــد، مــا بــال رجــال یشــترطون فــي النــاس، فحمــد االله وأثنــى علیــه، ثــم قــال: " rقــام رســول االله 

، وإن كــان مائــة شــروطا لیســت فــي كتــاب االله، مــا كــان مــن شــرط لــیس فــي كتــاب االله فهــو باطــل
  .)1("شرط، قضاء االله أحق، وشرط االله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

وقال ابن دقیق العید في شرحه للحدیث: "اشتراط الولاء للبائع هـل یفسـد العقـد؟ فیـه خـلاف، 
فــي عقـــد  r" ولا یــأذن النبـــي واشــترطي لهـــم الـــولاءوظــاهر الحــدیث أنَّـــه لا یفســده، لمـــا قــال فیـــه: "

  .)2(باطل"
  ثانیًا: القیاس (عموم البلوى):

"الواقع أننا فـي هـذا العصـر، مضـطرون إلـى كثیـر مـن العقـود التـي یشـترط فیهـا فـَرْضُ مثـل 
هذه الفوائد عند التأخیر، فعندنا في بعـض الـبلاد مـثلاً، حینمـا یتعامـل أحـد مـع شـركة الكهربـاء، فـإن 

اهم في أداء الفـاتورة فـي حـدود معینـة، فإنـه شركة الكهرباء تفرض في نفس العقد، أنَّه إذا تأخر المس
یلزمه فائدة بنسبة كذا وكذا. فهل نقـول بأنَّـه لا یجـوز أن یتعامـل مـع هـذه الشـركة (شـركة الكهربـاء)؛ 
لأنَّهــا تفــرض مثــل هــذه الغرامــة، أو تفــرض مثــل هــذه الفائــدة ؟ لا شــك أننــا دخلنــا مــع هــذه الشــركة 

وهذا ممـا عمـت بـه   )3(الفواتیر في موعدها، فهذا یباح لنا شرعًا" (شركة الكهرباء) بنیة الالتزام بأداء
  البلوى.

بطـــلان العقـــد والشـــرط، وممـــن ذهـــب إلـــى ذلـــك المالكیـــة والشـــافعیة وبعـــض القـــول الثـــاني:   
  .)4(المعاصرین ومنهم: محمد المختار السلامي، علي السالوس، مصطفى الزرقاء

مــا شــرطه: فهــو ألا یجــر المقــرض منفعــة، فــإن وقــد ورد ذلــك بــالنص فــي كــلام المالكیــة:" وأ  
شــرط زیــادة قــدر أو صــفة فســد، ولــم یفــد جــواز التصــرف، ووجــب الــرد، إن كــان المُقــرَض قائمًــا، وإن 

  .)5(فات، وجب ضمانه بالقیمة، أو بالمثل على المنصوص"

                                                 
  ).2168)(ح3/73البخاري: صحیحه كتاب البیوع باب إذا اشترط شروطًا في البیع لا تحل( 1)(
  .)364إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(صابن دقیق العید:  2)(
  ).10/20829(مناقشات مجمع الفقه الإسلامي حول بطاقات الائتمان :محمد تقي الدین العثماني3) (
  .انظر: مناقشات مجمع الفقه الإسلامي حول بطاقات الائتمان 4)(
  .)2/425عالم المدینة(عقد الجواهر الثمینة في مذهب ابن شاش:  5)(
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وعند الشافعیة: "لا یجوز قرض نقد أو غیره إن اقترن بشرط رد صحیح عن مكّسـر، أو رد    
زیـــــادة علـــــى القـــــدر المُقـــــرَض، أو رد جیـــــد عـــــن رديء، أو غیـــــر ذلـــــك مـــــن كـــــل شـــــرط جـــــر منفعـــــة 

  .)1(للمُقرِض"

ویــرى بعــض الفقهــاء المعاصــرین، أنَّ الاســتدلال بحــدیث قصــة بریــرة هــو قیــاس مــع الفــارق،   
فالشرط في قصة شراء بریرة شرط باطل، والمشتري یسـتطیع أن یبطلـه، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإنَّ 

رط الباطـــل فـــي بطاقـــة الائتمـــان الربویـــة، لا یملـــك أحـــد أن یبطلـــه؛ لأنَّ العقـــد لازم، ولا یســـتطیع الشـــ
حامـل البطاقــة أن یمتنــع عـن دفــع الفوائــد إذا مــا تـأخر، عــن الســداد فـي الموعــد المحــدد، ولا نســتطیع 

هـــذا  نحـــن أن نعتبـــره بـــاطلاً؛ لأنَّ هـــذا سیقضـــي بـــه بالقضـــاء القـــائم فـــي الـــبلاد، ویحصـــل بمقتضـــى
الشــرط، ولــو كــان فاســدًا بــالنظر الإســلامي، وبــالنظم القانونیــة معتبــر وملــزم، ویحصــل بمقتضــاه مــا 
یثبــت مــن دیــن، ولــذلك لا یمكــن هــذه أن نقیســها علــى عقــد بــین اثنــین فــي نطــاق وفــي ظــل ســیادة 

حادثــة كمــا فــي  -الأحكــام الشــرعیة أن نقــول: إن الشــرط إذا كــان فاســدًا أو بــاطلاً فهــذا لا قیمــة لــه 
  .)2(هذا قیاس مع الفارق -بریرة 

  الترجیح:

بعــد عــرض المســألة، والاطــلاع علــى أدلــة المجیــزین، وأدلــة المــانعین، تبــین للباحــث رجحــان   
  رأي المجیزین، الذین قالوا بصحة العقد، وبطلان الشرط، لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وذلك للآتي:

الأخـــذ بـــرأیهم، وفیـــه مـــن التیســـیر علـــى العبـــاد، وجاهـــة الـــرأي الأول، إذ المصـــلحة تقتضـــي  .1
 والأصل في المعاملات الإباحة.

لو قلنا بالمنع لوقع كثیر من الناس في الضیق والحـرج، خاصـة فـي الـدول الأجنبیـة، وكثیـر  .2
 من الدول الإسلامیة.

خـــذیها : "rوممـــا یـــرجح مـــا ذهـــب إلیـــه الباحـــث، أنَّ شُـــرَّاح الحـــدیث ذكـــروا أن قـــول النَّبـــي  .3
معنـــاه لا تبـــالي؛ لأنَّ اشـــتراطهم مخـــالف للحـــق، فـــلا یكـــون ذلـــك  ،)3(ترطي لهـــم الـــولاء"واشـــ

 .)4(للإباحة، بل المقصود الإهانة، وعدم المبالاة بالاشتراط، وأنَّ وجوده كعدمه

                                                 
  .)5/46تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي(ابن حجر الهیثمي: 1) (
ـــار الســـلاميانظـــر:  2)( ـــي الســـالوس، ،محمـــد المخت ـــة  عل ـــا: مناقشـــات مجل ـــه الإســـلامي مصـــطفى الزرق مجمـــع الفق

)7/13750-13744-13738(.  
  .)124(صسبق تخریجه 3)(
  .)2/13السلام( سبلالصنعاني:  4)(
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مــــا جــــاء فــــي فتــــاوى بعــــض اللجــــان المختصــــة بــــالفتوى، أنَّ حامــــل البطاقــــة، إذا اتخــــذ مــــن  .4
هــذا الشــرط المحــرَّم علیــه، فــلا بــأس مــن الاســتفادة مــن  الاحتیاطــات مــا یكفــل عــدم تطبیــق

 .)1(البطاقة وتوقیعه على اتفاقیتها، بالرغم من هذا الشرط، لأنَّه في معرض الإلغاء شرعًا
أصبحت بطاقات الائتمان، من الخدمات المصرفیة المهمة، وعلى المصـارف الإسـلامیة أن  .5

للمصـــارف الربویـــة، لظهـــور حاجـــة تقـــتحم هـــذا المجـــال ضـــمن ضـــوابط الشـــرع، وعـــدم تركـــه 
 الناس إلیه، وزیادة أهمیته تدریجیًا.

قـد یضـطر الشـخص لنفقـات ضـروریة، تفـوق مـا لدیـه مـن نقـود، فیلجـأ لبطاقـة الائتمـان لســد  .6
 و بالربا.لي منعها قد یلجأ إلى الاستدانة و حاجته، وف

 

  

  

                                                 
  .)23524/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي(أبو غدة: 1) (
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 الرابعالمبحث 
 أثر الضرورة على أحكام خطاب الضمان

 

 :ثلاثة مطالبویشتمل على 
 

 وأركانه المطلب الأول: مفهوم خطاب الضمان
 .وأنواعه 
  

 .المطلب الثاني: التكییف الشرعي لخطاب الضمان
 

المطلب الثالث: وجه الضرورة في خطاب الضمان 
 .ب علیهاوالأثر المترت
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ب الأولالمطل  
وأنواعه  وأركانه مفهوم خطاب الضمان  

  .في اللعة والاصطلاح مفهوم خطاب الضمانالفرع الأول: 
    .الخطاب لغةأولاً: 

  .)2(وهو الكلام بین متكلم وسامع، )1(مراجعة الكلام

أي خاطبـه فــي الأمــر  :یقــالو  ،اكالمــه و حادثـه ووجّــه إلیــه كلامًـ اوخاطبـه مخاطبــة و خطابًـ
  .)3(حدثه بشأنه

    .الضمان لغةثانیًا: 

مان : الكفالــةُ. یُقــال: ، والضــ)4(ه المــال ألزمتــه إیــاهتضــعیف فیقــال ضــمنتّ الالتــزام ویتعــدى بال
لا یكـون كفالـة لأن مـن الضـمان مـا  ؛، والضـمان أعـم مـن الكفالـة)5(ضَمِنَ المال منـهِ إذا كَفَـل لـه بـهِ 

  .)6(اأو قیمته إن كان قیمیً  ال الهالك إن كان مثلیً ثوهو عبارة عن رد م

   .االضمان شرعً ثالثاً: 

ا ا ثابتـًنًـالتـزام رشـید عـرف مـن لـه الحـق دیْ "أو هـو  )7("شغل ذمة أخرى بالحقمان هو: "الض
  .)8("أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر بالالتزام ،الازمً 

   .اخطاب الضمان اصطلاحً رابعًا: 
بأنه عبارة عن تعهد كتابي، یتعهـد بمقتضـاه المصـرف بكفالـة أحـد عملائـه " :السالوسعرفه 
علـى عـاتق العمیـل  ىر) في حـدود مبلـغ معـین تجـاه طـرف ثالـث، بمناسـبة التـزام ملقـ(طالب الإصدا

                                                 
  ).4/222كتاب العین(الفراهیدي:  (1)
  ).1/173المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر( أبو العباس الحموي: (2)
  ).1/243المعجم الوسیط( ابراهیم مصطفى وآخرون: (3)
المصــــباح المنیــــر فــــي غریــــب الشــــرح الكبیــــر  عبــــاس الحمــــوي:أبــــو ال)، 474التعــــاریف (ص: : المنــــاوي:انظــــر (4)

  ).1/544المعجم الوسیط(ابراهیم مصطفى وآخرون: )، 2/364(
)، كتــاب الكلیــات ـ لأبــى البقــاء الكفــومى 2/13المغــرب فــي ترتیــب المعــرب ( : ناصــر الــدین أبــو الفــتح:انظــر (5)

  ).1/544المعجم الوسیط( ابراهیم مصطفى وآخرون:)، 908(ص:
  ).908كتاب الكلیات(ص ي:أبى البقاء الكفوم (6)
  .)7/30المواق: التاج والإكلیل( (7)
  ).47التعاریف (ص: المناوي: (8)
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ا لوفاء هذا العمیل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خـلال مـدة معینـة، علـى أن یـدفع المكفول، وذلك ضمانً 
المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة خلال سریان خطاب الضمان، دون التفات لما قد یبدیه 

  .)1("المعارضة العمیل من

بلغًــا معینًــا ر لــه بــأن یــدفع مصــدِ المُ  مصــرفال اهبأنــه صــك یتعهــد بمقتضــ" :و غــدةوعرفــه أبــ
  .)2("معین غرضلحساب طرف ثالث ل

وعرفــه الزحیلــي: "هــو تعهــد كتــابي صــادر مــن المصــرف، بنــاء علــى طلــب عمیلــه یلتــزم فیــه 
لى شخص ثالث: هو المسـتفید، خـلال لصالح هذا العمیل، بدفع مبلغ نقدي معین أو قابل للتعیین، إ

  . )3(مدة محددة في الخطاب"

والتعریــف الــذي یختــاره الباحــث هــو تعریــف الزحیلــي إذ یجمــع أطــراف المعاملــة، ویبــین أنــه 
  تعهد كتابي، فلا یكون مجرد تعهد ویتجنب التكرار والشرح.

   :)4(أركان خطاب الضمانالفرع الثاني: 

  الشخص الذي یطلب من البنك أن یكفله بخطاب الضمان. وهو ،طالب الخطابالركن الأول: 

فتلتـزم بمــا فیـه مــن  أو الجهــة التـي تصــدر خطـاب الضــمان مصـرفوهــو ال ،صـدرالمُ الـركن الثــاني: 
  أو لشركة إلخ. لمصرفالتزامات 

ــث:  ــركن الثال وهــي الجهــة التــي تطالــب صــاحب خطــاب  - المكفــول لــه -وهــي الجهــة المخاطِبــة ال
  .لتزاماتالضمان بحقوق وا

  في العقد وهو طبیعة الاتفاق الذي یبرم بین هذه الأطراف.الركن الرابع: 

تبـین للباحـث ممـا سـبق أن أطـراف خطــاب الضـمان ثلاثـة، وهـي الضـامن، وهـو المصــرف، 
  والمضمون، وهو العمیل، والمضمون له، وهو المستفید.

  :أنواع خطابات الضمان: الفرع الثالث
   :)5(تبارات مختلفةخطابات الضمان لاع تنقسم

                                                 
  ).641موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس:   (1)
  ).2/932بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (2)

  ).468: المعاملات المالیة المعاصرة(الزحیلي 3)(
  .)292(شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة، )184/8(المستقنع شرح زاد: الشنقیطي 4)(
  ).295شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة( 5)(
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  :  القسم الأول
مــن حیــث تقییــدها وإطلاقهــا إلــى خطــاب ضــمان مشــروط وخطــاب  خطابــات الضــمان تنقســم

  ضمان غیر مشروط:
: هــو الخطــاب المشــروط بعجــز العمیــل عــن الــدفع للمســتفید أو فخطــاب الضــمان المشــروط  

ن المصــرف إلا بعــد تقــدیم عــدم الوفــاء بــالالتزام، ولا یســتحق المســتفید دفــع قیمــة خطــاب الضــمان مــ
  مستندات تثبت دعوى العجز والتقصیر، مع صرف النظر عن أیة طعون مقدمة من قبل العمیل.

ـــر المشـــروط:   ـــل أو  وأمـــا خطـــاب الضـــمان غی فهـــو الخطـــاب غیـــر المشـــروط بعجـــز العمی
  یل.تقصیره، ویستحق المستفید الدفع بمجرد تقدیمه للمصرف، ولا عبرة بالطعن أیضًا من قبل العم

  القسم الثاني: 
تنقسم خطابات الضمان من حیث الغرض منها إلى خطابات ضمان بقصد الاشتراكات فـي 

  :)1(المناقصات والمزایدات، وخطاب ضمان لتسهیل مصالح الأفراد والمؤسسات وله ثلاثة صور

  الصورة الأولى: 
فیـه، وإجـراء  : وهـو تعهـد یـدل علـى جدیـة المتقـدم للعطـاء بالاسـتمرارخطاب ضمان ابتـدائي

ـــه لا یمثـــل إلا نســـبة ضـــئیلة مـــن قیمـــة  العقـــد وعـــدم الانســـحاب مـــن العطـــاء، وســـمي بالابتـــدائي لأن
%، مستردة إذا أحیل العطـاء علـى غیـره، وینتهـي الغـرض منـه بمجـرد إحالـة 10المشروع لا یتجاوز 

  العطاء على صاحب الخطاب أو على غیره.

  الصورة الثانیة: 
عهـد یُقَـدم بعـد التعاقـد یُقْصـد منـه ضـمان قیـام الشـخص بتنفیـذ : وهـو تخطاب ضـمان نهـائي

  العمل وفق المواصفات المنصوص علیها في العقد.

  الصورة الثالثة: 

: كـــأن یشـــترط المقـــاول علـــى الشـــركة أو المؤسســـة صـــاحبة خطـــاب ضـــمان ســـداد الـــدفعات
  العقد. المشروع تقدیم خطاب ضمان بدفع الدفعة الأولى التي یحصل علیها عند إبرام

وأمـــا خطــــاب الأمـــان بقصــــد تســــهیل مصـــالح الأفــــراد والمؤسســــات مثـــل خطابــــات الضــــمان   
المتعلقــة بالاســتیراد، فهــي تخــدم حركــة البضــائع المــارة مــن قُطــر إلــى قُطــر، أو للتخــزین المؤقــت أو 

                                                 
  .)469، الزحیلي: العاملات المالیة المعاصرة()295شبیر: المعاملات المالیة المعاصرة(انظر:  1)(
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الــدخول المؤقــت أو مقابــل تســلیم البضــاعة قبــل ورود بــوالص الشــحن، والغــرض مــن هــذا القســم مــن 
  ات تیسیر حركة البضائع وضمان إعادة تصدیرها.الضمان

  :  )1(القسم الثالث

" إلـى الغطـاء" ویسـمى التأمین العیني أو النقـدي للخطـابتنقسم خطابات الضمان من حیث 
  طاب مُغطى تغطیة جزئیة.خطاب مُغطى تغطیة كاملة، وخ

ن قبــل هــو الــذي تغطــى قیمــة خطــاب الضــمان بكاملهــا مــ فالخطــاب المغطــى تغطیــة كاملــة:  
  .العمیل

  هو الذي لا تغطى فیه قیمة الخطاب بالكامل.والخطاب المغطى تغطیة جزئیة:   

جزئیًــا فــي حســاب خــاص یســمى احتیــاطي خطــاب  أم ویُــودع مبلــغ الغطــاء ســواء أكــان كلیًــا  
    .الضمان، ولا یجوز للعمیل أن یتصرف فیه حتى ینتهي التزام المصرف الناشئ خطاب الضمان

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

  ).295المعاملات المالیة المعاصرة(شبیر:  1)(
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  المطلب الثاني
  التكييف الشرعي لخطاب الضمان

ن في التكییف الفقهي لخطاب الضمان إلى ثلاثة ختلفت وجهات نظر الفقهاء المعاصریا  
  أقوال: 

ذهب فریق من أهل العلم أن خطاب الضمان في جملته ضمان أو كفالة، حیث وجدت فیه    أولاً:
رعیة ببنك فیصل الإسلامي س، والرقابة الش، وأید هذا القول السالو )1(أركان الضمان الثلاثة

خطاب الضمان إذا كان غیر مغطى من العمیل فمن الواضح أنه یعتبر عقد كفالة  "السودان
  .)2("كاملة من كل الوجوه ما في هذا شك

قال المعارضون لهذا التكییف، بأن خطاب الضمان یترتب علیه مطالبة المصرف دون 
 -في المطالبة  للضامن رالتخیی -المستفید - ق للمضمون لهالعمیل، بینما في الكفالة، یح

، وهذا غیر متحقق في خطاب الضمان؛ لأن -العمیل –، أو المضمون له -المصرف
  المطالب في خطاب الضمان هو الضامن فقط.

ویجاب عن ذلك بأن حصر المطالبة بالضمان المصرف دون العمیل هو من الشروط 
، وفیه مصلحة لأحد المتعاقدین ولا یؤثر في أصل العقد، العقدیة فهو شرط یناسب العقد

السمعة  نه تم فیه اختیار الطرف الأقوى ذيویعتبر من خصائص خطاب الضمان؛ لأ
  .)3(والمكانة، لیكون محلاً للوفاء

خطاب الضمان هو عقد من عقود الوكالة، وكان مستندهم في ذلك  ذهب فریق آخر إلى أنَّ ثانیًا:  
ا لا یبدو متباینً  على أنه وكالة طاب الضمان المصرفيتكییف خ إنَّ ، حیث )4(تعریف الوكالة

مع نظرة الفقه الإسلامي للموضع في نطاق الكفالة بالأمر التي یرجع فیها الكفیل بما یدفع 
  .)5(على من أمره بذلك تمام كما یرجع الوكیل، لأن الكفالة بالأمر ما هي إلا وكالة بالأداء

                                                 
)، عبـــد الـــرحمن الكبیـــر: الكفـــالات 2/934انظـــر: أبـــو غـــدة: خطـــاب الضـــمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي( 1)(

  )،نقلاً عن خطاب الضمان المصرفي: إیهاب عبد االله.1/415المعاصرة(
  .)1024/ 2الفقه الإسلامي ( مجلة مجمع)، الضریر: 643السالوس: موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة( 2)(
  )نقلاً عن خطاب الضمان المصرفي: إیهاب عبد االله.1/416انظر: عبد الرحمن الكبیر: الكفالات المعاصرة(3) (
ــة: " 4)( نهایــة المحتــاج إلــى شــرح ، تفــویض شــخص لغیــره مــا یفعلــه عنــه حــال حیاتــه ممــا یقبــل النیابــة شــرعاالوكال

  .)500/ 7شرح فتح القدیر ("، لإنسان غیره مقامه في تصرف معلومإقامة ا، أو هي: ")15/ 5المنهاج (
  ).2/953سامي حمّود: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( 5)(
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بأن الكفالة بالأمر ما هي إلا وكالة، بأن الكفالة بالأمر لم تتغیر حقیقتها  ویجاب عن قولهم  
الشرعیة، من حیث هي شغل ذمتین بحق واحد، ومعظم الكفالات التي تتم إنما هي بالأمر 
من المكفول عنه، وهذا لا یغیر من كونها كفالة، والفرق ظاهر بین الكفالة والوكالة، حیث 

  .)1(فهي نیابة عن الغیر ، أما الوكالةفالة ضم ذمة إلى ذمةالك

فضلاً عما تقدم فإن عقد الوكالة غیر لازم حیث یملك كل طرف فسخ العقد، أما عقد   
  الكفالة فهو لازم.

 أنَّ  ووكالة معًا، ومستندهم في ذلك إلىخطاب الضمان هو كفالة  ذهب الفریق الثالث إلى أنَّ  ثالثاً:
جزئیة فهو كفالة، وهو الغالب في خطابات  خطاب الضمان في حال تغطیته تغطیة

في هذا  الضمان، وفي الجزء الباقي العاري عن التغطیة فهو ضمان في كفالة المصرف.
د ذلك الحال یكون المصرف وكیلاً في الجزء المغطى، وضامنًا في الجزء المكشوف، وأیّ 

ل بالغطاء الجزئي لا ا هو قیام العمیوما جرى علیه العرف المصرفي غالبً السالوس بقوله: "
ا، فهو وكیل الكلي، وفى هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعمیل علاقة وكالة وكفالة معً 

  .)2("وكفیل مراعاة للجزء المتبقي المغطىبالنسبة للجزء 

ویجاب على هذا التوجه بأن الأعمال التي یقوم بها المصرف نیابة عن عمیله لیست 
جاءت تبعًا له، لذا فإنه لا یبنى علیها حكم، ولا یخرّج خطاب موضوع العقد ولا محله لأنها 

الضمان بناءً علیها، ولو قیل غیر ذلك لأخرج كثیر من العقود عن موضعها كالبیع مدة 
ج على أنَّه ضمان، لتضمنه رّ ع فیه مضمون على المشتري، فهل یخالخیار، فإن المبی

  .)3(الضمان على المشتري مدة الخیار

لدى الباحث هو القول بالتفصیل، في حال وجود غطاء كامل لخطاب  والذي یترجح
الضمان فهو وكالة من كل وجه، وفي حال عدم وجود غطاء فهو كفالة، وفي حال الغطاء الناقص 

  مغطى.الغیر الجزء المغطى وكفالة في الجزء  فهو وكالة في

  

   

                                                 
  ).2/934أبو غدة: مجمع الفقه الإسلامي( 1)(
  ).2/897السالوس: مجمع الفقه الإسلامي( 2)(
  ).18االله: خطاب الضمان المصرفي()، نقلاً عن إیهاب عبد 434عبد الرحمن الكبیر: الكفالات المعاصرة( 3)(
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  المطلب الثالث
  ليهاوجه الضرورة في خطاب الضمان والأثر المترتب ع

ا كــان تكییــف خطــاب الضــمان فــلا خــلاف بــین المعاصــرین فــي جــواز أخــذ العمولــة علــى أی ــ
كمــا  -إصــدار خطابــات الضــمان باعتبارهــا خدمــة مــن الخــدمات المصــرفیة التــي یؤدیهــا المصــرف 

ویأخذ في مقابلها أجـرًا مسـمى. ولـیس فـي هـذه المسـألة خـلاف، بـل هـي مـن البداهـة  -یؤدى غیرها 
  .)1(اج إلى بحثبحیث لا تحت

أي أجـر فـي مقابـل  ،أما جواز أخذ قدر زائـد عـن الأجـر علـى مصـروفات الضـمان الأصـلیة
، وقـد )2(تقدیم الضمان كخدمة من قبل الضامن  فهـو محـل الخـلاف الكبیـر بـین الفقهـاء المعاصـرین

علــى  تناولــه الفقهــاء المعاصــرون بالبحــث لیبینــوا حكمــه مــن حیــث الحــل والحرمــة، فاختلفــت آراؤهــم
  قولین:

بعـض المعاصـرین،  القول بجـواز أخـذ عمولـة علـى خطـاب الضـمان مطلقـًا، وهـو قـولالقول الأول: 
  .)3(الدكتور زكریا البري منهم

القول بالتفصیل، وهو عدم جوازه إذا كان غیر مغطى، وبجوازه إذا كـان مغطـى، وهـو القول الثاني: 
الأمـین، والـدكتور عبـد السـتار أبـو  قول الدكتور علي السالوس، والدكتور حسن عبـد الله

)، الـدكتور الصـدیق 12غدة، والدكتور وهبة الزحیلي، مجمع الفقـه الإسـلامي قـرار رقـم(
  .)4(الضریر وآخرون

  أدلة الأقوال:

  أدلة القول الأول: 

  استدل القائلون بجواز أخذ الأجر على خطاب الضمان بالقیاس والمعقول:   
  

                                                 
)، بحث أبو غدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/959بحث أحمد على عبد االله: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (1)

  ). 2/865حسن عبد االله الأمین: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( )، دراسة2/986(
  المرجع السابق. (2)
  .)2/926مجلة مجمع الفقه الإسلامي( فقه الإسلامي:زكریا البري: بحث مقدم إلى مجمع ال (3)
موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد السالوس: ، )6/36الفقه الإسلامي وأدلته(انظر: وهبة الزحیلي:  (4)

فقه ، )1029_ 2/983مجلة مجمع الفقه الإسلامي()، الصدّیق الضریر: مناقشات 644الإسلامي(
  .)2/229المعاملات(
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  : من القیاسأولاً 

ز أخذ الأجر علـى خطـاب الضـمان قیاسًـا علـى جـواز أخـذ الأجـر علـى تعلـیم القـرآن القول بجوا .1
وإمامة الصلاة، بأنه قـد أفتـى المتـأخرون بجـواز أخـذ الأجـر علـى تحفـیظ القـرآن الكـریم، وإمامـة 
الصــلاة، بحیــث یــتم تخصـــیص مســلم مؤهــل للقیـــام بهــذه الأعمــال، بحیـــث یتفــرغ التفــرغ الـــلازم 

منعه المتقدمون من فقهـاء بعـض المـذاهب بنـاء علـى أنهمـا یـدخلان فـي  والمناسب لها، بعد أن
العبادات والطاعات، التـي لا یجـوز أخـذ الأجـر المـادي علیهـا فـي الـدنیا، والتـي یسـتحق فاعلهـا 

  .)1(الجزاء والثواب الأوفى في الآخرة

ر فـي ذلـك وفـي القول بعدم جـواز أخـذ الأجـ ووجد المتأخرون زمانًا من فقهاء هذه المذاهب، أنَّ 
أمثالـه، یـؤدي إلـى ضـیاع حفـظ القـرآن حفظًـا سـلیمًا، وإلـى تـرك إمامـة الصـلاة لمـن لا یحسـنها، 
نظـرًا لعــدم التفــرغ لهــذه الأعمـال الدینیــة، اشــتغالاً بكســب العــیش، وأفتـوا بأخــذ الأجــر وعلــى ذلــك 

  .)2(جرى ویجري العمل الآن في جمیع البلاد الإسلامیة

ر على خطاب الضمان قیاسًا علـى جـواز أخـذ الأجـرة علـى الرقیـة، وأنـه القول بجواز أخذ الأج  .2
أن ناسًـا مـن  tقد صح الحدیث عن أخذ الجعل على رقیة من القرآن، عن أبى سعید الخـدري 

كانوا في سفر، فمروا بحي من أحیاء العرب فاستضافوهم فلم یضیفوهم.  rأصحاب رسول االله 
حــى لــدیغ أو مصــاب. فقــال رجــل مــنهم نعــم، فأتــاه فرقــاه فقــالوا لهــم هــل فــیكم راق، فــإن ســید ال

قطیعًا من غنم فأبى أن یقبلها. وقال حتى أذكر ذلك للنّبـي  يَ تحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأُعْطبفا
r فــأتى النّبــي ،r  فــذكر ذلــك لــه. فقــال یــا رســول االله واالله مــا رقیــت إلا بفاتحــة الكتــاب. فتبســم

 .)3("خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكمم قال: "". ثوما أدراك أنها رقیةوقال: "

  .  )4(قال ابن تیمیة: ولا بأس بجواز أخذ الأجرة، على الرقیة، نص علیه أحمد
  وجه الدلالة:

فإذا كان یصح أخذ الجعل على الرقیة من كتاب االله، وصـاحب الرقیـة لا یبـذل جهـدًا كبیـرًا، 
  .)5(ن الذي یترتب علیه جهد وعملفلماذا لا یجوز أخذ الأجر في عملیة خطاب الضما

  
                                                 

   ).2/329مجلة مجمع الفقه الإسلامي( بحث الدكتور زكریا البري: :نظرا (1)
  ).2/930بحث الدكتور زكریا البري: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( :انظر (2)
  ).5863(ح)7/19باب جواز أخذ الأجرة على الرقیة بالقرآن والأذكار( صحیح مسلم (3)
  .)5/408الفتاوى الكبرى( ابن تیمیة: (4)
  ).2/964لي عبد االله: مجلة مجمع الفقه الإسلامي(أحمد ع (5)
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  اعترض علیه:

موضوع الإمامة هو خارج عـن الموضـوع وقیـاس مـع الفـارق، فـي موضـوع الإمامـة الإمـام  أنَّ  .1
مـن غیـر أجـر  یعمل، ومع ذلك في العصور الأولى منعوه مع قیامه بهذا العمل، قالوا له: أدهِ 

ل كفالة مجردة لا یقوم بأي عمل، هذا إذا فإذا أخذ أجرًا فإنه یأخذ الأجر على عمل، أما الكفی
 .)1(كان الأجر على الكفالة المجردة هذا هو الممنوع

القیاس على الواجبات الكفائیة أیضا مع الفارق الكبیر جدًا لأن الواجبات الكفائیة علیها یستند  .2
هنــا  عمــاد الــدین، وإذا لــم تقــم بهــا الأمــة فســدت الأمــة، ولهــذا أجــازوا مــن هــذا المخــرج، ولكــن

 .)2(ا من أوجه البدائلضمان، مجرد ضمان مالي یمكن أن نجد عددً 

قیـــاس هـــذه المســـألة علـــى مســـألة أخـــذ الأجـــر علـــى تعلـــیم كتـــاب االله قیـــاس مـــع الفـــارق، هـــذه  .3
المسألة لیست مسألة مجانیة، فالمالكیة قالوا: فإنه تجوز الإجارة على تعلیمه لرغبة الناس فیه 

ا أحــق مــا أخــذتم علیــه أجــرً  إنَّ : "rولقولــه  )3(جــرة علــى تعلمیــهولــو بــأجرة، ولأخــذ الســلف الأ
  .  )4("كتاب االله تعالى

  :)5( : من المعقولاثانیً 
أنه لا یوجد في أخذ الأجر على هذا الضمان المصرفي لتنفیذ أعمـال مشـروعة، نـص محـرم مـن  .1

  راكهما في علته.كتاب أو سنة، ولا دلیل محرم، فلا یوجد له نظیر یقاس علیه في التحریم ، لاشت
 توجــــد مصـــلحة فــــي لا یوجـــد عــــرف صـــحیح یحرمــــه ویمنعـــه، ولا توجــــد فیـــه مفســــدة، كمـــا لا .2

  المصلحة في إباحته وحِلّه وصِحّته، و في إلزام المضمون به. تحریمه، بل أنَّ 

هذه العطاءات التـي تقـدمها الشـركات والتجـار للالتـزام بأعمـال معینـة، یتوقـف قبولهـا علـى  أنَّ  .3
ـــة هـــذه الضـــما ـــة اقتصـــادیة واجتماعی ـــة المجتمـــع تنمی نات، وهـــذه الأعمـــال تتوقـــف علیهـــا تنمی

البُنیـــة الأساســـیة للمجتمـــع مـــن طرقـــات مواصـــلات ومرافـــق میـــاه وصـــرف  وعســـكریة، بـــل أنَّ 
  صحي وكهرباء تتصدر هذه الأعمال.

                                                 
ـــه الإســـلامي( (1) ـــة مجمـــع الفق ـــه 2/1024انظـــر مجل ـــة مجمـــع الفق ـــد االله الأمـــین: مجل ـــدكتور حســـن عب )، دراســـة لل

  ).2/865الإسلامي(
موســـوعة القضـــایا الســـالوس: ، )2/1012مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي(انظـــر: محمـــد علـــي الزبیـــر: مناقشـــات  2)(

  ).654ة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(الفقهی
   ).653موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلام( السالوس:)،انظر: 4/769الصاوي: حاشیته(3) (
   ).5737)(ح7/131البخاري: صحیحه كتاب الطب باب الشرط في الرقیة بقطیع الغنم( 4)(
  ).2/926الفقه الإسلامي(بحث الدكتور زكریا البري: مجلة مجمع  :انظر 5)(
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 الفصل الثاني

ـــا امتنـــاع المصـــارف الإســـلامیة عـــن القیـــام بهـــذه الضـــمانات، لأنهـــا لا تســـتفید منهـــا مال أنَّ   .4 یً
ــا، یــؤدي إلــى لجــوء المحتــاجین إلیهــا إلــى المصــارف الربویــة فــي الحصــول علــى هــذه  وتجاریً
الضـــمانات، وفـــي ذلـــك دعـــم كبیـــر لهـــا، فیلجـــأ المحتـــاجین إلیهـــا إلـــى التعامـــل معهـــا فـــي هـــذه 

  الضمانات ثم في غیرها.

هــذا  أنـه إذا كـان مقتضـى هـذا الضــمان المصـرفي إلـزام المصـرف بالمغــارم التـي تترتـب علـى  .5
الضـــمان، تنفیـــذًا لالتزامـــه، فَلِـــمَ لا یكـــون لـــه غـــنم مـــن المضـــمون، یؤدیـــه للمصـــرف الضـــامن، 

، جرى علیهـا التعلیـل )1(الغرم بالغنم نتیجة الاتفاق والرضا به، ومن القواعد الفقهیة العادلة أنَّ 
فقــر الفقهــي فــي مثــل وجــوب نفقــة الفقیــر العــاجز علــى قریبــه الغنــي الموســر، مغرمًــا فــي حالــة 

  القریب، مقابلة للمغنم بمیراثه في حالة یساره.

الوكالــة عــن الغیــر فــي عمــل مــن الأعمــال  المجتمــع الإســلامي كــان یجــرى علــى أنَّ  كمــا أنَّ   .6
تكــون مجانًــا، وخدمــة اجتماعیــة، ثــم تطــورت الأحــوال تطــورًا حضــاریًا، ووجــد المتخصصــون 

لمحـامي، وتوكیـل السمسـار، وكـل منهمـا الذین لا یقبلون الوكالـة إلا بـالأجر، كمـا فـي توكیـل ا
  یتفرغ لهذا العمل، ویكسب قوته من هذا الأجر.

  اعترض علیه:

 .)2(متى كان الوصول إلى المنفعة مبررًا للحصول علیهـا بكـل الطـرق الجـائز منهـا والممنـوع
مـع كـل : وأجقـال ابـن المنـذرالكفالة لا تجـوز بجُعْـل، فضـلاً عـن الأجـر،  وقد نُقل الإجماع على أنَّ 

  .)3(الحمالة بجُعْل یأخذه الحمیل، لا تحل ولا تجوز من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ 

  أدلة القول الثاني:

  وهذا بیانه: )5(بین خطاب الضمان المغطى وغیر المغطى )4(فَرّق بعض الفقهاء المعاصرین       

                                                 
   .)2/269ابن أمیر الحاج: التقریر والتحبیر( 1)(

  ).2/864الدكتور حسن عبد االله الأمین مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (2)
  ). 141ابن المنذر: الإجماع( 3)(

  ).2/896مجلة مجمع الفقه الإسلامي( :السالوس، )2/960أحمد علي عبد االله:  مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (4)
على طلبه، وقد  لیبقیها لدیه بناءً  مصرفهو عبارة عن نقد أو أوراق مالیة یدفعها العمیل لل"تعریف الغطاء:  5)(

الضمان وقد تكون أقل من ذلك وقد لا ب یكون ما یطلبه یساوي القیمة التي تعهد بها لیدفعها بمقتضى خطا
 لذلك بموجب اعتبارات أهلاً  مصرفالضمان من الان الذي طلب خطاب  إذا كیطلب من العمیل غطاءً أصلاً 

مجلة البحوث : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد :انظر". مصرفلمها الیع
  . )8/106الإسلامیة(
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  : خطاب الضمان بغیر غطاء.أولاً 
ن العمیـــل فمـــن الواضـــح أنـــه یعتبـــر عقـــد كفالـــة، خطـــاب الضـــمان إذا كـــان غیـــر مغطـــى مـــ

والكفالـــة ضـــم ذمـــة إلـــى ذمـــة، فضـــمت ذمـــة المصـــرف إلـــى ذمـــة طالـــب الإصـــدار لمصـــلحة الطـــرف 
  .)1(الثالث، وعلى هذا فالكفیل هو المصرف، والمكفول هو العمیل، والمكفول له هو الطرف الثالث

الضـمان یجـب أن یكـون  أنَّ  وجمهور الفقهاء، بـل هنـاك مـن یقـول بالإجمـاع، ینصّـون علـى
، وقـد سـبق وأوردت الإجمـاع )2(محض معروف وبما أنه تبرع فلا یجوز أن یأخذ الضامِن علیه أجـرًا

  الذي نقله ابن المنذر.

وقــد نصّــت فتــوى هیئــة الرقابــة الشــرعیة لبنــك فیصــل الإســلامي، أنــه لا یجــوز للمصــرف أن 
ان بغیر غطاء إذا كان هـذا الأجـر نظیـر خطـاب یأخذ أجرًا في الحالة التي یكون فیها خطاب الضم

  .)3(الضمان؛ لأنه یكون قد أخذ أجرًا على الكفالة، وهو ممنوع؛ لأن الكفالة من عقود التبرعات

والكفالــة نوعــان: إحــداها تبــرع ابتــداءً وانتهــاءً حــین لا یرجــع الكفیــل علــى المكفــول بمــا أدى 
إذا رجع على الكفیل، فتكون هنا مثـل القـرض. والحالـة  عنه، والأخرى تبرعًا ابتداءً ومعاوضةً انتهاءً 

الأولـى التــي كانـت شــائعة فـي المجتمــع المسـلم، مجتمــع التكافـل، لا ینطبــق علیهـا خطــاب الضــمان، 
وإنمــا ینطبــق علــى الحالــة الأخــرى الشــبیهة بــالقرض، حیــث یعــود المصــرف علــى المكفــول بمــا أدى 

  .)4(عنه
  أدلتهم: 

واز أخــذ الأجــر علــى خطــاب الضــمان إذا كــان بغیــر غطــاء لأنــه اســتدل المــانعون بعــدم جــ
  :كفالة بالسنة وأقوال الفقهاء والإجماع

  أولاً: من السنة النبویة:
  .)5("الزَّعِیمُ غَارِمٌ "قال:  rعن النبي  t عن شرحبیل عن أبي أمامه

  
                                                 

  .)2/896مجلة مجمع الفقه الإسلامي( :السالوس (1)
  ).2/959مجلة مجمع الفقه الإسلامي( مي:بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلا أحمد علي عبد االله: (2)
، أحمد علي عبد االله: مجلة مجمع )656موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس:  (3)

   .)2/961الفقه الإسلامي(
  ).646موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي( السالوس: (4)
)صـححه الألبـاني فـي صـحیح 11725)(ح6/72، البیهقـي: السـنن الكبـرى()22295 ح)(36/633مسند أحمد( (5)

  .)7565)(ح16/212وضعیف الجامع(
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  وجه الدلالة من الحدیث:
  .)1(یف تتحول في عصرنا إلى غنم؟فإذا كان الأصل في الزعامة أي الكفالة أنها غُرم، فك

  ثانیًا: نصوص الفقهاء:
الكفالــة عقــد تبــرع یرجــى منهــا ثــواب االله عــز وجــل ومــا یلــي بعــض  یــرى فقهــاء المــذاهب أنَّ 

  أقوال الفقهاء:
قال الكمال بن الهمـام: الكفالـة عقـد تبـرع كالنـذر، لا یقصـد بـه سـوى ثـواب االله، أو رفـع الضـیق  .1

 .)2(عن الحبیب
  .)3(م الشافعي: " الكفالة استهلاك مال لا كسب مال"قال الإما .2
  .)4(قال ابن قدامة: الضمین والكفیل على بصیرة أنه لاحظ لهما واعتبر الكفالة كالنذر .3

  اعترض علیه: 

الكفالة في العصور الماضیة كانـت تـتم ضـمانًا لمحتـاج یسـتدین، وقـد لا یجـد مـن یسـلفه  أنَّ 
تدین المالیــة، ونحــو ذلــك فیضــمنه الغنــي، تفریجًــا لكربــه، إلا بضــمان مــن ملــيء، لضــعف ذمــة المســ

من فرّج عن مسلم كربة فرّج االله عنه كربةً : " rورجاءً لثواب الآخرة، وفي مثل هذا یقول الرسول 
  .)5(" من كربات یوم القیامة

أمـــا الآن فـــإن هـــذه الضـــمانات تـــتم لشـــركات مالیـــة كبـــرى، ولتجّـــار أغنیـــاء، ولابـــد فـــي قبـــول 
  .)6(ت من هذه الشركات، وهؤلاء الأغنیاء من تقدیم الضمان المصرفيالعطاءا

  الضمان والقرض عقد تبرع وما یلي بعض أقوالهم: أنَّ  الفقهاء أیضً ویرى ا

الضمان تبرع، وإنما یظهر هذا حیث لا رجوع، وأما حیث ثبت الرجوع  الغزالي: إنَّ قال الإمام  .1
 .)7(فهو قرض محض

  

                                                 
  ).648موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس: (1) 
  ).7/181شرح فتح القدیر(الكمال ابن الهمام:  (2)
  .)3/230الأم(الشافعي:  (3)
  ).5/94(المغنيابن قدامة:  (4)
  ).2442)(ح3/128البخاري: صحیحه كتاب المظالم والغصب، باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه( (5)
  ).2/928بحث زكریا البري: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (6)
  ).4/241روضة الطالبین( النووي: (7)
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 .)1(كله بلا مصلحة" النووي: "الضمان غرر قال .2

  .)2(قال الخرشي: "الضامن كالمسلف، یرجع بمثل ما أدى" .3

  .)3("القرض عقد إرفاق وتوسعة لا یراعى فیه ما یراعى في عقود المعاوضة"قال الماوردي:  .4

  .)4("القرض عقد إرفاق وقربة"قال البهوتي:  .5
  اعترض علیه:

رع إلا على سبیل التبرع، وهـو صـورة مـن الضمان لم یش الدلیل الذي استندوا إلیه هو أنَّ  أنَّ 
أخــذ الأجــر غیــر مشــروع،  صــور المصــادرة، لأن نفــس الــدعوى هــي نفــس الــدلیل، كــأنهم یقولــون: أنَّ 

  .)5(لأنه غیر مشروع

وقال ابن عابدین: الجعل باطل؛ لأن الكفیل مُقـرض فـي حـق المطلـوب، وإذا شـرط لـه الجعـل  .6
. فإنـه إذا كانـت )6(ا أقرضه، فهو باطـل؛ لأنـه ربـامع ضمان المثل فقد شرط له الزیادة على م

الشریعة قد منعت أخذ الجعل أو العوض على القرض الفعلي نفسه، فمن بـاب أولـى أن تمنـع 
  .)7(أخذ العوض على الاستعداد للإقراض، لأن هذا أشد ظلمًا

  

  اعترض علیه من وجهین:

  .)8(اءات فلاهذا التعلیل مقبول في ضمان القرض، أما في ضمان العط أنَّ   . أ

ــــیس بقــــرض، ولا أحســــب أنَّ  أنَّ   . ب ا عــــدّ الضــــمان وجهًــــا مــــن وجــــوه القــــرض. أحــــدً  الضــــمان ل
عند حلول والضمان كما هو معروف عن المالكیة، هو التزام بالوفاء بما في ذمّة المضمون 

أجل الالتزام، أو ما في حكمه، وعند عجز المضمون عن الأداء. والقرض بالمقابل لا ینعقد 
إلــى زمــن ولا معلقـًـا علــى شــرط كمــا هــو الشــأن فــي الضــمان، صــحیح أنــه إذا حــلّ  مضــافًا

                                                 
  ).4/242(المصدر نفسه،  (1)
  ).6/26الخرشي: شرح مختصر خلیل( (2)
  .)5/358(في فقه الشافعي يالحاو  ي:ردالماو  (3)
  ).3/317كشاف القناع( البهوتي: (4)
  ).2/927بحث الدكتور زكریا البري: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (5)
  .)6/242البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق(: ابن نجیم (6)
مجلــــــة مجمــــــع الفقــــــه  بإســــــطنبول:المنعقــــــدة  لامينــــــدوة البركــــــة الثالثــــــة للاقتصَــــــاد الإســــــأبــــــو غــــــدة: مناقشــــــات  (7)

  .)2/986الإسلامي(
  ).2/927مجلة مجمع الفقه الإسلامي( زكریا البري: بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي:(8) 



www.manaraa.com

  
 

 )141 ( 
  

 الفصل الثاني

الأجــل وعجــز المضــمون عــن الأداء، كــان للمضــمون لــه الحــق فــي أن یطالبــه بــالأداء، فــإذا 
طالبــــه وأدَّى، فإنّمــــا یــــؤدى مــــا علیــــه مــــن التــــزام مباشــــر تجــــاه المضــــمون لــــه دون وســــاطة 

ضمون أو موته، فإذا لتزام حتى وإنْ تحقق عسر المالمضمون، ویجب علیه أنْ یفي بهذا الا
فهـــو غیـــر مختـــار فـــي إقراضـــه وقـــت الأداء، وإذا قلنـــا إنّـــه قـــرض فهـــو غیـــر  كفالـــةقلنـــا إنّـــه 

مقرض للمضمون الذي توفي ولیس في تركته وفاء، وكل هذه المعاني تنـافي معنـى القـرض 
  .)1(ابتداءً وانتهاءً 

حــق المطلــوب اســتقراض، وهــو طلــب القــرض مــن الكفیــل،  قــال الكاســاني: " الكفالــة بــالأمر فــي .7
والكفیل بأداء المال مقرض من المطلوب، ونائب عنه فـي الأداء إلـى الطالـب، والمقـرض یرجـع 

  . )2(على المستقرض بما أدى"

"وإذا كانت الكفالة في هذه الحالة تعتبر استقراضًا، فما یؤخـذ فـي مقابلهـا زیـادة علـى الـدین، ألا 
ــــا ــــبِمَ یســــتحق الضــــامن هــــذه یــــدخل مــــن ب ــــا المحــــرم ؟ وإذا أدَّى المضــــمون عنــــه دینــــه فَ ب الرب

  .)3(الزیادة؟"

قال ابن قدامة: "ولو قال اقترض لي من فلان مائة ولك عشـرة فـلا بـأس، ولـو قـال: اكفـل عنـي  .8
ولك ألف لم یجز؛ وذلك لأن قوله: اقترض لي ولك عشرة جعالة علـى فعـل مبـاح فجـازت، كمـا 

لي هذا الحائط ولك عشرة. وأما الكفالة فإنَّ الكفیل یلزمه الدین، فإذا أدَّاه وجـب لـه لو قال: ابن 
  .)4(على المكفول عنه، فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة فلم یجز"

وعلـة المنـع أنَّ الضـمان،  یُبطـل الجعل للضامن من ربِّ الدَّین، أو مـن المـدین، أو مـن أجنبـي، .9
، وإِنْ أدّاه أمـــوال النـــاس بالباطـــل؛ فهـــو مـــن أكـــل یم إن أدَّى الـــدین لربـــه كـــان الجعـــل بـــاطلاً الغــر 

ویــرد  لربــه ثــم رجــع بــه علــى الغــریم كــان مــن الســلف بزیــادة، فتفســد الحمالــة -الضــامن-الحمیــل
  )5(.الجعل لربه. ثم إن كان الجعل من رب الدین للحمیل سقطت الحمالة

  ثالثاً: من القیاس:

أخــذ الجعــل علــى الضــمان قیاسًــا علــى عــدم جــواز الأجــر علــى الصــلاة والصــوم. حكــى  لا یجــوز .1
 العبدري: عن الأبهري قال: لا یجوز ضمان بجعل لأنَّ الضمان معروف وفعل خیرٍ، كما لا 

                                                 
  ).2/968مجلة مجمع الفقه الإسلامي( بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي: أحمد علي عبد االله: (1)
  ).6/11بدائع الصنائع( :الكاساني (2)

  ).649موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس: (3) 
  .)4/344المغني( :ابن قدامة (4)
  ).3/442(الصاوي: بلغة السالك (5)
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  ، .)1(یجوز على صوم ولا صلاة لأن طریقها لیس لكسب الدنیا
  اعترض علیه:

أن یجــوز فــي الضــمان لأنَّــه  يلأنَّهمــا واجــب، فینبغـلاة والصــوم أنَّـه إذا منــع الأجــر فــي الصـ
غیــر واجــب علــى الإنســان، فقــد یحتــاج المضــمون إلــى هــذا الجعــل (الضــمان) ولا یجــد مــن یتبــرع لــه 

  .)2(فیستأجر علیه لئلا تفوت منفعته ومصلحته

 لا یجوز أخذ الجعل على الضمان قیاسًا على الجاه والقرض، بجـامع أنَّ أَخْـذَ العـوض عـن كـلٍ  .2
، والحمالـة هـي الكفالـة والضـمان. قـال )3(مالـك: لا خیـر فـي الحمالـة بجعـل الإمـام سحت، وقـال

الــدردیر: وأمــا صــریح ضــمان بجعــل فــلا خــلاف فــي منعــه؛ لأن الشــارع جعــل الضــمان والجــاه 
  .)4(والقرض لا تفعل إلا الله تعالى، فأَخْذ العوض علیها سحت

  اعترض علیه:

جعــل القــرض تبرعًـــا لا یُفعــل إلا الله، وأنَّــه منـــع أخــذ الأجــر علیـــه أنَّــه معلــوم أنَّ الشــارع قـــد 
وجعل ذلك ربا، وكان كل قرض جرّ منفعة فهو ربا، فالعبارة صحیحة بالنسبة لكـل مـن جَـوَّز، ولكـنّ 
الفقیــه أعلــم مـــا لــم یــرد نـــص شــرعي یحــرم العـــوض فــي الضــمان، أو الجـــاه بــل أنَّ جمهــور الفقهـــاء 

. فالأصل )5(ي وغیره في كثیر من أوجه التبرع، وحتى في أخصها كالهبةیجوّزون أخذ العوض الماد
فــي الهبــة، أن تكــون تبرعًــا ومعروفـًـا ومجانًــا، ولكــن یجــوز فیهــا فــوق ذلــك عنــد الجمهــور أن تكــون 
بعــوض مــادي، فــإذا صــح ذلــك فــي الهبــة وهــي أصــل تصــرفات التبــرع ففیمــا ســواها ینبغــي أن یكــون 

  .)6(أجوز

، )7(: أنَّ مــن ســاق كــل هــذه الاعتراضــات یــرى أنَّ الضــمان عقــد وكالــةویمكــن أن یــرد علیــه
  وهو ما ذهبنا إلیه في التقسیم السابق وهو خطاب الضمان بغطاء. 

                                                 
  )5/111التاج والإكلیل( العبدري: (1)
  .)2/965أحمد على عبد االله: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( (2)
  .)5/111التاج والإكلیل( العبدري: (3)
  ).3/77الشرح الكبیر( :لدردیرا (4)
  .)2/966مجلة مجمع الفقه الإسلامي( :أحمد على عبد االله: انظر (5)
  انظر: نفس المرجع السابق. (6)
  .)967/ 2(انظر: نفس المرجع السابق (7)
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، وبمـا أنّ خطابـات الضـمان نـوع )1(والنصوص ناطقة بعدم جواز أخـذ الأجـر علـى الضـمان
ذ اجـــر علـــى الضـــمان باعتبـــاره مـــن الضـــمان والكفالـــة، فینطبـــق علیهـــا الحكـــم وبالتـــالي لا یجـــوز أخـــ

  .)2(ضمانًا

  رابعًا: من الإجماع:

: ولا خلاف في منع ضمان بجعل؛ لأنَّ الشرع جعـل الضـمان والقـرض والجـاه لا قال الحطاب .1
  )3(.یفعل إلا الله بغیر عوض، فأخذ العوض علیه سحت

أخــذه : وأجمــع كــل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى أن الحمالــة بجُعْــل یقــال ابــن المنــذر .2
  .)4(الحمیل، لا تحل ولا تجوز

  

  خامسًا: من المعقول:

  لو جاز الجعل في مقابل المخاطرة بإصدار الخطاب لكان جوازه في الإقراض أولى؛ إذ أن 

  المخاطرة التي یتعرض لها المصرف نتیجة الإقراض الفعلي أكبر من المخاطرة التي یتعرض 

  .)5(طاب الضمانناتج عن خ -قل أن یحدث  -لها تبعًا لإقراض 

  

                                                 
الكفالة والضمان من  وقد تواردت مذاهب الفقهاء وعبارات المؤلفین على أنَّ  الدكتور عبد الستار أبو غدة: یقول 1)(

هذا الحكم منسجم مع قواعد الشریعة العامة التي یرسیها  ولا یخفي أنَّ ، التبرعات التي لا یجوز الأجر علیها
وما قیس على نصوصه من  ،وملاحظة ما ورد عن الشرع من أحكام ،من استقراء النصوص ،الفقهاء

لفقهاء بالقبول لإطباقهم علیها ویقال: أین الدلیل ولیست هذه المسألة هي الوحیدة التي تتلقى عن ا ،تطبیقات
كابن قدامة  -الخاص المباشر علیها، ومع هذا فقد نوه بعض الفقهاء بمستندهم في منع الأجر على الضمان 

الكفالة تؤول إلى الإقراض ، وإذا كان الإقراض الفعلي غیر مأذون من الشرع  حیث بینا أنَّ - وابن عابدین  -
أولى وأجدر بمنع جواز  - ن أدى المكفول نفسهإوقد لا یحصل الإقراض -الاستعداد للإقراض بالأجر علیه، ف

ولیس لها من  ،الكفالة كانت عملاً نادرًا أما ما قیل بأنَّ  الشریعة لا تفرق بین المتماثلات. الأجر علیه، لأنَّ 
ف علیه التعامل، فهذا من قبیل حیث أصبحت وجهًا من وجوه الكسب الذي یتوق ،والحال تغیر ،یتفرغ لمزاولتها

الواجب دوران التصرف طبقًا للحكم، إذ یصبح الموزون  إدارة الحكم الشرعي على التصرف الواقعي، مع أنَّ 
  .)2/935بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي( میزانًا، وهو من قلب الحقائق

  .)2/960(انظر: نفس المرجع السابق 2)(
  ).6/273مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل( الحطاب: (3)

  ). 141ابن المنذر: الإجماع( 4)(
  ).650موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس: (5) 
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  : خطاب الضمان المغطى بغطاء كلي أو جزئي.اثانیً 
إذا كان العمیل أودع لدى المصـرف مـا یغطـى الخطـاب؛ فـإن العلاقـة بینهمـا علاقـة وكالـة، 
حیـــث وكـــل العمیـــل المصـــرف لیقـــوم بـــالأداء، فـــلا توجـــد كفالـــة بـــین الطـــرفین، غیـــر أنَّهـــا تكـــون بـــین 

لثالــث یقبــل خطــاب الضــمان مــن المصــرف باعتبــار المصــرف المصــرف والطــرف الثالــث، فــالطرف ا
  كفیلاً لا وكیلاً.

وما جرى علیه العرف المصرفي غالبًا هو قیام العمیل بالغطاء الجزئي لا الكلـي، وفـى هـذه 
الحالـة تكـون علاقـة المصـرف بالعمیـل علاقـة وكالــة وكفالـة معًـا، فهـو وكیـل بالنسـبة للجـزء المغطــى 

  .)1(لمتبقيوكفیل مراعاة للجزء ا

كیّف الفقهـاء المعاصـرون خطابـات الضـمان ذات الغطـاء الكلـي أو الجزئـي بـأن فیهـا جمعًـا 
بین الكفالة والوكالة، فهي كفالة باعتبـار أصـلها، وهـي وكالـة؛ لأن المضـمون قـد دفـع قیمـة الضـمان 

مون لـه، إذ مـن كلیًا أو جزئیًا، فأصبح الضامن وكیلاً عنه في العلاقة التـي تحكُّـم المضـمون بالمضـ
هـــذه العلاقـــة تضـــمّنت الوكالـــة والكفالـــة فـــي آنٍ واحـــد،  خلالـــه ســـیفي المضـــمون بالتزاماتـــه، وبمـــا أنَّ 

ومعلوم أنَّ الكفالة لا یصح أن یؤخذ علیها أجر، أما الوكالة فیجوز أخـذ الأجـر علیهـا. وعلیـه یجـوز 
  .     )2(أخذ الأجر على خطابات الضمان بغطاء

ة مراعى فیه حجم التكالیف التي یتحملها المصرف في سـبیل أدائـه، لمـا ویكون أجر الوكال 
یقتــرن بإصــدار خطــاب الضــمان مــن أعمــال یقــوم بهــا المصــرف، حســب العــرف المصــرفي، وتشــمل 
هــذه الأعمــال بوجــه خــاص تجمیــع المعلومــات، ودراســة المشــروع الــذي ســیعطى بخصوصــه خطــاب 

لمصـرف مـن خـدمات مصـرفیة متعلقـة بهـذا المشـروع، الضمان، كما یشمل ما یعهد بـه العمیـل إلـى ا
مثــل تحصــیل المســتحقات مــن أصــحاب المشــروع. وتقــدیر ذلــك الأجــر متــروك للمصــرف بمــا ییســر 

  .)3(على الناس شئون معاملاتهم، وفقًا لما جرى علیه العرف التجاري
  : أدلتهم

قـد وكالـة بالسـنة استدل القائلون بجواز أخذ الأجر على خطاب الضمان المغطى باعتبـاره ع
  وأقوال الفقهاء:

  

                                                 
  ).650موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس: (1) 
  ).2/960لة مجمع الفقه الإسلامي(بحث الشیخ أحمد علي عبد االله:  مج (2)
  ).644موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي(السالوس:  (3)
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  أولاً: من السنة المطهرة:

أَمَــرَ أُنَیْسًــا الأَْسْــلَمِيَّ أَنْ یَــأْتِيَ امْــرأََةَ الآْخَــرِ فَــإِنِ اعْتَرَفَــتْ رَجَمَهَــا فَاعْتَرَفَـــتْ "  rأنَّ النَّبــي  .1
  .)1("فَرَجَمَهَا

شْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَیْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا أَعْطَاهُ دِینَاراً یَ " rعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ   .2
  .)2("بِدِینَارٍ وَجَاءَهُ بِدِینَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ 

  وجه الدلالة من الحدیثین:

  الحدیثان فیهما دلالة ظاهرة على مشروعیة الوكالة.  

  أقوال الفقهاء:

وكّل أنیسًا في إقامة الحد،  rیجوز التوكیل بجعل وغیر جعل، فإنَّ النَّبي یقول ابن قدامة: و   .1
وعروة في شراء شاة، وعمرًا وأبا رافع في قبول النكاح بغیر جعل، وكان یبعث عماله لقبض 

  . )3(الصدقات، ویجعل لهم عمالة

الإیجـارات،  یقول ابن جزّى : تجوز الوكالة بأجرة وبغیر أجرة، فإن كانت بأجرة، فحكمها حكم .2
  .)4(وإن كانت بغیر أجر، فهو معروف من الوكیل

بما أنـه یجـوز مـن الناحیـة الشـرعیة أخـذ الأجـر علـى الوكالـة فكـذلك یجـوز أخـذ الأجـر علـى 
  لأنه یشتمل على وكالة.) 6(جزئي أو كلي )5(الضمان إذا كان بغطاء

  
                                                 

  .)6633(ح)r)8/129ه كتاب الأیمان والنذور باب كیف كانت یمین النبي صحیح البخاري: (1)
  .)3642(ح)4/207(ه كتاب المناقبصحیح :البخاري (2)
  ).5/68(المغني : ابن قدامة:انظر (3)
  )216القوانین الفقهیة(ص: ابن جزّي: (4)
، أو عقد وجاهة، أو نحو ذلك من )5(تخریج أجر خطاب الضمان على أنه جعالة على عمل أراد من"هناك  (5)

فأجاز الأجر على  ضة) بین الأجر وبین عمل آخر غیر الكفالة،و الصیغ التي یراد بها إخراجه في صورة (معا
 ،عتیاض عنها بمالوهذا دلیل على اعتراف من یلجأ لذلك بأن الكفالة لیست محلاً للإ خطاب الضمان مطلقًا،

 لیه من مضمونه وهوخْ فهو مردود، لأنه یُ  ، م، أما الادعاء بأن خطاب الضمان هو جعالة أو وجاهةلَّ سَ وهذا مُ 
من قبیل الالتزامات التي الكفالة (شغل ذمتین بالالتزام) فالوجاهة لیس فیها شغل ذمة وكذلك الجعالة بل هي 

  ). 2/936مجلة مجمع الفقه الإسلامي(" أبو غدة: ل إلى عمل له مقابلو حتت
  ). 2/960مجلة مجمع الفقه الإسلامي(أحمد علي عبد االله:  (6)
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  اعترض علیه:

الضـــمان؛ لأن الضـــامن مقـــرض مـــا ورد عـــن ابـــن عابـــدین مـــن أنَّ عـــدم جـــواز الأجـــر علـــى 
  .)1(للمضمون، فإذا شرط الجعل مع ضمان المثل، فقد شرط له زیادة على ما أقرضه، وهو ربا

  أجیب عنه:

هذا التعلیل مقبول على وجه الإجمال، ولكن عند التفصیل نجده لا ینطبق علـى خطـاب  أنَّ 
ق علـى خطـاب الضـمان الـذي الضمان المغطى؛ لأن الضمان هنـا بمعنـى الوكالـة، كمـا أنـه لا ینطبـ

  .)2(ینتهي بوفاء المضمون بتعهده دون حاجة إلى الضامن

وتبقي بعد ذلك حالة واحدة یمكن أن ینطبق علیها تعلیل ابن عابدین وهى حالة ما إذا كـان 
وتخلّــف المضــمون عــن الوفــاء إلــى أن قــام بــه  -غیــر مغطــى  -خطــاب الضــمان علــى المكشــوف 

هـذه الحالـة فقـط یصـبح خطـاب الضـمان منطویًـا علـى قـرض والجعـل  مُصْدِر خطاب الضمان، ففي
  .)3(فیه زیادة یجب منعها كما قال ابن عابدین

  الرأي الراجح:

من خلال ما سبق من دراسة، ظهر تباین العلماء المعاصرین في تكییـف خطـاب الضـمان، 
ــا، وفریــق آخــر ذهــب إلــى الت فصــیل فــرخّص فــي فمــنهم مــن كیفــه علــى أنــه كفالــة فمنــع الأجــر مطلقً

جاهــة هــذا المغطــى ومنــع فــي الغیــر مغطــى والــذي یمیــل إلیــه الباحــث هــو القــول بالتفصــیل وذلــك لو 
  ذلك لما یلي:القول و 

 ها.یلوا بها وعدم مناهضة الاعتراضات عقوة الأدلة التي استدل .1

 لما فیه من الجمع بین الأدلة فإعمال الأدلة أولى من إهمالها. .2

هار لمحاسن الشریعة، وكیف تجمع في آنٍ واحـد بـین الثبـات والتطـور لما في هذا القول من إظ .3
ل بأســـس الشـــریعة، وبـــلا إفـــراط ولا خِـــومرونـــة الشـــریعة الغـــراء، ومراعـــاة حاجـــة النـــاس بمـــا لا یُ 

 تفریط.

معظــم أهــل العلــم مــن المعاصــرین أخــذوا بهــذا الــرأي، ولعــل مــا ذهــب إلیــه  لقــد وجــد الباحــث أنَّ  .4
قـــرب إلـــى الصـــواب، لوجـــود الحاجـــة الماســـة، فإنـــه قـــد یصـــعب علـــى مجمـــع الفقـــه الإســـلامي أ

                                                 
   .)6/242البحر الرائق شرح كنز الدقائق وبهامشه منحة الخالق(: ابن نجیم (1)
  ).2/869ن: مجلة مجمع الفقه الإسلامي(دراسة للدكتور حسن عبد االله الأمی (2)
  .المرجع السابق (3)
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المناقص أن یدفع أمواله ثم بعد ذلك یحتـاج إلـى تخلیصـها، وهـذا یسـتمر إلـى فتـرة طویلـة وذلـك 
 یمنعه من الإفادة من هذه الأموال.

 ویتضح ذلك في وجه الضرورة في خطاب الضمان. لما في ذلك من الحاجة الماسة، اوأخیرً  .5

 جه الضرورة، والمتمثلة في الآتي:بیان و  

إذا وُجِــــدَ أنّ خطــــاب الضــــمان أصــــبح ضــــرورة، وفیــــه وفــــاء لحاجــــة النــــاس ومنــــافع مشــــروعة، : أولاً 
وأصــبحت المشــاریع الأساســیة التــي لا غنــى لأي بلــد عنهــا، مثــل المبــاني الحكومیــة، ومشــاریع 

إلا عند توفیر خطاب الضمان، شبكات الكهرباء، والبنیة التحتیة، والتي لا سبیل للوصول إلیها 
فلو قلنا بـالمنع المطلـق لأوقعنـا المشـقة والعنـت بـالمكلفین، ولـو قلنـا بـالجواز المطلـق لوقعنـا فـي 

 الربا، فكان من الضروري وضع البدیل وهو الرأي الذي یمیل إلیه الباحث.
ــا  علــى الالتــزام مــن لــیس لهــم المقــدرةعنــد العمــل بخطــاب الضــمان المغطــى، نســد البــاب أمــام : ثانیً

 والوفاء بتعهداتهم، من التقدم للمناقصات، مما یؤدي إلى حدوث إرباك في المشاریع.

الإنسـان القیـام بـه  سع في الأعمال بما لیس في استطاعةأن فیه حدًا من التعامل الجشع والتو : ثالثاً
م ضـمانًا مصـرفیًا قدِّ المناقص قد یُ  مما یعود علیه بالضرر، وتنعكس علیه آثاره السیئة، ذلك أن  

بمبلــغ لــیس فــي اســتطاعته الوفــاء بــه ممــا یضــطره فــي النهایــة إلــى الخضــوع لمــا تفرضــه علیــه 
  .)1(المصارف من فوائد ربویة لقاء تسدیده الضمان بمقتضى إلتزامه

  :)2(قرار مجمع الفقه الإسلامي في المسألة
سلامي في دورة انعقاد مؤتمره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإ إنَّ 

وبعد  م.1985كانون الأول(دیسمبر)  28– 22هـ /1406ربیع الآخر  16- 10الثاني بجدة من 
والمناقشات المستفیضة  النظر فیما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات وبعد المداولات

  التي تبین منها: 
أو بدونه، فإن  ،إما أن یكون بغطاء ،لا یخلو يائخطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانته أنَّ  :أولاً 

، وهذه هي  أو مآلاً ة غیره فیما یلزم حالاً ة الضامن إلى ذمَّ كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمَّ 
  حقیقة ما یعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. 

                                                 
  ).392- 391عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة( انظر: 1)(
المملكة  -ومقرُّه جُدَّة  قرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي2) (

  هـ) 1430-1405)(للسنوات 19 - 1) و (الدورات 185- 1دیة .(القرارات العربیة السعو 
   ./http://19sh.c-iifa.org/ (و) http://www.fiqhacademy.org.saالموقع : 

http://www.fiqhacademy.org.sa
http://19sh.c-iifa.org
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هي:  ،ن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بین طالب خطاب الضمان وبین مصدرهإ و 
  أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفید (المكفول له).  ،الوكالة، والوكالة تصح بأجر

الكفالة هي عقد تبرع یقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ  أنَّ  ا:ثانیً 
ا جر نفعً  ه في حالة أداء الكفیل مبلغ الضمان یشبه القرض الذيالعوض على الكفالة ، لأنَّ 

  ا. على المقروض ، وذلك ممنوع شرعً 
   قرر ما یلي:

والتي یراعي فیها عادة  –إنَّ خطاب الضمان لا یجوز أخذ الأجر علیه لقاء عملیة الضمان  أولاً:
  سواء أكان بغطاء أم بدونه .  –مبلغ الضمان ومدته 

شرعًا، مع مراعاة عدم الزیادة أنَّ المصاریف الإداریة لإصدار خطاب الضمان بنوعیة جائزة  ثانیًا:
 أو جزئي، یجوز أن یراعى في تقدیرعلى أجر المثل، وفي حالة تقدیم غطاء كلي 

  المصاریف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلیة لأداء ذلك الغطاء. 
  

  "واالله أعلى أعلم"
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  الخاتمة      

، rمحمـد ،والنعمـة المسـداة  ،المهـداة الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على الرحمـة
وبعــد هــذه الرحلــة المضــنیة للجســد، والممتعــة للــروح والفكــر، مــع حقیقــة الضــرورة وأثرهــا علــى أحكــام 
المعاملات المالیة المعاصرة، وقبل أن أبرح قلمي، وأغلـق كراسـي، یطیـب لـي أن أسـجل أهـم النتـائج 

  والتوصیات وهي على النحو التالي:

  نتائج.: أهم الأولاً 
هي الحالـة التـي تُلجـئ الإنسـان لارتكـاب المحظـور شـرعًا دفعًـا لمشـقة بالغـة تلحـق  الضرورة .1

  بالكلیات أو غیرها.

الحاجـة تنــزل منزلـة الضــرورة عامـة كانــت أو خاصـة، وأنَّ الحاجــة تعـد میزانًــا لقـدر مــا یبــاح  .2
الإباحة راجـع إلـى لأجل الضرورة، فإذا كانت الضرورة تبیح الشيء المحرم، فإن مقدار هذه 

  الحاجة ومقدَّر بها. 

المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة هــــي: القضــــایا المالیــــة التــــي اســــتحدثها النــــاس فــــي العصــــر  .3
الحـــدیث، أو القضـــایا التـــي تغیـــر موجـــب الحكـــم علیهـــا نتیجـــة التطـــور وتغیـــر الظـــروف، أو 

  صور قدیمة.القضایا التي تحمل اسمًا جدیدًا، أو القضایا المالیة المركبة من عدة 

جواز الزیـادة فـي ثمـن السـلعة نظیـر الأجـل، أخـذًا بالضـرورة ودفعًـا للضـرر والعنَـت والمشـقّة  .4
  بالطبقة العظمى من النَّاس.

لا یســتعمل دواء إلا فــي حــالات الخطــر وإشــراف الــنَّفس علــى الهــلاك، فبــات الإعــراض عــن  .5
حصول علیه واجب، وادِّخـاره استعماله غیر جائز، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، فال

  وإعداده لوقت الحاجة واجب.

إذا اضــطَّر المــریض المحتــاج إلــى الــدَّم ولا یجــد مــن یبذلــه بــدون مقابــل جــاز لــه أخــذ الــدم  .6
  بعوض للضرورة ولا یقع علیه الإثم ویأثم البائع.

 فــى أنَّ جـواز عقــد التوریـد؛ لأن الحاجــة العامـة الیــوم تــدعو إلـى ممارســة عقـد التوریــد، ولا یخ .7
عقد التورید قد أصبح فیه عرفـًا شـاملاً ولاسـیما بعـد أن قررتـه القـوانین؛ لأنـه ضـرورة وحاجـة 

  ماسة من ضرورات المعاملات المالیة المعاصرة.

، حتى ولو كـان فـي عقـد مـن عقـود المعاوضـات، إذا اكثیرً  العقد الذي فیه غرر ولو كان أنَّ  .8
  دعت إلیه الحاجة فإنه یغتفر.
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  لثمار المتلاحقة.جواز بیع ا .9

جواز التأمین التعاوني، الذي یحتـرم أصـول التعامـل الإسـلامي، القـائم علـى أسـاس التبـرع  .10
  والتعاون؛ وذلك عوضًا عن التأمین التجاري المنهي عنه عند عامة أهل العلم.

–ذهــب أكثــر مــن تكلــم عــن ودائــع المصــارف إلــى أنهــا تعتبــر قرضًــا، ویجــوز للمقــرِض  .11
كلی ـا أو جزئیًـا فـي أي وقـت شـاء، وعلیـه فإنّـه لا حـرج فـي التعامـل مـع  سحب ماله -المودِع

المصــرف علــى هــذه الصــورة، فهــو تعامــل بــین مُقــرِض وهــو صــاحب المــال ومُقتــرِض وهــو 
  المصرِف.

جواز بطاقة الائتمان (الحسم الفـوري) لعـدم اشـتمالها علـى محـاذیر شـرعیة، خلافـًا لبطاقـة  .12
  المتجدد المجمع على تحریمها.الائتمان المتجدد أو الاقراض 

أقرب تخریج لبطاقات الائتمان أنها عقد مركب من جملة عقود، فهي فـي العلاقـة بـین  أنَّ  .13
مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عقود: الكفالة، والإقـراض، والوكالـة، فالجهـة المُصْـدِرة قـد 

قــة، وحامــل البطاقــة كفلـت حامــل البطاقــة أمــام التجــار، وأقرضــته قیمــة مســحوباته علــى البطا
  لها في الوفاء بهذه القیمة إلى التاجر.وكَّ 

ظهــر تبــاین العلمــاء المعاصــرین فــي تكییــف خطــاب الضــمان، فمــنهم مــن كیفــه علــى أنــه   .14
كفالــة فمنــع الأجــر مطلقًــا، وفریــق آخــر ذهــب إلــى التفصــیل فــرخّص فــي المغطــى ومنــع فــي 

  صیل.الغیر مغطى والذي یمیل إلیه الباحث هو القول بالتف

لا یخلو، إما أن یكون بغطاء، أو بدونه،  يأنَّ خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائ .15
فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمَّـة الضـامن إلـى ذمَّـة غیـره فیمـا یلـزم حـالاً أو مـآلاً وهـذه 
  هــــــــــــي حقیقــــــــــــة مــــــــــــا یعنــــــــــــى فــــــــــــي الفقــــــــــــه الإســــــــــــلامي باســــــــــــم: الضــــــــــــمان أو الكفالــــــــــــة. 

غطـاء فالعلاقـة بـین طالـب خطـاب الضـمان وبـین مصـدره، هـي: وإن كان خطاب الضـمان ب
الوكالــة، والوكالــة تصــح بــأجر، أو بدونــه مــع بقــاء علاقــة الكفالــة لصــالح المســتفید (المكفــول 

 له).

  ثانیًا: التوصیات.
أوصي الجامعة وعلمائها بإبراز جانب الضرورة من الناحیة المقاصدیة، وأثرها على الفروع   .1

ظهـــار الحیـــز الـــذي أخـــذه هـــذا الجانـــب عنـــد علمـــاء الأصـــول والمقاصـــد، الفقهیـــة؛ وذلـــك لإ
ولإظهار ملاحظتهم لأثر الضرورة سواء عند القراءة والتألیف أو عند التـدریس والتعلـیم، فـإن 

  قلم الأصولیین غزیر بالفوائد والعلوم فضلاً عن اللطائف والفهوم، فلا یضیع علینا هذا.
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لفقهیة ودور الفتوى، بجمع أهم أحكام المسائل المعاصرة أن تقوم المجامع ا یقترح الباحث .2
خاصّة التي دعت إلیها الضرورة وتدوینها على شكل بنود ونشرها في أماكن تجمع الناس، 

 كالمساجد والأسواق، بغیة توعیة الناس وتعریفهم بأحكام دینهم.

إفشائها بین أوصي أهل العلم بإقامة دورات فقهیة تهتم بالضرورة وضوابطها وشروطها و  .3
تفلت من الأحكام الشرعیة بحجة طلاب العلم والعلماء حتي لا تتخذ الضرورة مطیة لأجل ال

 ة والحاجة.ر رو الض

   أوصي المصارف الإسلامیة بتطبیق هذه المفاهیم الشرعیة في معاملاتها المختلفة. .4

تقصـیر، ، هـذا مـا یسـر االله لـي جمعـه، فـإني مقـر مـن نفسـي بـالعجز والل والمنـةبعد الفض  
وبضاعتي مزجاة في العلم والتحریر، ولكن هذا ما أمكن جمعه في ظروف قطاعنا الحبیب، والمحن 
التي یشتّ من هولها اللبیب، فإن أكن محسنًا، فمن االله وحده بمنـه وإنعامـه، وإن وقعـت فـي الـزلاّت، 

علیهـا أن یسـحب وانتابتني الكبوات، فهو منسوب إلى سوء فهمي، وقلة علمي، فالمأمول ممن اطلـع 
ذیل الستر علیها، إن وقع بصره على زلل فیها، مصـلحًا مـا فیهـا مـن الخطـأ، وهـذا مـن شـیم العلمـاء 

  العظام.

، أن ینتفــع المســلمون بهــذا البحــث، ه، وبــاهر قدرتــه، وواســع جــودةهــل وجأســأل االله بجــلا  
ـــوم الطامـــة  ـــي ی ـــه، لیكـــون ذخـــرًا ل ـــالإخلاص فی ـــا ب الكبـــرى، إنـــك أرحـــم منفعـــة عامـــة، وأن یمـــنَّ علین

  الراحمین، وأكرم الأكرمین.

ســـــلام، وآخـــــر دعـــــواهم أن الحمـــــد الله رب  فیهـــــا دعـــــواهم فیهـــــا ســـــبحانك اللهـــــم، وتحیـــــتهم  
  العالمین، وسبحان ربك رب العزة عما یصفون، وسلام علي المرسلین، والحمد الله رب العالمین.  
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 ةـــامـــارس العــــالفه
 

 

 أولاً: فهرس الآیات القرآنیة .

 ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة.

 ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع.

 رابعاً: فهرس المحتویات.
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: فهرس الآيات القرآنية   أولاً
  

  صفحةال  رقمها  طرف الآیة

  البقرة

﴿y7Ï9≡ x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜy™uρ﴾  143  18  

﴿ $ yϑ̄ΡÎ) tΠ §� ym ãΝà6 ø‹n=tæ sπ tGøŠyϑø9 $# tΠ ¤$!$#uρ zΝóss9uρ Í�ƒÌ“ΨÏ‚ø9 $# ... ﴾  173  3  ،9 ،10  

 ﴿(#þθãΖÅ¡ômr& uρ ¡ ¨βÎ) ©! $# �=Ïtä† tÏΖÅ¡ósßϑø9 $# ﴾  195  28  

)  š Ï%©!$# tβθè=à2ù' tƒ (#4θ t/Ìh�9 $# Ÿω tβθãΒθà)tƒ �ωÎ) $ yϑx. ãΠθ à)tƒ …  (   275  44، 43،  أ ،
  أ ، 47

 ﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ç﴾  282  30 ،44ـ  

﴿ ÷βÎ*sù z ÏΒr& Νä3àÒ ÷èt/ $ VÒ÷èt/ ÏjŠxσã‹ ù=sù “ Ï%©!$# z Ïϑè?øτ $# … çµtF uΖ≈ tΒ r&  3﴾  283 30  

﴿Ÿω  ß#Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡øÿtΡ �ωÎ) $ yγyèó™ãρ ﴾   286  14  

  آل عمران

 ﴿#’n? t/ 4 βÎ) (#ρç�É9 óÁs? (#θ à)−Gs?uρ Νä.θè?ù' tƒ uρ  ÏiΒ öΝÏδ Í‘öθ sù ﴾  125  38  

  النساء

﴿ $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/...﴾  29  25 ،44،  
 47  

﴿لَّهل اءدهش طسْباِلق ينام89  135  ﴾قَو  
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  المائدة

﴿ $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9 $$ Î/ ﴾  1  26 ،30  

﴿ t(#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã Îh�É9ø9 $# 3“ uθø)−G9 $# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9 $# uρ 4 ... ﴾  2 29 ،85  

 ﴿ôMtΒ Ìh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9 $# ãΠ ¤$!$#uρ ãΝøtm: uρ Í�ƒ Ì“ΨÏƒø: $# ﴾  3  9 ،54  

  الأنعام

﴿$yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ ﴾  1  63  

 ﴿≅ è% Hω ß‰É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’ n<Î) $ ·Β §� ptèΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ HωÎ) βr& ...﴾  145  54  

﴿ #sŒ Î)uρ óΟçF ù=è% (#θ ä9 Ï‰ôã$$ sù öθ s9uρ tβ%Ÿ2 #sŒ 4’ n1ö�è% ( Ï‰ôγyèÎ/uρ «! $# (#θ èù÷ρr& ﴾  152  63  

  التوبة

 ﴿t,Î#Ïϑ≈ yèø9 $#uρ $ pκö� n=tæ ﴾  60  23  

  یوسف

 ﴿(#θä9$ s% ß‰É)øÿtΡ tí#uθ ß¹ Å7Î=yϑø9 $#  yϑÏ9uρ u !% ỳ ÏµÎ/ ã≅ ÷Η¿q 9�� Ïèt/ O$ tΡr& uρ...﴾  72  119  

  النحل

﴿(#θèù÷ρr& uρ Ï‰ôγyèÎ/ «! $# #sŒ Î) óΟ ›?‰yγ≈ tã ﴾  92  64  

﴿tΒ t� xÿŸ2  «! $$Î/ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒÎ) �ωÎ) ô tΒ oνÌ�ò2é& …çµ ç6 ù=s%uρ BÈ⌡ yϑôÜ ãΒ Ç...﴾  106  8  ،11  
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  صفحةال  رقمها  طرف الآیة

﴿ $ yϑ̄ΡÎ) tΠ §� ym ãΝà6 ø‹ n=tæ sπ tGøŠyϑø9 $# tΠ ¤$!$#uρ zΝóss9uρ Í�ƒ Ì“ΨÏ‚ø9 $# ﴾  115  54  

  الإسراء

 ﴿Ÿ(#θèù÷ρr& uρ Ï‰ôγyèø9 $$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ôγyèø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ó¡tΒ﴾  34  63  

  الأحزاب

 ﴿tβ% x.uρ ß‰ôγtã «!$# Zωθä↔ó¡tΒ ﴾  15  63  

  الحجرات

  85 10  ﴾ نَّما الْمؤمنون إخِوة إِ﴿

  التغابن

﴿ (#θà)̈?$$ sù  ©!$# $tΒ ÷Λä ÷èsÜ tFó™$#  (﴾  16 14  

  الطلاق

﴿ ω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡øÿtΡ �ωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u 4 ﴾  7 14  

  الفجر

﴿ šχθ™7ÏtéBuρ tΑ$ yϑø9 $# $ {7 ãm $ tϑy_ ﴾  20 25  

  العصر

﴿ Î�óÇyèø9 $#uρ ∩⊇∪  ¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# ’ Å∀s9 A�ô£äz  ﴾  1 -2  24  

  86 3   ﴾إلَِّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا باِلْحق وتَواصوا باِلصبرِ﴿
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  ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
  

  الصفحة  الحدیثطرف 

  31  أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن

  14 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  63  یهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِیهِ خَلَّةٌ أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِ 

  41  من یهودي طعامًا بنسیئة rاشترى رسول االله 

  108  ألا من ولي یتیمًا له مال فلیتَّجر فیه، ولا

  145  أَمَرَ أُنَیْسًا الأَْسْلَمِيَّ أَنْ یَأْتِيَ امْرأََةَ الآْخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا

  64  إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ 

  136  أحق ما أخذتم علیه أجراً كتاب االله تعالىإنَّ 

  88  فِي الغَزْوِ  إِنَّ الأَشْعَرِیِّینَ إِذَا أَرْمَلُوا

  58  إنَّ االله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء

  55  إنَّ االله تعالى إذا حرَّم شیئًا حرَّم ثمنه

  28  إنّ االله جل ثناؤه یحب الرفق في الأمر كله

  55  إن االله ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام

  145  "أَعْطَاهُ دِینَاراً یَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ  rأَنَّ النَّبِيَّ 

  44  اشترى طعاما من یهودي إلى أجل ورهنه rأن النبي 

  68  نهى عن بیع الغرر rأنَّ رسول االله 
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  الصفحة  الحدیثطرف 

  56  نهى عن ثمن الدَّم rإنَّ رسول االله 

  44  أمره أن یجهز جیشًا فنفدت eأنّ: النّبي 

  23  أنّه دفع إلى یهود خیبر نخل خیبر

  88  بَعْثاً قِبَلَ السَّاحِلِ فَأَمَّرَ عَلَیْهِمْ أَبَا عُبَیْدَةَ  rبَعَثَ رَسُولُ االلهِ 

  135  خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم

  124  خذیها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق

  138  الزَّعِیمُ غَارِمٌ 

  14 صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ    64  الصُّ

دِّق rفأمره النبي    45  أن یبتاع ظهراً إلى خروج المُصَّ

  55  لما حرم علیهم شحومهاقاتل االله الیهود إنَّ االله عز وجل 

  45  قد یكون البعیر خیراً من البعیرین

  55  لا یحل ثمن شيء لا یحل أكله وشربه

  55    لعن االله الیهود ثلاثاً إنَّ االله حرَّم علیهم

  86  مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَراَحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ 

  117  مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فلیتبع

  48 منْ باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما

  139  من فرّج عن مسلم كربة فرّج االله عنه كربةً 
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  الصفحة  الحدیثطرف 

  139  مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَا نَفَّسَ 

  86  الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

  87  نَادِ فِي النَّاسِ فَیَأْتُونَ (یَأْتُونَ) بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ 

  50  ن فیهما كثیر من الناس: الصحة والفراغنعمتان مغبو

  68  عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة rنهى النبي 

  68  عن بیع السنین rنهى النَّبي 

  48 عن صفقتین في صفقة r نهى النّبي

  135  وما أدراك أنها رقیة
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  فهرس أهم المصادر والمراجع :ثالثاً 
  

  أولاً: القرآن الكریم

  القرآن الكریم.ثانیًا: علوم 

المتوفى:  الرازي الجصاص أبو بكر، يالجصاص، أحمد بن عل  .أحكام القرآن   .1
مد ، تحقیق: مح1405بیروت،  -دار إحیاء التراث العربي  ه،312

  .5الصادق قمحاوي، عدد الأجزاء: 

 ،الاشــبیلي المـــالكي االله أبـــو بكــر بــن العربــي لقاضــي محمــد بــن عبــدا  .أحكام القرآن   .2
دار الكتـــــب  یـــــق: محمـــــد عبـــــد القـــــادر عطـــــا،تحق ،هــــــ543المتـــــوفى: 

  .4: م الأجزاء 2003 -هـ  1424لثة، الطبعة الثا –یة، بیروت العلم

 ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .تفسیر القرآن العظیم   .3
 دار الكتب ق: محمد حسین شمس الدین،یقحتهـ، 774المتوفى: 

  .6، عدد الأجزاء: هـ1419 -بیروت، الطبعة: الأولى  -العلمیة

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،   .یر النكت والعیونتفس   .4
 ق: السید ابن عبدیحقتهـ، 450المتوفى:  ،لشهیر بالماورديا

  .6، عدد الأجزاء: بیروت -ار الكتب العلمیة د المقصود،

تیســــــیر الكـــــــریم الـــــــرحمن فـــــــي    .5
  .تفسیر كلام المنان

هـ، 1376المتوفى:  ،لسعديحمن بن ناصر بن عبد االله اعبد الر 
ق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: یحقت

  .1م، عدد الأجزاء:  2000- هـ 1420الأولى 

لآملي، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب ا  .جامع البیان في تأویل القرآن   .6
الرسالة،  مؤسسةق: أحمد محمد شاكر، یحقتهـ، 310:ىتوفالم،الطبري

  .24م عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1420 الطبعة: الأولى،

روائـــــــع البیـــــــان تفســـــــیر آیـــــــات    .7
  .الأحكام

دمشق، مؤسسة مناهل  -مكتبة الغزالي  لصابونيمحمد علي ا
  .2م عدد الأجزاء: 1980-هـ1400بیروت، الطبعة: الثالثة،–عرفانال
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بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  أبو عبد االله محمد بن أحمد  .الجامع لأحكام القرآن   .8
البردوني ، تحقیق: أحمد هـ671المتوفى:  ،شمس الدین القرطبي

القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –دار الكتب المصریة  وإبراهیم أطفیش،
  مجلدات). 10جزءا (في  20م، عدد الأجزاء: 1964 -هـ 1384

المتوفى:  ،لیمنيوكاني امحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الش  .فتح القدیر   .9
دمشق، بیروت،  -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب  هـ،1250

  .6، عدد الأجزاء: هـ1414 -الطبعة: الأولى 

لأصفهاني أبو الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب ا  .مفردات ألفاظ القرآن   .10
  .2 :، عدد الأجزاءدار القلم ـ دمشق ،ه502المتوفى:  القاسم،

  : علوم الحدیث وتفسیره.ثاًلثا

إحكـــــام الأحكـــــام شـــــرح عمـــــدة    .11
  .الأحكام

تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشیري، 
ى شیخ ق: مصطفیحقتهـ، 702المتوفى:  ،المعروف بابن دقیق العید
مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة : الطبعة  مصطفى و مدثر سندس،

  .2 :د الأجزاءعد، م 2005 -هـ  1426الأولى 

دار  ه،276المتوفى:  سلم بن قتیبة أبو محمد الدینوري،عبداالله بن م  .تأویل مختلف الحدیث   .12
  .1: النجار عدد الأجزاء تحقیق: محمده 1393بیروت -الجیل

ـــــــــــات الرضـــــــــــیة علـــــــــــى    .13 التعلیق
  .الروضة الندیة

هـ، دار ابن عفان 1420:متوفىن الألباني سنة المحمد ناصر الدی
علي  م المحقق:2003هـ، 1423الأولى  القاهرة الطبعة:، الریاض

  .3 بن عبد الحمید الحلبي الأثري عدد الأجزاء:

 تحقیق: ه،279، المتوفى: ترمذيأبو عیسى محمد بن عیسى ال  .الجامع الكبیر   .14
دار الجیل ـ بیروت + دار العرب الإسلامي ـ  بشار عواد معروف

  .6: جزاءعدد الأ ،م1998بیروت الطبعة : الثانیة 

الجــــــــــامع المســــــــــند الصــــــــــحیح    .15
المختصر من أمور رسول االله 
صـــلى االله علیــــه وســــلم وســــننه 

  .وأیامه = صحیح البخاري

 ،هـــ256المتــوفى:  ،محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي
ق: محمد زهیر بن ناصر الناصر دار طوق النجاة (مصـورة عـن یحقت

عبــــد الباقي)الطبعــــة: الأولــــى،  محمــــد فــــؤاد ضــــافة تــــرقیمالســــلطانیة بإ
  .9: ـ عدد الأجزاء،ه1422
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أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن   .سلسلة الأحادیث الصحیحة   .16
هـ مكتبة المعارف للنشر 1420المتوفى: ، آدم، الأشقودري الألباني

  .6عدد الأجزاء: الأولى،  الطبعة: والتوزیع، الریاض

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو   .اودسنن أبي د   .17
المحقق: محمد محیي الدین  ،هـ275المتوفى:  ،ي السِّجِسْتانيالأزد

  .4: عدد الأجزاء ،بیروت –عبد الحمید المكتبة العصریة، صیدا 

ن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعما  .سنن الدارقطني   .18
، حققه وضبط نصه هـ385المتوفى:  ،غدادي الدارقطنيبن دینار الب

، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف طالأرناؤو وعلق علیه: شعیب 
لبنان الطبعة:  –مؤسسة الرسالة، بیروت  حرز االله، أحمد برهوم،

  .5: عدد الأجزاء ،م 2004 -هـ  1424الأولى، 

ردي الخراساني، أبو لي بن موسى الخُسْرَوْجِ أحمد بن الحسین بن ع  .السنن الكبرى   .19
دار  ق: محمد عبد القادر عطا، یقحتهـ، 458ى: المتوف ،بكر البیهقي

 2003 -هـ 1424لبنات الطبعة: الثالثة،  –ت الكتب العلمیة، بیرو 
  .10، عدد الأجزاء: م

محمد بن الفراء  محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن  .شرح السنة   .20
محمد -، تحقیق: شعیب الأرنؤوطهـ516المتوفى:  ،وي الشافعيالبغ

دمشق، بیروت الطبعة:  -زهیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 
  .15عدد الأجزاء:  ،م1983 -هـ 1403الثانیة، 

 ،بطـال البكـري القرطبـي أبو الحسن علي بـن خلـف بـن عبـد الملـك بـن  ي.شرح صحیح البخار    .21
 –بــراهیم مكتبــة الرشــدأبــو تمــیم یاســر بــن إ تحقیــق: ،هـــ449المتــوفى: 

عــــــــــدد  ،م2003-ه1423الریــــــــــاض الطبعــــــــــة: الثانیــــــــــة  الســــــــــعودیة
  .10الأجزاء

ردي الخراساني، أبو أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِ   .شعب الإیمان   .22
، تحقیق: الدكتور عبد العلي عبد هـ458المتوفى:  ،بكر البیهقي

الهند  -الدار السلفیة ببومباي  الندوي، حامد ومختار أحمدالحمید 
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة 
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عدد  ،م 2003 - هـ  1423ببومباي بالهند الطبعة: الأولى، 
  .، ومجلد للفهارس)13( 14الأجزاء: 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن    .23
  .بلبان

مي، أبو بن مَعْبدَ، التمی محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ
 ق: شعیب الأرنؤوط،یحقتهـ، 354المتوفى:  ،حاتم، الدارمي، البُستي

عدد  م،1993 – ه1414بیروت الطبعة: الثانیة،  –مؤسسة الرسالة 
  .جزء ومجلد فهارس) 17( 18الأجزاء: 

صــــــــــحیح الجــــــــــامع الصــــــــــغیر    .24
  .وزیادته

ن نجاتي بن أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح ب
عدد  ،المكتب الإسلامي هـ1420المتوفى:  ،لبانيآدم، الأشقودري الأ

  .2الأجزاء

صــــــــحیح وضــــــــعیف الجــــــــامع    .25
  .الصغیر

مة برنامج منظو  ه،1420، المتوفى: محمد ناصر الدین الألباني
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث -المجاني -التحقیقات الحدیثیة

  .29دد الأجزاء: ، عالقرآن والسنة بالإسكندریة

عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحیح    .26
  .البخاري

دار إحیاء  ، هـ855 ى:وفمتال ،در الدین محمود بن أحمد العینيب
  .25: الأجزاء ، عددث العربي  بیروتالترا

عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي    .27
  .داود

محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف 
دار الكتب  ،هـ1329المتوفى: ، اديالحق، الصدیقي، العظیم آب

  .14: الأجزاء ،هـ عدد 1415بیروت الطبعة: الثانیة،  –العلمیة 

غایـــــــــة المـــــــــرام فـــــــــي تخـــــــــریج    .28
  .أحادیث الحلال والحرام

المكتب الإسلامي  ه،1420، المتوفى: محمد ناصر الدین الألباني
  .1: عدد الأجزاء ه،1405 –بیروت الطبعة: الثالثة  –

ـــــــاري   .29 شـــــــرح صـــــــحیح  فـــــــتح الب
  .البخاري

  ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
محب الدین  ق:یحقتدار المعرفة بیروت   ه،852 :متوفىال

  .14 عدد الأجزاء ،الخطیب

المصـــــــــــنف فـــــــــــي الأحادیـــــــــــث    .30
  .والآثار

ن أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان ب
 ق: كمال یوسف الحوت، یحقت ،هـ235المتوفى:  ،خواستي العبسي

  .7: عدد الأجزاء ه،1409الریاض الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد 
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أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم   .المستدرك على الصحیحین   .31
عروف بابن البیع المتوفى: بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري الم

 –بد القادر عطا دار الكتب العلمیةتحقیق: مصطفى ع ،هـ405
  .4: عدد الأجزاء م،1990 – ه1411ولى، بیروت الطبعة: الأ

  ،يأبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبان  .مسند الإمام أحمد بن حنبل   .32
وآخرون، الناشر:   شعیب الأرنؤوط ق:یحقت ،هـ241 :متوفىال

عدد  ،م2001هـ ، 1421الأولى  سالة بیروت الطبعة:مؤسسة الر 
  .50: الأجزاء

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم   مسند الشامیین   .33
 مدي بن عبدالمجید السلفي،ح ق:یحقت ه،360:ىوفمتلا ،الطبراني

عدد  ،الأولى الطبعة: م1984 – ه1405مؤسسة الرسالة بیروت 
  .4: الأجزاء

المســــــند الصــــــحیح المختصــــــر    .34
بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل إلــــى 

  .rرسول االله 

 ،هـ261المتوفى:  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري
 ،بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ق: محمد فؤاد عبد الباقي،یحقت

  . 5: عدد الأجزاء

 ،المالكي االله الغافقي، الجوهري حْمَنِ بن عبدالرَّ  أبو القاسم عبد  .مسند الموطأ للجوهري   .35
بُو سریح دار الغرب  تحقیق: لطفي الصغیر، طه ، هـ381المتوفى: 

  .1: الأجزاء ،م عدد1997ة: الأولى، الإسلامي، بیروت الطبع

المكتــــب  ،هـــــ741المتــــوفى:  محمــــد بــــن عبــــد االله الخطیــــب التبریــــزي،  .مشكاة المصابیح   .36
تحقیـق :  م1985 – ه1405 –بیروت الطبعـة: الثالثـة  –الإسلامي 

  .3عدد الأجزاء: ، محمد ناصر الدین الألباني

هــ 211المتـوفى:  ،الصـنعاني بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الحمیـري أبـو  .المصنف   .37
ـــیـــحقت الهنـــد المكتـــب -المجلـــس العلمـــي ،ب الـــرحمن الأعظمـــيق: حبی

  .11: عدد الأجزاء ه،1403بیروت الطبعة: الثانیة،  –الإسلامي

رح سنن وهو ش سننمعالم ال   .38
  .أبي داود

، هـ388المتوفى:  ،الخطابي حمد بن محمد البستيأبو سلیمان 
  .4عدد الأجزاء:  هـ1351،الأولىحلب الطبعة:–المطبعة العلمیة
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المتوفى:  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني  .نیل الأوطار   .39
ث، مصر، دار الحدی یق: عصام الدین الصبابطي،، تحقهـ1250

  .8عدد الأجزاء:  ،م1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، 

  یة.الفقھ المذاھب :رابعًا

  .أولاً: الفقھ الحنفي

دار الكتــــب  ،ه970، المتــــوفى: ابــــدین بــــن إِبــــراهیمِ بــــن نجــــیمعزیــــن ال  .رالأشباه والنظائ   .40
  .1، عدد الأجزاء:م1980هـ=1400الطبعة:  لبنان، بیروت، العلمیة،

ئـــــــــق شـــــــــرح كنـــــــــز البحـــــــــر الرا   .41
  .الدقائق

دار المعرفة مكان   ،هـ970 متوفى:ال ،ن نجیم الحنفيزین الدین اب
  .8، عدد الأجزاء: النشر بیروت

ــــــي ترتیــــــب    .42 ــــــدائع الصــــــنائع ف ب
  .الشرائع

 هـ،587المتوفى:  ،الحنفيالكاساني  الدین، أبو بكر بن مسعود علاء
  .7جزاء: م، عدد الأ1986دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، 

كنـــــــز  تبیـــــــین الحقـــــــائق شـــــــرح   .43
  .حاشیة الشلبِيومعه  ،الدقائق

 ،هـ 743المتوفى: الزیلعي الحنفيفخر الدین  ان بن علي بنعثم
لْبِيُّ المتوفى: الحاشیة: شهاب الدین أحمد  المطبعة  هـ،1021الشِّ

  .6، عدد الأجزاء: هـ1313 الأولى، الطبعة: القاهرة،- الأمیریة الكبرى

هـ، الناشر: دار الكتب العلمیة، 539توفي:المعلاء الدین السمرقندي،   .فقهاءتحفة ال   .44
  . 3عدد الأجزاء:  م، 1994 - هـ  1414طبعة: الثانیة، ال بیروت،

المتوفى:  ،رقد الشیبانيالمؤلف: أبو عبد االله محمد بن الحسن بن ف  .الحجة على أهل المدینة   .45
 –الكتب عالم ،دي حسن الكیلاني القادريق: مهیحقتهـ، 189

  .4م ،عدد الأجزاء: 1403بیروت، الطبعة: الثالثة، 

ـــــــــــة    .46 درر الحكـــــــــــام شـــــــــــرح مجل
  .الأحكام

علي حیدر، تحقیق وترجمة: المحامي فهمي الحسیني، الناشر: دار 
  .16 :العلمیة، لبنان. عدد الأجزاءالكتب 

ـــــــــــــدر    .47 ـــــــــــــى ال رد المحتـــــــــــــار عل
  .المختار

العزیــز عابــدین الدمشــقي ابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد 
بیــــروت، الطبعــــة: الثانیــــة، -دار الفكــــر ،هـــــ1252الحنفــــي المتــــوفى: 

  .6م، عدد الأجزاء: 1992 -هـ 1412
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دار  هـ، 681ىتوفالمواحد السیواسي كمال الدین محمد بن عبد ال  .شرح فتح القدیر   .48
  .7، عدد الأجزاء: الفكر. بیروت

محمود، أكمل الدین أبو عبد االله  الرومي  محمد بن محمد بن  .العنایة شرح الهدایة   .49
دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون  ،هـ786المتوفى:  ،البابرتي

  .10تاریخ، عدد الأجزاء: 

 الفتـــــاوى الهندیـــــة فـــــي مـــــذهب   .50
  .أبي حنیفة النعمان الإمام

الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشر: دار الفكر، سنة النشر 
  .6 :عدد الأجزاءم، 1991 -هـ 1411

 ،بابن الهمامكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف   .فتح القدیر   .51
  .10، عدد الأجزاء: ردار الفك هـ،861المتوفى: 

ق: یحقت ،هـ1298المتوفى:  عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني،  .اللباب في شرح الكتاب   .52
  .4، عدد الأجزاء: دار الكتاب العربي محمود أمین النواوي، 

ه، 189 ىوفمتال ،بد االلهمحمد بن الحسن بن فرقد الشیباني أبو ع  .المبسوط   .53
إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة  الناشر: قیق: أبو الوفا الأفغاني،تح

  .5، عدد الأجزاء: مكان النشر كراتشي

لعثمانیة، المحقق: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة ا  .مجلة الأحكام العدلیة   .54
  1نجیب هواویني، الناشر: نور محمد، كراتشي، عدد الأجزاء: 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى    .55
  .الأبحر

الكلیبولي المدعو بشیخي زاده عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان 
دار الكتب  حقیق: خلیل عمران المنصور،هـ، ت1078 المتوفى:

  .4 د الأجزاء:م، عد1998 -هـ 1419العلمیة، سنة النشر 

دار  لنجاري برهان الدین مازه،محمود بن أحمد بن الصدر الشهید ا  .المیحط البرهاني   .56
  .11إحیاء التراث العربي، الطبعة: عدد الأجزاء: 

  ثانیاً: الفقھ المالكي.

 ،دار الكتب العلمیة ،هـ179المتوفى:  ،مالك بن أنس الأصبحي  .المدونة   .57
  .4تحقیق : زكریا عمیرات، عدد الأجزاء: م ـــ 1994الطبعة: الأولى، 
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 ،هـ463المتوفى:  االله بن عبد البر النمري،أبو عمر یوسف بن عبد   .الاستذكار   .58
 ،م2000 – 1421الطبعة الأولى، ـ بیروت–دار الكتب العلمیة 

  .9تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، عدد الأجزاء: 

بدایــــــــــــة المجتهــــــــــــد و نهایــــــــــــة    .59
  .المقتصد

بن رشد القرطبي الشهیر بابن  لید محمد بن أحمد بن محمدالو  أبو
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  هـ،595الحفید المتوفى: رشد 

  .2، عدد الأجزاء: م1975-هـ1395مصر، الطبعة: الرابعة، 

بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك    .60
المعــــــروف بحاشــــــیة الصــــــاوي 

  .على الشرح الصغیر

مالكي محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي ال أبو العباس أحمد بن
دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ،  هـ،1241المتوفى: 

  .4 عدد الأجزاء:

التــــــــــاج والإكلیــــــــــل لمختصــــــــــر    .61
  .خلیل

المتـــوفى: بـــو عبـــد االله، محمـــد بـــن یوســـف بـــن أبـــي القاســـم العبـــدري أ
  .6 :زاءهـ، عدد الأج1398دار الفكر، بیروت، سنة النشر  هــ، 897

حاشیة الدسوقي على الشرح    .62
  .الكبیر

دار  محمد علیش، :تحقیق ،هـ1230المتوفى:  الدسوقي،محمد عرفه 
  .4 :الفكر، بیروت، عدد الأجزاء

تحقیق:  ،هـ684لمتوفى: ا لقرافي،شهاب الدین أحمد بن إدریس ا  .الذخیرة   .63
  .14م، بیروت، عدد الأجزاء 1994سنة:  دار الغرب،محمد حجي، 

الشهیر  ،هـ1201: المتوفى محمد العدوي،أبو البركات أحمد بن   .الشرح الكبیر   .64
  .4، عدد الأجزاء: هـ1201: بالدردیر، المتوفى

 هـ، 1101المتوفى:  ، الخرشي المالكي أبو عبد االلهمحمد بن عبد االله  .شرح مختصر خلیل للخرشي   .65
  .8زاء: ، عدد الأجوت الطبعة: بدون طبعةبیر  –دار الفكر للطباعة 

 المتوفى:حمد بن محمد الفاسي المالكي، أبي عبد االله محمد بن أ  .شرح میاره   .66
دار الكتب  د اللطیف حسن عبد الرحمنتحقیق: عب ،هـ1072

  .2: عدد الأجزاء ،م2000 -هـ 1420العلمیة، بیروت. سنة النشر 

عقد الجواهر الثمینة في    .67
  .مذهب عالم المدینة

 هـ، تحقیق: 616 ى:نجم بن شاس، المتوفاالله بن  جلال الدین عبد
م، مطبعة دار 2003هـ ـ 1423حمید بن محمد لحمر، الطبعة الأولى

  .3عدد الأجزاء:  الغرب الإسلامي
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االله، ابن جزي الكلبي  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد  .القوانین الفقهیة   .68
  .1، عدد الأجزاء: هـ741المتوفى: ،الغرناطي

لطالب الرباني لرسالة كفایة ا   .69
  .أبي زید القیرواني

تحقیق یوسف الشیخ محمد  ،هـ1189المتوفى:  أبو الحسن المالكي،
  .2 :الأجزاء ،هـ عدد1412البقاعي دار الفكر بیروت، سنة النشر 

منح الجلیل شرح على    .70
  .مختصر سید خلیل

المتوفى: ، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي
 - هـ 1409دار الفكر، بیروت، سنة النشر  :الناشر ،هـ1299
  .9 عدد الأجزاء: ،م1989

مواهب الجلیل لشرح مختصر    .71
  .الخلیل

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
ق: یحقتهـ، 954المتوفى:  ،ربي، المعروف بالحطاب الرُّعینيالمغ

 -هـ 1423لطبعة: طبعة خاصة دار عالم الكتب، ا زكریا عمیرات،
  .8، عدد الأجزاء: م2003

الهدایـــة الكافیـــة الشـــافیة لبیـــان    .72
ــــــــة  حقــــــــائق الإمــــــــام ابــــــــن عرف

  الوافیة.

د االله، الرصاع التونسي المالكي محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عب
هـ، عدد 1350المكتبة العلمیة الطبعة: الأولى،  هـ،894المتوفى: 
  .1 الأجزاء:

  .شافعيقھ الا: الفثالثً 

ن تمام بن حامد تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي ب  .الإبهاج في شرح المنهاج
بیروت،  –العلمیة  دار الكتب ه،756المتوفى:  بن یحیي السبكي،

  .3: : جماعة من العلماء، عدد الأجزاء، تحقیق140الطبعة الأولى، 

ـــــــي شـــــــرح    .73 ـــــــب ف أســـــــنى المطال
  .روض الطالب

ــــــب  ه،926المتــــــوفى:  زكریــــــا الأنصــــــاري، ،لامالإســــــشــــــیخ  دار الكت
م، الطبعــة: الأولــى، تحقیــق: د . 2000–ه 1422بیــروت   ،العلمیــة

  .4 محمد محمد تامر، عدد الأجزاء:

الإقنــــاع فـــــي حــــل ألفـــــاظ أبـــــي    .74
  .شجاع

المتوفى:  ،شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي
بیروت،  -دار الفكر   ،الدراساتیق: مكتب البحوث و ، تحقهـ977

  .2، عدد الأجزاء: هـ1415سنة النشر 

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع   .الأم   .75
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المتوفى: ، بي القرشي المكيبن عبد المطلب بن عبد مناف المطل
  .8، عدد الأجزاء: هـ1410بیروت سنة النشر -دار المعرفةـ ،هـ204

ــــــــ   .76 ة المحتــــــــاج فــــــــي شــــــــرح تحف
  .المنهاج

 ه،974المتوفى:  لهیتمي،أحمد بن محمد بن علي بن حجر ا
م،  1983 -هـ  1357المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، عام النشر: 

  .10عدد الأجزاء: 

حاشــــیة البجیرمــــي علــــى شــــرح    .77
  .نهج الطلابم

المكتبة  ،هـ1221لمتوفى: ا بن عمر بن محمد البجیرمي،سلیمان 
  .4 ة، دیار بكرـ تركیا، عدد الأجزاء:الإسلامی

البصـــري البغـــدادي، الشـــهیر  لحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــدأبـــو ا  .الحاوي في فقه الشافعي   .78
: ار الكتــب العلمیــة، بیــروت، الطبعــةد هـــ،450المتــوفى:  ،بالمــاوردي

  من غیر المقدمة والفهارس. 18: م عدد الأجزاء1994ولى الأ

روضـــــــــــة الطـــــــــــالبین وعمـــــــــــدة    .79
  .تینالمف

 ،هـ676المتوفى:  ،یي الدین یحیى بن شرف النوويأبو زكریا مح
  الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بیروت، ،تحقیق: زهیر الشاویش

  .12، عدد الأجزاء:م1991-هـ 1412

، دار الفكر هـ،623لكریم بن محمد الرافعي القزویني المتوفى: عبد ا   .فتح العزیز بشرح الوجیز   .80
  .12: عدد الأجزاء

هو و  ،هـ676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي المتوفى:   .المجموع شرح المهذب   .81
، دار الفكر، هـ 476شرح النووي لكتاب المهذب للشیرازي المتوفى: 

  .13عدد الأجزاء: 

مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح    .82
  .غایة المنتهى

ثم  مولدا يبن عبده السیوطي شهرة، الرحیبان مصطفى بن سعد
المكتب الإسلامي، دمشق،  هـ،1243المتوفى:  ،الدمشقي الحنبلي
  .6 ، عدد الأجزاء:م1994 -هـ 1415الطبعة: الثانیة، 

مغنـــــي المحتــــــاج إلــــــى معرفــــــة    .83
  .معاني ألفاظ المنهاج

دار  ،هـ977حمد الخطیب الشربیني الشافعي المتوفى: محمد بن أ
  6، عدد الأجزاء: م1994ت، الطبعة: الأولى، و الكتب العلمیة، بیر 

دار  هـ،926 متوفى:ال ،بن زكریا الأنصاري أبو یحیى زكریا بن محمد  .منهج الطلاب   .84
  .2هـ، عدد الأجزاء: 1418الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر 
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نهایـــــــة المحتــــــــاج إلـــــــى شــــــــرح    .85
  .المنهاج

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین 
دار الفكر  هـ،1004 ى:توفالم ،لشافعي الصغیرالرملي الشهیر با

  .8م. عدد الأجزاء 1984 -هـ 1404للطباعة، بیروت، سنة النشر 

  رابعًا: الفقھ الحنبلي.

إعـــــــــلام المـــــــــوقعین عـــــــــن رب    .86
  .العالمین

 ،ابن قیم الجوزیةمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین 
تحقیق: طه عبد  م،1973بیروت ،  -دار الجیل  هـ،751المتوفى: 

  .4سعد، عدد الأجزاء :  الرؤوف

87.   

  

الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد 
  .بن حنبل

ق: عبد یحقتهـ، 960 :المتوفى ،و النجا الحجاويأب موسى بن أحمد
  .4، عدد الأجزاء: دار المعرفة بیروت السبكي، داللطیف محم

الإنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح    .88
  .من الخلاف

صالحي لي بن سلیمان المرداوي الدمشقي العلاء الدین أبو الحسن ع
دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان، الطبعة:  هـ،885المتوفى : 

  .12، عدد الأجزاء: هـ1419الطبعة الأولى 

حاشـــیة الــــروض المربـــع شــــرح    .89
  .زاد المستقنع

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي المتوفى: 
  .7 عدد الأجزاء:هـ،1397 - لأولىهـ،الطبعة: ا1392

الــــــــــروض المربــــــــــع شــــــــــرح زاد    .90
  .المستنقع في اختصار المقنع

، المحقق: هـ1051إدریس البهوتي المتوفى:  منصور بن یونس بن
  .1، عدد الأجزاء: لبنان –بیروت  -دار الفكر  ام،سعید محمد اللح

ــــــــــــى زاد    .91 الشــــــــــــرح الممتــــــــــــع عل
  .المستقنع

ن دار اب هـ،1421مین المتوفى: محمد بن صالح بن محمد العثی
  .15هـ، عدد الأجزاء: 1428-1422الجوزي، الطبعة: الأولى، 

محمد بن محمد المختار الشنقیطي، مصدر الكتاب: دروس صوتیة   .شرح زاد المستقنع   .92
  قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة

http://www.islamweb.net 

 .شــــــــــــــــــرح منتهــــــــــــــــــى الإرادات   .93
المســــمى: دقــــائق أولــــي النهــــى 

  .لشرح المنتهى

عالم الكتب،  هـ،1051توفي:، ریس البهوتيمنصور بن یونس بن إد
م، 1996، سنة النشر م1993 -هـ 1414، الطبعة الأولى بیروت، 

  .3 عدد الأجزاء:

http://www.islamweb.net
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ـــــاوى شـــــیخ    .94 ـــــب ورســـــائل وفت كت
  .الإسلام ابن تیمیة

هـ، 728 متوفى:ال ،ي أبو العباسیة الحرانأحمد عبد الحلیم بن تیم
تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الناشر 

  .35، عدد الأجزاء: مكتبة ابن تیمیة

كشـــــــــاف القنـــــــــاع عـــــــــن مـــــــــتن    .95
  .الإقناع

 ي،الحنبل يبن إدریس البهوت منصور بن یونس بن صلاح الدین
دار  هلال،: هلال مصیلحي مصطفى ، تحقیقهـ1051المتوفى: 

  .6 هـ، عدد الأجزاء:1402، بیروت، سنة النشر الكتب العلمیة

دار عالم  هـ،884الدین المتوفى:  برهان ،ابن مفلح اهیم بن محمدإبر   .المبدع شرح المقنع   .96
  .10، عدد الأجواء: م2003الكتب، الریاض، الطبعة: 

تیمیة الحراني  بن عبد الحلیم بنتقي الدین أبو العباس أحمد   .مجموع الفتاوى   .97
مجمع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتحقیق: ، هـ728 :المتوفى

  .35، عدد الأجزاء م 2003-هـ  1423، الطبعة الأولى: الملك فهد

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي   .المغني   .98
هـ،  620بلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي المتوفى:ثم الدمشقي الحن

  .10 م ، عدد الأجزاء:1968 -هـ 1388 مكتبة القاهرة، النشر

  ا: الفقھ العام.خامسً 

 ،هـ319المتوفى:  ،أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري  .الإجماع   .99
الطبعة    دار المسلم للنشر والتوزیع ،فؤاد عبد المنعم أحمدتحقیق: 
  .1 ، عدد الأجزاء:م2004 -هـ1425الأولى 

ــــــان مــــــن مصــــــائد    .100 إغاثــــــة اللهف
  .الشیطان

ابن القیم الجوزیة،  عبد االله یوب الزرعي أبومحمد بن أبي بكر أ
 – 1395بیروت، الطبعة الثانیة،  –دار المعرفة  ،ه751المتوفى: 

  .2هـ تحقیق: محمد حامد الفقي، عدد الأجزاء : 1975

الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن    .101
  .الدواء الشافي

ابن القیم الجوزیة،  یوب الزرعي أبو عبد االلهبي بكر أمحمد بن أ
  .1 بیروت، عدد الأجزاء : –، دار الكتب العلمیة ه751المتوفى: 

ــــدین أبــــو العبــــاس أحمــــد   .الفتاوى الكبرى   .102 ــــیم بــــن تیمیــــة الحرانــــي تقــــي ال بــــن عبــــد الحل
ـــــوفى:  مصـــــطفى  -ا ، المحقـــــق: محمـــــد عبـــــدالقادر عطـــــهــــــ728المت
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لكتـب العلمیـة، بیـروت، الطبعـة: الطبعـة الأولـى دار ا عبدالقادر عطا،
  .6م، عدد الأجزاء : 1987 -هـ 1408

، جمعها: الدكتور هـ1420عبد العزیز بن عبد االله بن باز المتوفى:  .فتاوى نور على الدرب   .103
  .22محمد بن سعد الشویعر، عدد الأجزاء: 

 مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤلفین. المصــــــــــــــــدر: موقــــــــــــــــع الإســــــــــــــــلام،  .فقه المعاملات   .104
islam.com-http://moamlat.al 

صیات مجمع الفقه قرارات وتو    .105
  .الإسلامي الدولي

المملكة العربیة السعودیة .(القرارات  -جُدَّة  منظمة المؤتمر الإسلامي
عدد  هـ)،1430- 1405)، (للسنوات 19 - 1) و (الدورات 1-185

/ (و) http://www.fiqhacademy.org.saقع: المو  .1الأجزاء: 
http://19sh.c-iifa.org/  

ن تیمیة الحراني تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ب  .القواعد النورانیة الفقهیة   .106
مكتبة السنة  المحقق: محمد حامد الفقي،، هـ728المتوفى: 
  .1 ، عدد الأجزاء:م1951القاهرة، الطبعة: الأولى،  المحمدیة،

 ،الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد  .مجلة البحوث الإسلامیة   .107
مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة 

  .95، عدد الأعداد: لإفتاء والدعوة والإرشادوا

ه الإسلامي التابع لمنظمة وهي مجلة معروفة تصدر عن مجمع الفق  .مجلة مجمع الفقه الإسلامي   .108
المؤتمر الإسلامي . وقد صدرت في أعداد، وكل عدد مجموعة من 

ول مجلد في كل عدد المجلدات، والأرقام في الأعداد متسلسلة من أ
  .13، عدد الأعداد: 2، عدد الأجزاء: إلى آخر مجلد

  .المحلى بالآثار   .109

  

طبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القر 
  .12بیروت، عدد الأجزاء:  –دار الفكر  هـ،456لظاهري المتوفى: ا

مراتــب الإجمــاع فــي العبــادات    .110
  .والمعاملات والاعتقادات

ن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ب أبو محمد علي بن أحمد
  .1 بیروت، عدد الأجزاء : –دار الكتب العلمیة  هـ،456المتوفى: 

  ع وإعداد: علي بن نایف الشحود، الباحث في القرآن والسنة.جم  .المفصل في أحكام الربا   .111

http://moamlat.al
http://www.fiqhacademy.org.sa
http://19sh.c-iifa.org
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موســـــوعة البحـــــوث والمقـــــالات    .112
  .العلمیة

جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة: علي بن نایف الشحود حوالي 
  خمسة آلاف وتسعمائة مقال وبحث.

جزءا،  45اء: الأجز الكویت، عدد  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة   .الموسوعة الفقهیة الكویتیة   .113
  .هـ 1427 - ه1404الطبعة: من 

  سًا: أصول الفقھ.ساد

ــــــي تحقیــــــق    .114 إرشــــــاد الفحــــــول إل
  .الحق من علم الأصول

: الشیخ قیحقتهـ، 1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى: 
الطبعة  كفر بطنا، دار الكتاب العربي، -أحمد عزو عنایة، دمشق

 .2جزاء : م، عدد الأ1999 -ه1419الأولى 

دار  ،هـ771المتوفى:  السبكي، يتاج الدین عبد الوهاب بن عل  .الأشباه والنظائر   .115
  .2 م، عدد الأجزاء:1991الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى

 هـــ، 911المتــوفى: ،دین الســیوطيجــلال الــ لــرحمن بــن أبــي بكــرعبــد ا  .الأشباه والنظائر   .116
  .1عدد الأجزاء: م،1990 الأولى لطبعةا دار الكتب العلمیة، بیروت،

التقریـــــــر والتحریـــــــر فـــــــي علـــــــم    .117
  .الأصول

دار الفكر، بیروت، سنة النشر  هـ،879ى: توفالمابن أمیر الحاج، 
  .3 م، عدد الأجزاء:1996 -هـ 1417

دار الفكر،  هـ،972 :بأمیر بادشاه، المتوفى المعروف محمد أمین  .تیسیر التحریر   .118
  .4 دمشق، عدد الأجزاء:

حقیق: مصطفى أحمد ، تهـ1357 ، المتوفى:محمد الزرقاأحمد بن   .رح القواعد الفقهیةش   .119
  .1 م، عدد الأجزاء:1989، الطبعة: الثانیة، دار القلم دمشق الزرقا،

لي الفتوحي المعروف بابن بن ع اء محمد بن أحمدتقي الدین أبو البق  .شرح الكوكب المنیر   .120
مكتبة  د الزحیلي ونزیه حماد،حمق: میحقتهـ، 972النجار المتوفى: 

  .4عدد الأجزاء: ، م 1997 -هـ 1418الطبعة الثانیة العبیكان، 

شباب  -هـ، مكتبة الدعوة 1375عبد الوهاب خلاف المتوفى:   .علم أصول الفقه   .121
  .1، عدد الأجزاء: ثامنة لدار القلمعن الطبعة ال ،الأزهر

ـــــون البصـــــائر شـــــرح    .122 ى: توفالم ،الحموي الحنفي محمدأبو العباس شهاب الدین أحمد بن غمـــــز عی
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 د بن محمد الحنفي الحموي،، تحقیق شرح مولانا السید أحمهـ1098  .كتاب الأشباه والنظائر
  .4 م. عدد الأجزاء:1985دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النشر 

الفــــروق أو أنــــوار البــــروق فــــي    .123
  .أنواء الفروق (مع الهوامش)

هـ، 684س الصنهاجي القرافي، المتوفى:حمد بن إدریأبو العباس أ
ر دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة النش تحقیق: خلیل المنصور،

  .4م، عدد الأجزاء: 1998 -هـ 1418

 غدادي ثم الدمشقي عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب الب  .القواعد   .124
مكتبة نزار مصطفى  ه،759المتوفى:  ،المعروف بابن رجب الحنبلي

  .1 م، عدد الأجزاء:1999ة المكرمة، سنة النشر الباز، مك

كشف الأسرار عن أصول    .125
  .فخر الإسلام البزدوي

المتوفى:  ،مد بن محمد، علاء الدین البخاريعبد العزیز بن أح
–دار الكتب العلمیة  عبد االله محمود محمد عمر،ق: یحقتهـ، 730

  .4: عدد الأجزاء م،1997هـ/1418بیروت، الطبعة: الطبعة الأولى 

بیروت،  –دار الكتب العلمیة  ن محمد الغزالي أبو حامد،محمد ب  .المستصفى في علم الأصول   .126
، تحقیق: محمد عبد السلام عبد م1993 -هـ 1413الطبعة الأولى 

  .1 الشافي، عدد الأجزاء :

 ،هـ794المتوفى:   الزركشي أبو عبد االله،محمد بن بهادر بن عبد االله  .المنثور في القواعد   .127
الكویت، الطبعة الثانیة،  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة 

  .3هـ، تحقیق: د. تیسیر فائق أحمد محمود، عدد الأجزاء : 1405

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي   .الموافقات   .128
دار ابن عفان، الطبعة  ق: مشهور آل سلمان،یحقت ،هـ790المتوفى: 

  .7 :م. عدد الأجزاء1997-هـ1417الأولى 

الوجیز في إیضاح قواعد الفقه    .129
  .الكلیة

 مؤسسة الرسالة، بورنو أبو الحارث الغزي، آل محمد صدقي بن أحمد
  .1 م، عدد الأجزاء: 1996-هـ1416الطبعة: الرابعة،  3بیروت

  ا: المراجع المعاصرة.بعً سا

أحكــــــــام الجــــــــوائح فــــــــي الفقــــــــه    .130
الإســــــلامي وصــــــلتها بنظرتــــــي 

عادل مبارك المطیرات: بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراة كلیة، جامعة 
  م.2001 -ه1422القاهرة 
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  .لضرورة والظروف الطارئةا

  م. 1994مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة  كامل موسى،  .أحكام المعاملات   .131

الاستثمار والرقابة الشرعیة في    .132
البنـــــــوك والمؤسســـــــات المالیـــــــة 

فقهیــــــــــــة الإســــــــــــلامیة دراســــــــــــة 
  .وقانونیة ومصرفیة

عبــــد الحمیــــد محمــــود البعلــــي، مكتبــــة وهبــــة، القــــاهرة الطبعــــة الأولــــى 
  م.1991-ه1411

  

  م.1959-ه1378أبو زهرة، دار الفكر العربي  محمد  .الإمام زید   .133

  م.1986محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي، القاهرة   .بحوث في الربا   .134

بحـــــوث فــــــي فقـــــه المعــــــاملات    .135
  .المالیة

-ه1430یق یونس المصري: دار المكتبي، دمشق الطبعة الثانیة رف
  م.2009

بحـــــوث فــــــي فقـــــه المعــــــاملات    .136
  .المالیة المعاصرة

دار البشائر الإسلامیة، بیروت،  یي الدین علي القره داغي،علي مح
  م.2001-ه1422الطبعة الأولى 

  م.2004 ،عُمان سلطنة، الخامسة عشرة مسقطوهبة الزحیلي، الدورة   .بطاقات الائتمان   .137

ــــــــات الائتمــــــــان حقیقتهــــــــا    .138 بطاق
  .وتكییفها الشرعي

مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،إبراهیم محمد شاشو، رسالة دكتوراة
جامعة  ،الشریعةكلیة  ،الاقتصادیة والقانونیة، المجلد السابع والعشرین

  م.2011 العدد الثالث ،دمشق

ــــمان   .139 ــــات الائتـــ والعلاقـــات  بطاقـ
خدامها بــــین الناشــــئة عــــن اســــت
  .الشریعة والقانون

محمد عبد الحلیم عمر، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة 
الإلكترونیة بین الشریعة والقانون ،كلیة الشریعة والقانون بجامعة 

  م.2003الإمارات العربیة المتحدة مایو 

بطاقـــــــــــــات الائتمـــــــــــــان وأثـــــــــــــر    .140
الضـــــــــرورة والحاجـــــــــة وعمـــــــــوم 

  .البلوى فیها

، مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا المؤتمر السنوي الخامس محمد الزحیلي
  م.2007-ه1428البحرین -المنامة

  م.1994 در: دار التعارف للمطبوعات، دمشقمحمد باقر الص  .البنك اللاربوي في الإسلام   .141
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البیــــــان الختــــــامي والتوصــــــیات    .142
للنـــدوة الثانیـــة للأســـواق المالیـــة 

  .في البحرین

البحرین  ،لفقه الإسلامي الدورة السابعةع امصطفى الزرقا، مجلة مجم
  نُوفمبر. 27ه الموافق 1412جَمَادى الأولى  21

عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة: الطبعـــة الثانیـــة سسلســـلة محاضـــرات العلمـــاء    .البیع المؤجل   .143
  م.2003 -ه1424/  16البارزین رقم 

أسســــــــــه  ن الإســــــــــلاميالتــــــــــأمی   .144
الشــرعیة وضــوابطه، والتكییــف 

  لجوانبه الفنیة.  

  عبد الستار أبو غدة، بدون طبعة .

التأمین التعاوني دراسة فقهیة    .145
  مقارنة.

    عبد االله بن عبد العزیز العجلان، بدون طبعة ولا سنة نشر.

التــــــــــأمین التعــــــــــاوني ماهیتــــــــــه    .146
   .وضوابطه ومعوقاته

علي محي الدین القره داغي: الهیئة الإسلامیة العالمیة للاقتصاد 
  م.2009-ه1430الإسلامي والتمویل رابطة العالم 

 التــــــــــأمین التعــــــــــاوني ماهیتــــــــــه   .147
  وضوابطه ومعوقاته.

علي القرة داغي، رابطة العالم الإسلامي الهیئة الإسلامیة العالیة 
  م.2009-ه1430ویل ملتقى التأمین التعاونيللاقتصاد والتم

التــــــــأمین التعــــــــاوني معوقاتـــــــــه    .148
  .واستشراف مستقبله

میة العالم الإسلامي الهیئة الإسلا سلیمان بن دریع العازمي: رابطة
  م.2009 قى التأمین التعاونيملتالعالیة للاقتصاد والتمویل 

التكییـــــــــــف الفقهـــــــــــي للتـــــــــــأمین    .149
  الإسلامي.

  موسى القضاة، بحث مقدم لملتقى التأمین التعاوني، بدون طبعة.

حقیقــــــــــة الضــــــــــرورة الشــــــــــرعیة    .150
  .وتطبیقاتها المعاصرة

المنهاج، الریاض الطبعة الأولى  محمد حسن الجیزاني: مكتبة دار
  م.2007 -هـ 1428

  م.1977دار السلام، الطبعة الأولى  عبد االله ناصح علوان،  حكم الإسلام في التأمین.   .151

ـــــا والمعـــــاملات المصـــــرفیة    .152 الرب
  في نظر الشریعة الإسلامیة.

، دار العاصمة اعتنى بإخراجه بكر هـ1405عمر المترك، المتوفى 
  ید.بن عبد االله أبو ز 

   .م1973-ه1393وت، الطبعة الثانیة اطفیش: دار الفتح، بیر  محمد  .شرح النیل وشفاء العلیل   .153
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ــــــــــود الشــــــــــرعیة الحاكمــــــــــة    .154 العق
  .للمعاملات المالیة المعاصرة

ــــــى  -ه1397عیســــــى عبــــــده، دار الاعتصــــــام القــــــاهرة الطبعــــــة الأول
  م.1977

  ).2012()9مصرف لبنان، كتیب رقم(  .العملیات الائتمانیة في لبنان   .155

الغــــرر فــــي العقــــود وأثــــاره فــــي    .156
  التطبیقات المعاصرة.

الصّدیق محمد الأمین الضریر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب 
  م.1993-ه1414البنك الإسلامي للتنمیة، الطبعة الأولى 

عة: دمشق، الطب –سوریَّة  - دار الفكر  بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ، وَهْبَة  .هالفقه الإسلامي وأدلت   .157
  .10الرَّابعة، عدد الأجزاء: 

ـــــــــــه    .158 ـــــــــــه الضـــــــــــرورة وتطبیقات فق
  .المعاصرة

عبد الوهاب ابراهیم أبو سلیمان المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب 
م سسلسلة 2003-ه1424البنك الإسلامي للتنمیة الطبعة الثانیة 

  .2محاضرات العلماء البارزین رقم 

 فقـــــــــــــه المعـــــــــــــاملات المالیـــــــــــــة   .159
  .المعاصرة

ن تركــــي الخــــثلان، الناشــــر: دار الصــــمیعي، الطبعــــة الثانیــــة ســــعد بــــ
  م.2012-ه1433

فقــــــــــــه المعــــــــــــاملات المدبیــــــــــــة    .160
والتجاریـــــــــــــة فـــــــــــــي الشـــــــــــــریعة 

  .الإسلامیة

نصر فرید محمد واصل: المكتبة التوفیقیة، القاهرة، الطبعة الخامسة 
  م.1998-ه1418

المصــــــــــــــــــــطلحات  قــــــــــــــــــــاموس   .161
  الاقتصادیة.

  ستثمار الدولي.محمد حسن یوسف مدیر عام بنك الا

قرارات وتوصـیات مجمـع الفقـه    .162
  .الإسلامي

قـرارات وتوصــیات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة 
المملكـة العربیـة السـعودیة .(القـرارات  -المؤتمر الإسلامي ومقـرُّه جُـدَّة 

  ،هـ) 1430-1405)(للسنوات19 - 1)و(الدورات 1-185

/ (و) http://www.fiqhacademy.org.saالموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع : 
http://19sh.c-iifa.org./  

  .، بدون طبعةعبد الرحمن عبد الخالق  القول الفصل في بیع الأجل.   .163

  م.1998مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم دمشق الطبعة الأولى   .المدخل الفقهي العام   .164

http://www.fiqhacademy.org.sa
http://19sh.c-iifa.org
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المـــــدخل فـــــي التعریـــــف بالفقـــــه    .165
ـــــــــة  الإســـــــــلامي وقوعـــــــــد الملكی

  .والعقود فیه

-ه1382شلبي: مطبعة دار التألیف الطبعة الثانیة مصطفى محمد 
  م.1962

المصرفیة الإسلامیة السیاسة    .166
  .النقدیة

یوسف كمال محمد، دار النشر للجامعات، القاهرة الطبعة الثانیة 
  م.1996-ه1416

خالد المشیقح، وهي عبارة عن دروس ألقاها في الدورة العلمیة بمسجد   .المعاملات المالیة المعاصرة   .167
  م.2003-ه1424لراجحي ا

  م.2006-ه1427وهبة الزحیلي: دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة    .المعاملات المالیة المعاصرة   .168

المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة    .169
  .في الفقه الإسلامي

-ه1427دار النفائس عمان الطبعة السادسة  ن شبیر،محمد عثما
  م.2007

المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة    .170
  .الاسلامفي ضوء 

سعد الدین محمد الكبي، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى 
  م.2002 -هـ 1423

معجـــــم المصـــــطلحات المالیــــــة    .171
  .والاقتصادیة في لغة الفقهاء

  م.2008-ه1429حماد، نزیه: دار القلم دمشق الطبعة الأولى 

ئس، الطبعـــة دار النفـــا حامـــد صـــادق قنیبـــي، -قلعجـــي محمـــد رواس   .معجم لغة الفقهاء   .172
  م. 1988 -هـ  1408الثانیة، 

معجـــــم مصـــــطلحات الشـــــریعة    .173
  .والقانون

  م.1995عبد الواحد كرم، 

الملكیـــــــة ونظریـــــــة العقـــــــد فـــــــي    .174
  .الشریعة الاسلامیة

  م.1976-ه1396محمد ابو زهرة: دار الفكر العربي 

ـــــــــة    .175 موســـــــــوعة القضـــــــــایا الفقهی
المعاصــــــــــــــــــــــرة والاقتصــــــــــــــــــــــاد 

  .الإسلامي

بلبیس دار الثقافة قطر، الطبعة -القرآن، مصر السالوس، مكتبة دار
  م.2002- ه1423السادسة 

ــــــــــة    .176   م.2007عطیة عَدْلاَن عطیة رمضان، دار الإیمان، الاسكندریة موســــــــــوعة القواعــــــــــد الفقهی
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ــــة  .المنظمــــة للمعــــاملات المالی
الإســـلامیة ودورهـــا فـــي توجیـــه 

  .النظم المعاصرة
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 ملخص البحث

 

  ملخص البحث
 ضـــرورة مـــنعـــد التإذ  مالیـــةال معـــاملاتعلـــى بعـــض أحكـــام ال ضـــرورةیتنـــاول البحـــث أثـــر ال

عرفـة الأحكـام التـي بناهـا أضـف إلـى ذلـك حاجـة النـاس الملحـة لمفي بنـاء الأحكـام،   الأهمیة بمكان
  المعاصرة، المستندة على قواعد الضرورة والحاجة. العلماء على مسائل المعاملات المالیة

ولقد اعتمد هذا البحـث علـى عـدة منـاهج، منهـا المـنهج الاسـتقرائي، وذلـك بتتبـع أقـوال وآراء 
الفقهــاء فــي المســألة، وجمعهــا وتصــنیفها، ثــم المــنهج الاســتدلالي، وذلــك بعــرض أدلــة الأقــوال، مــن 

لتبعیة، مع استنباط الأحكـام الشـرعیة منهـا، ثـم المـنهج خلال الاستدلال بمصادر التشریع الأصلیة وا
  النقدي من خلال مناقشة أدلة المذاهب، والردود علیها، وأخیراً الترجیح مع ذكر مسوغاته. 

وتضــــمن البحــــث مناقشــــة بعــــض المســــائل التــــي دعــــت إلیهــــا حاجــــة النــــاس، كبیــــع الثمــــار 
وخلُــص البحــث إلــى اعتبــار الضــرورة مســتندًا المتلاحقــة،  وبیــع التقســیط، وبیــع الــدم، وعقــد التوریــد، 

رئیســـیًا، اعتمـــد علیـــه العلمـــاء فـــي جـــواز بیـــع التقســـیط، وجـــواز بیـــع الثمـــار المتلاحقـــة، وجـــواز عقـــد 
ه، ویـــأثم متبـــرع، واضــطرته الضـــرورة  إلـــى شـــرائالتوریــد، ومنـــع شـــراء الـــدم إلا فــي حالـــة عـــدم وجـــود 

  البائع.

عـــاوني، والودائـــع المصـــرفیة، وبطاقـــات الائتمـــان، وتنـــاول البحـــث أیضًـــا مســـائل التـــأمین الت
وخطابــات الضــمان، لمــا لهــا مــن أهمیــة بالغــة، وخاصــة لانتشــارها الواســع بــین النــاس فــي عصــرنا 
الحاضر، وخلص البحث إلى جواز كل من التأـمین التعاوني، والودائع المصرفیة بشروطها، وخلص 

قـة الحسـم الفـوري؛ لأنهـا تمكـن صـاحبها مـن النقـد إلى عدم جواز بطاقات الائتمان بأنواعها عـدا بطا
  والسلع ونحوها بیسر وسهولة.

ــــائج أهــــم الوانتهــــى البحــــث إلــــى اســــتخلاص    التــــي خلــــص إلیهــــا الباحــــث وأردفهــــا بعــــض نت
 التوصیات. 

  والحمد  رب العالمين
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Abstract   
  
 

This study tackles the effect of necessity on some rules related to financial 
transactions, as it occupies an important position in forming rules. In addition, 
people are in desperate need to know the rules that scholars have formed, based on 
rules of need and necessity, regarding contemporary financial transactions. 
 
 

The researcher adopted several methods as the inductive to examine 
scholars' sayings and opinions in this regard, and to collect and classify them. 
Moreover, he used the deductive method and exposed the evidence of sayings 
through inferring from primary and secondary resources of Sharia to reach for 
legal rules. Finally, the researcher followed the critical method to argue and reply 
to evidences of doctrines and mention preferring and its justifications.    

 

The research included by discussing some issues that needs of people have 
required such as; sale of succession plants (plants that part of it completely grew 
and the other is still growing), instalment sale, blood sale, and supply contract. The 
researcher concluded that necessity is basic resource that scholars relied on in 
permitting instalment and succession plants sales, besides supply contract. 
Meanwhile, they prohibited blood sale, except if there was no donor and it was 
very necessary to buy it, and in this case the seller is considered sinful.  

 
On the other hand, the research dealt with cooperative insurance, bank 

deposits, credit cards and letters of credit due to their significance as they are 
widely spread among people nowadays. In this aspect, the researcher concluded 
that cooperative insurance and bank deposits and their conditions are permissible, 
while all kinds of credit cards are impermissible, except debit card as it enables its 
owner to spend and buy easily.  

 
In the end, the researcher reached for major conclusions and recommendations.         
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